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  لمبدأ الحياد الديني للدولة التكريس الدستوري
  ياسر محمد عبد السلام رجب د.

   الملخص:
ي غ م أن دور ال ولة  -في الغال -على ال ا إلا أنه  على ال ان ن

اه  ادَّة ت ن  ح ولة  أن ت َّة فال عات ال ة لل ة م صفه س اهله ب ألا ت
. ي   ال

ان حاضًا في ا ولة فق  ي لل ي اد ال أ ال عل  رَّة ا ي س اسَّة وال ل ال
َّة   دا  في ال ج ان م أ  ا فال ة ل اض ة ال ر في الأرع س م وق ت م الق

ل  َّة ع و ا ارت  ب ولة الإسلامَّة  اعي تأس ال ح ي العق الاج
قع ولة، و رة لل س اد ال ن العام وُع م ال م العلاقة ب على  علاقات القان ت

ل على  ة، و ا َّة وال ي عائ الِّ ارسة ال ي وم ة، والِّ أ والعق ، وال ات الف ح
اسَّة ر وال ال س ن ال م العلاقة ب القان   . ت

ق ال إلى أن ال ى في ت الات ح ي م الإش ، و الع أ صع ال
ات وال ا ا ق ى ال ة أع ان ت عادةً إلى  الأغل اً لأن الق رة، ن س ل

ائف  لف ال اواة ب م ق ال اه في ت قه  ولة إلا إن ت دة في ال ج ال
عل  ال رات خاصة  ازات أو ق ه م ام ل م ما ت ولة ألا ت ج على ال ة،  و ي ال

ة، أو للإض فات مع ات م أجل ن عقائ أو فل ق ع ق ال إلى ار  ا ت  ،
أ أن  ة، و م ي ائف ال اواة ب ال أ ال ة لل ه لَّة ال ائَّة والع قات الق م ال

ل  ي و ي عل ال عل وال ف ال اد في م أ ال اف العامة وم ال فاع  اد في الان ال
اف العامة و  ال فاع  اد في الان أ ال ز ت م م هار ال ي، وفي إ ي عل الِّ ال

ل. اب في أماك الع ة وال ي  الِّ
أ على  دات العامَّة لل اسات العامة تع ال عات وال اد في ال ن ال أن 

ا مع الأخ في  أساس ل ال َّة  ي لات ال ولة  الَّف م ال وألا ت
و  ولة  ال ف ال ار أن ت لفة دون الاع ة ال ي ات ال ق ع ارسة ال ة ل اس ف ال

َّة  ا أغل ع ال ة م ج افة واح ها أن تقف على م ع عل ها ح  ي خل م ت
ان  اقي الأد ث ذل على  ة ألا ي ، ش ي مع اقها ل افى مع  ذل اع وأقلَّة ،ولا ي

د ا ج دات على  ال ه ال ا تع ه َّة الأخ   ي ات ال ائف ولل قل لل ل
ق ال إلى  ا ت د  ع عاب ال دَّة والاس ع ق ال ه ل ى ع ا لا غ ارها أم اع
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ي م  ازنة أن الع ار  ال ال اخ ائَّة ذات صلة  قات  ق ة ت رت ع اك بل ال
. يٍّ يٍّ م ل على وضعٍ دي هلة لل ات ال ق ع ي ال   ل

ا ولة  ك ر  للعلاقة ب ال س أ على الَّ ال دات العامَّة لل ا ال تع أ
ي ح  هج والِّ ها ما ي ي، ف ي اد الِّ أ ال أن م هج  سات أك م م هج ال ت

هج  ها ما ي ّاء وم ب ال ال هج أسل ها ما ي : وم ون ت اف ب ب الاع أسل
اد أو  ب ال اد أسل أ ال لة ب م اذج ذات ال اول ال امع وت ت اف ال الاع

ذج  ها ن ائف" وم دة ال ع قافات" أو "م دة ال ع ولة م ذج "ال ا ون ة دي اي ولة ال ال
َّة". ا ق ذج "ال ة" ون ة القائ ذج "ال   ون

ل   افي الأخ اش ص ي م ال ها ال على الع ن ت م اح  أن ت هات  اق ال
ة،  ي عات ال ض ة ال اق ات م ة في دع راسة وال الف وال ة   ذات العلاقة  حاض

ات  س اء م ل أو ع إن ن  ام العام وأن ت ال ل  انات ق ت اك أو  أو م
ي  ي اب ال ي ال عل ب ة ما ي اق ة في م هات ذات العلاقةحاض ح على ال  ق

ي ي ع الِّ ر لإدارة ال   .وضع ت
  

Constitutional enshrinement of the principle of religious 
neutrality of the state 

  
Dr. Yasser Muhammad Abdel Salam Ragab 

Assistant Professor of Public Law- Faculty of Law, Cairo University 
 

Summary of research entitled: 
Although the role of religion- in most cases- has receded 

relatively, the state must not ignore it as a central feature of human 
societies. The state must be neutral towards religion 

Regarding the principle of religious neutrality of the state, it has 
been present in political and constitutional systems since ancient 
times and has developed in the past forty years. Therefore, the 
principle was present in Christianity as well as at the founding of the 
Islamic state. It was also linked to the theory of the social contract, 
where it regulates public law relations and is considered one of the 
constitutional principles of the state. It falls on The boundaries of the 
relationship between freedoms of thought, opinion and belief, religion 
and the practice of religious beliefs and citizenship, as well as the 
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boundaries of the relationship between constitutional law and political 
systems. 

The research pointed out that the principle is difficult to apply, and 
causes many problems even in the strongest democracies and 
constitutional systems, given that laws are usually based on the values 
of the majority existing in the state. However, its application 
contributes to achieving equality between different religious sects, 
and requires the state not to use what it possesses of privileges or 
specific capabilities to educate in order to spread certain beliefs or 
philosophies, or to harm beliefs. The research also touched on the 
important judicial and practical applications of the principle of 
equality between religious sects, the principle of neutrality in the 
beneficial use of public facilities, the principle of neutrality in the 
facility of education and religious education, as well as the 
application of the principle Neutrality in beneficial usage of public 
facilities and religious education, and in displaying religious symbols 
and wearing the hijab in the workplace. 

The general specifications of the principle depend on legislation 
and public policies being neutral, and that the state does not use 
religious preferences as a basis for classifying citizens, taking into 
account that the state provides appropriate conditions for practicing 
different religious beliefs without interference, as it must stand at the 
same distance from all citizens, majority and the minority. However, 
this does not contradict them embrace of a specific religion, provided 
that this does not affect other religions. These determinants also 
depend on the independent existence for sects and religious 
associations as they are indispensable for achieving pluralism and 
pluralistic inclusion and realization. The research also indicated that 
many courts have specified several relevant judicial applications as an 
example of the balancing test to determine the qualified beliefs for 
protected religious status. 

The general determinants of the principle also depend on the 
constitutional design of the relationship between the state and 
religion, as constitutions adopt more than one method regarding the 
principle of religious neutrality. Some of them adopt the method of 
recognition without dedication: while some adopt the method of 
constructive silence, and some adopt the method of neutrality or 
comprehensive recognition. The related models were discussed to 
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applying the principle of neutrality, including the model of the 
religiously neutral state, the “multicultural” or “multi-denominational 
state” model, the “established church” model, and the “theocracy” 
model. 

Finally, the research included many recommendations, including 
the suggestion that the relevant authorities be present in thought, 
study, and argument for discussion invitations of religious topics, or 
when establishing institutions, centers, or entities that may disrupt 
public order, and that they should also be present in the discussion of 
what is related to the renewal of religious discourse that suggests to 
relevant authorities to develop a vision for managing religious 
diversity. 

 

  مقدمة
احٍ م أع رنا ل ه ي ه إدارة  اهل الِّ َّةإنَّ ت عة ال ع ال اب ف ،  ي ع و

اسَةُ  َّ ءًا  ال ِّ ب ا ال ن على ه ؤساء الأم ا اع ال ي؛ ل ي ِّ الِّ َّة ال ا أه ً ج
ا؛  ً ته أ ع ف بل على أف اء ال ل أب أث على عق ، ل لل رج واش م چ

ن  ل ئ  م ال ال اس ئاسَّة  اف ال أي الأه ة ل احي س ه الاف ا  ۱۹۹۷في خ
ا قال راة ح َّة م ال عارة م جه « :اس عاد فل ة لأرض ال ة الق ؤ ال شادًا  اس

ةٍ  ي عادٍ ج م إلى أرضِ م ارنا ال   .»أ
ان؛ فق  اه الأد ة ت اي ولة م ن ال ك ال أن ت ل ات على ال أث وأح أق ال

 َّ ة ق ت في الآونة الأخ ل العام، وق صع ام وال ي) إلى الاه ي اد الِّ ي وال ة (الِّ
وب  اع وال ِّ عًا لل ض َّة م ح انات ال د ال وام وم صع كان على ال

هاد.   والاض
ي ن ف الف ل ات والف ه ال ع وم ق ال ع ا  ) أنه  ف ل اك «(ف ان ه ل 

انه، اك خ م  ان ه ح  دي واح فق ل ان فق ف ان اث اك دي ان ه ول 
لامٍ ووئامٍ  ا فإنَّها ت معًا  ا؛ ول اك ثلاث ديً ، غ أن ه ا الآخ ه ا ما  »أح وه

ا  ه أ ن (أك س ف ماس ج َّة، في عام) ت ة الأم ات ال لا ال لل ئ ال  ال
ما قال١٨٠٨ ءًا مه" :ع ان ج م الإ ان أو ع ان الإ ا  ّ ، ل اة أ ش ا م ح

ولة  ة ع ال ل ال ف ار  ل فإن إقامة ج د؛ ل ل ف ث على  ي ت َّة الِّ فإن ح
ع ال ًا في ال ور ح   ."أم ض

ولة إلا أنه  ي لل ي اد الِّ أ ال ال م إعْ ع  ع ال ق ة أخ ل  م ناح
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فك ل اني الف اد ال ل"  والاق ارت م ن س لفه ع "ج ح ذه في م
َّة إلى  ها إلى درجة  أنال اء ع غ امًا، بل ولا  الاس ة ت ات مف ق ع ع ال "

تها". ان مات م   أنه  على ال
ولة  ي لل ي اد الِّ أ ال ان إنَّ م اء  فة أساسَّة، س ن العام  ي علاقات القان

، وق  ل ا أو ل  ان ولة عل ام ال رَّة م ن س اسَّة وال ان حاضًا في ال ال
ه ا م؛ لارت َّة  الق اعي ب ي ته العق الاج ولة على وال ة ال َّة سل  ش

اد، أس على أن الأف ي ت ا ع  وال ل ح أن ي ي أو ص ل ض ن  ل ق اد  الأف
َّة) ار الأغل اك (أو لق ة ال ل ا ل ع اته و . ع ح قه َّة حق ة  ا   مقابل ح

س ب  ل  ة تع ة ال س ان م ما  َّة ع أ حاضًا في ال ان ال و
الح  مة م ي في خ غلال لل ه م اس س وما ارت  ا ال د ه ج ولة، و ي وال الِّ

ي س وصي على الِّ ة  س ه ال عى م الأورو إزالة ه َّة، ق اس ؛ غ دي
رَّة. س اد ال أ م ال ي  ي اد الِّ أ ال ال م ى إع   ل

ان  ا  ة؛حاضًا ع ك ي ولة الإسلامَّة في ال ات ح  تأس ال ل تق خ
ان  َّة س ه  ات أخ ل اك خ ان ه ، بل  اء ال فق الَّأس على ب

اد أ ال ار م د ووث في إ ة م يه ي ة  ال ا لٍ خاصٍّ وم ولة  ي لل ي الِّ
اس رة  ه قة ال ث َّة ال ا تأتي أه ل عام، وم ه ولة الإسلامَّة  قة  :ال (وث

ا ة)، أو  ي ها اس ال ل عل ل  :أ ا لأص ً ا وتأس ً س فى بها ت ة)، و ي ر ال (دس
قاد في دولة ا َّة الاع اتها وح ة وواج ا ق ال أت ال وحق ي ب ة، ال ل لإسلام ال

َّة بل في العا ة الع َّة في ال ث ة ال قها في غا ها ت  ه ل ؛ وذل لأنَّ ه ل
ان قة  ث ان م أه  -و -ال ، و ر س م ال ق هى ال ا وفي م را مه أساسًا دس

اس اث  وفة في  ال ع قة ال ث ه ال د ه فة) أو (ص :ب ة) (ال ي "أن فة ال
 ، ل وأث ه إلا م  ل دي ه ولل د دي ه ، لل م ف أمة مع ال ي ع د ب يه
ه الَّ على مَ حارب  ، ون ب ل نفقاته د نفقاته وعلى ال ه وأن على ال

فة" ه ال   .أهل ه
، و  ي ولة والِّ ر ت العلاقة ب ال س ة لل ئ ائف ال ات وم ال ل ال

لام  َّ ص على ال اوَّة، وال ائع ال َّة وال ض ان ال َّة، و الق ي نَّة والِّ ال
ا  َّة حادة؛ ل امات دي انق ي ت  عات ال ى في ال ا ح الة ب ال تع والع

رجة الأولى على ت مفه ال ولة  ي لل ي اد الِّ أ ال دات العامَّة ل انَّة، ال م العل
ر  س ل تع على الَّ ال ال  و ه العلاقة لا ت ؛ لأنَّ ه ي ولة والِّ للعلاقة ب ال
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سات حلها، ومع ذل ع على واضعي ال ي ي اكل ال ارات  إح أصع ال ة خ ث
أنها. دة أمامه  ع رَّة م   دس

ا م  يً اك ع رت ال قات وفي الأخ بل ي ال ازنة ل ار ال اخ ائَّة  الق
يٍّ  يٍّ م ل على وضعٍ دي هلة لل ات ال ق ع ائف واال د لل ع عاب ال لاس

عل  اف العامة وال ال فاع  اد في الان أ ال ل ت م ة، و ي عات الِّ وال
ل،  اب في أماك الع ة وال ي ز الِّ م هار ال ي، وفي إ ي قات وتالِّ ه ال ع ه

ولة. ي لل ي اد الِّ أ ال ا ل ائ ا ق ً   ت
ة البحث

َّ
   :أهمي

ي١[ ع العل    :] على ال
ان  :أولاً  اء  فة أساسَّة، س ن العام  اد ه ال ي علاقات القان أ ال م

. ل ا أو ل  ان ولة عل ام ال   ن
ا اول العلاقة ال :ثانً ر في ت د ق اره وج اع ولة  ي لل ي اد الِّ أ ال ادلَّة ب م

ة  اخلَّة م ناح عات ال قاته في ال ة وت ر م ناح س ن ال اد القان م م
جهة.  ه م خلال تل ال اته وأ ض ي ف ، وت   أخ

َّة  :ثالًا أ ب ا ال و ارت ة ال َّة سل ي ته  ش اعي، وال لة العق الاج
ا ع  ل ح أن ي ي أو ص ل ض ن  ل ق اد  أس على أن الأف اد، وت على الأف

. قه َّة حق ة  ا َّة) مقابل ح ار الأغل اك (أو لق ة ال ل ا ل ع اته و  ع ح
لي٢[ ع الع    :] على ال

أ :أولاً  ا ال َّة في  ارت ي ات الِّ ال ات أخ  لي  اقع الع لف في ال م
، وال في  عل ل، وال في ال ال في الع ؛  ات الأخ ل ال اعها، و أن

 ، ل فاع وال في ال َّة، وال في الان ي عات الِّ ائف وال د لل ع عاب ال الاس
اف العامة.   ال

ل  :ثانًا ص ة ال أ عصع أن ال اف أو حل وس  اغة  إلى ت ت أو ص
ا  م أ ا ئي إلى أنَّ الق لٍ ج ني، وذل عائ  ر أو القان س ال ال

فاوض  هل ال ع ل م ال ة  اد راس َّة و َّة ال اله عل  وحة ت ال
ن  ل أو أن ت ام ب َّة ال ر و س ي في ال ألة ت الِّ ا ال فإنَّ م أنها؛ له

احة انَّة ص ولة عل وف ال دٍ  إلى ال اقٍ م ة وض س ا ع رس  ،  أن ت
ة ائ َّة ال قا َّة وال ار اسَّة وال   .ال
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   :إشكالات البحث
ق  ق عل  ا ي ولة  ور ال علقان ب ا ت ان على ال وه ان ته أل اك م ه

ا َّة، وه ي ان ال ق :الإن ع خل في ال ولة أن ت ارسات إلى أ م  لل ات وال
؟  ي ع ال ولة أن ت أو ت َّة؟ ولى أ م  لل ي ةال اؤلات الآت    :إلى جان ال

مًا أو م  -١ ا مل ن را وقان اره حقا دس اع ولة  ي لل ي اد الِّ أ ال ال م هل  إع
ان؟ وما هي ق الإن ؟ حق ة على ذل ت   الآثار ال

ى على هل لا ب م تغل م -٢ ٍ ح يٍّ مع ٍ دي ض تأس ولة، وف ة ال أ وح
َّة؟ ي ات الِّ   الأقل

دة -٣ ع رَّة ال س ارات ال سات وم  م ملاءمة ال أ أمام واضعي ال لل
رَّة.  س اسَّة وال ة ال ع الأن ها على ج انَّة تع   إم

ابقة
َّ
راسات الس

ِّ
   :الد

ها  راسات م ب ع ال اك    ما يلي:ه
علقة  ٢٠٠٧في العام  - افقات ال ل ال ارَّة ح ة اس َّة ل مة ال ل ال ش

اء  ي في الف انة الِّ ل م ي ح ل ب ال ع أن ثار ج َّة،  قا لافات ال الاخ
ه الل اء ه مي، وم ب أع انَّةالع اب "العل لفا  ان م اسَّة ة  م ال اذ العل " أس

ر.وال سل ماكل امعة  ج فة  اذ الفل ر وأس فة شارل تايل   فل
- Melidoro D. Charles Taylor and Jocelyn Maclure, Secularism 

and Freedom. 2012. 

ي: ر الع س ع ال اب " وعلى ال انَّةك َّة  العل ني" دراسة ن ام القان وال
َّة مقارنة في ن العام،  وت رالقان اذ ال ال / محمدللأس ان ج ل، دار   ع ج

َّة،  ة الع ه   .٢٠٠٠ال
   :صعوبات البحث

ر  :أولاً  س اول ال ال ي ت َّة ال لفات الع رة ال ي ن ي اد الِّ أ ال ل
ولة رَّة العامة لل س لفات ال َّة في ال ات ض ا ة إلا م خلال  عال ، ول ت ال

اش إلارة م ل م ة، ول ت الإشارة  ال  اش ة  اجع ال ع ال في 
ولة ي وال ل /العلاقات ب ال /أيل َّة  ٢٠١٤-/ س ا ق ولَّة لل ة ال س ال

ات ا ر.  /والان س اء ال اسات الأساسَّة ل   ال
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ا لح  :ثانً ض م ولةغ ي لل ي اد الِّ أ ال ا م ل ع ال ه و ة  ت ت ال
أنها  َّة  ها الفل ل معان ف في أف ي تع انَّة ال ال العل انَّة إصلاح ك إم ان  "الإ

ل أو  الق اء  ان س َّة الإ ادَّة دون ال لق ق ال ان م خلال ال حال الإن
" ف ع ال لح  اد، وأنه م الإل حي  انَّة ي ي فإن لف العل ي ان الِّ ع ى وفي ال "ن

ل شيء" اسة م  فا الق فات وال ع ه ال ض في ه ا ل ن ال فإن ا ال . وفي ه
ل.   ل مف

ع  :ثالًا ولة وق ي لل ي اد الِّ أ ال أ م ، وال ات الف م العلاقة ب ح على ت
م العلاق ل على ت ة، و ا َّة وال ي عائ الِّ ارسة ال ي وم ة، والِّ ة ب والعق

اسَّة. ر وال ال س ن ال   القان
   :منهج البحث

ه - م ال على م ا :ق ه لها، :أح وع إلى أص ائي ع  رد الف ق  اس
قارنة، إضافة إلى  :والآخ لَّة وال عات ال ، وال سات ص ال ل ن ل ي ب ا اس

ولَّة اث ال ات ال ع فق ل  ل َّة، ت ام  والإقل أح ا ذل  ً ع ض الآراء الفقهَّة م وع
ولي. اءي ال وال   الق

سات  - َّة، وال ولَّة والإقل اث ال ي م ال اول ع قارن ب هج ال إضافة إلى ال
راسات  َّة وال اجع العل ُ وال اح في ذل على ال ا اع ال قارنة،  َّة وال ال

عات  س قارنة وال ام ال ان وأح سات والق عات وثائ ال ورات وم اث وال والأ
( ن ولَّة (الإن مات ال عل ة ال اقع ش اء وم   .الق

   :تساؤلات البحث وإشكالاته
ها ؛ وم ال علقة  اؤلات ال ي م ال اك ع    :ه

ولة؟ هل  .١ عة ال م«ماهي  ا«أم  »دولة ال ن »دولة ال ي ي  ، ال
؟ ه إلى دي مع  أغل

را؟ .٢ ي دس الِّ ولة  اغ علاقة ال   ك ت
قف ذل على إرادة  .٣ ر؟ وهل ي س ه في ال ي أو ت الِّ اف  ة الاع ما هي ق

َّة ة الأغل ولة أم ر   ؟ال
ي  .٤ يٍّ مَ ه القاضي ال ب ل على وضعٍ دي هلة لل ات ال ق ع ال

يٍّ والقادر على إ يم ازنة ل اء ال اؤل ذاته في حالة ا ج ؟ وال عاب ذل لاس
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٨٤٤ 

اف العامة  ال فاع  الات الان ل في إش َّة و ي عات الِّ ائف وال د لل ع ال
ل اب في أماك الع َّة وال ي ز الِّ م هار ال ي وفي إ ي عل الِّ ان ذل وال ؟ وذا 

ة ر فهل ث س ع بها؟  القاضي ه القاضي ال غي أن ي هلات ي  م
   :خطة البحث

َّة على ال  ة ال عال ن ال    :الآتيس
ل الأول رَّة  :الف س قات ال ولة وال ي لل ي اد الِّ أ ال دات العامَّة ل ال
ان ه م    :له، و

م العل :الأول ال ي وت مفه ي اد الِّ أ ال دات العامَّة ل ه  ،انَّةال و
ان ل    :م

ل ي. :الأول ال ي اد الِّ أ ال دات العامَّة ل   ال
اني ل ال ي. :ال ي اد الِّ انَّة ع ال م العل   ت مفه

اني ال ر  :ال س رَّة  ال ال س قات ال ي وال ولة والِّ للعلاقة ب ال
ه م ولة، و ي لل ي اد الِّ أ ال انل    :ل

ل الأول . :ال ي ولة والِّ ر للعلاقة ب ال س   ال ال
اني ل ال ولة.  :ال ي لل ي اد الِّ أ ال رَّة ل س قات ال   ال
اني ل ال اح :الف ة م ه خ ولة، و ي لل ي اد الِّ أ ال ائي ل    :ال الق
ع :ال الأول ي ال ازنة ل ار ال يٍّ اخ ل على وضعٍ دي هلة لل ات ال ق

يٍّ    .م
اني َّة. :ال ال ي عات الِّ ائف وال د لل ع عاب ال   الاس
ال ي. :ال ال ي عل الِّ اف العامة وال ال فاع  اد في الان أ ال  م

ع ا َّة. :ال ال ي ز الِّ م هار ال ادَّة في إ   ال
ام ل.ال :ال ال اب في أماك الع هار ال   ادَّة في إ
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 الفصل الأول
ة لمبدأ الحياد الديني للدولة والتطبيقات الدستورية له

َّ
  المحددات العام

  : تمهيد
ولة ي لل ي اد الِّ أ ال ائي ل ض لل الق ع ل أن ن ة  ،ق اق ا م ر ب

م ي وت مفه ي اد الِّ أ ال دات العامَّة ل انَّة ال ل العل ا الف اول في ه . وس
انَّةأولاً  م العل ي وت مفه ي اد الِّ أ ال دات العامَّة ل ل  ،ال وذل في م

قل إلى  . ث س قل ر م س قات  ال ال ي وال ولة والِّ للعلاقة ب ال
ولة ي لل ي اد الِّ أ ال رَّة ل س اول  في م ثانٍ؛ ال ر ح س س ال ال

ي ولة والِّ ولةو  ،للعلاقة ب ال ي لل ي اد الِّ أ ال رَّة ل س قات ال   .ال
انَّة،  :الأول ال م العل ي وت مفه ي اد الِّ أ ال دات العامَّة ل ال

ان ل ه م    :و
ل اد الِّ  :الأول ال أ ال دات العامَّة ل ي.ال   ي

اني ل ال ي. :ال ي اد الِّ انَّة ع ال م العل   ت مفه
اني ال ر  :ال س قات  ال ال ي وال ولة والِّ للعلاقة ب ال

ان ل ه م ولة، و ي لل ي اد الِّ أ ال رَّة ل س    :ال
ل الأول . :ال ي ولة والِّ ر للعلاقة ب ال س   ال ال

ل انيال رَّة : ال س قات ال ولة.  ال ي لل ي اد الِّ أ ال  ل
  المبحث الأول

ة
َّ
ة لمبدأ الحياد الديني وتمييز مفهوم العلماني

َّ
  المحددات العام

ا ال على ال الآتي َّة له ة ال عال ن ال    :س
ل ي  :الأول ال ي اد الِّ أ ال دات العامَّة ل   ال

ل  انيال ي :ال ي اد الِّ انَّة ع ال م العل   .ت مفه
  المطلب الأول

يني
ِّ
ة لمبدأ الحياد الد

َّ
  المحددات العام

ي لغةً     :ال
ها فات؛ م ة تع ع ي في اللغة  ا :عُّف ال ل ر دان)، وق اعِِ  :أنه "(م يَلَِْمُ ِقَ
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٨٤٦ 

 ِ ي ةِ، ا :الِّ َ ادَةِ، العَق ِ امِ ال لَّ أَحْ ِ انة"ل عَةِ، ال َّ انات )١(ةِ، ال ي د ي ب ف الِّ ، وق ع
اوَّة ان ال ل "الأد الق ة  دَّ  :مع ه َّة والإِسْلامُ"ال ِ َ ة والْ

)٢( .  
دة« ع ل على معان م ي في اللغة  ها ؛وال افأة،  :م اء وال اب وال ال

رع، والعادة، وا ادة، وال ع، وال اعة، وال قه. وال ع ه ال و ي  ة، وما ي ل
له تعالى ل ق عاني في م آن ال إلى ال م تل ال م « :ولق أرش الق مال ي

ي له تعالى )٣(»ال يوال أ« :وق م ال ي ي غف له خ له تعالى )٤(»ع أن   :وق
له تعالى )٥(»ًا م أسل وجه الله وه موم أح دي«  دي ولي ل« :وق
  . )٦(»دي

لاحًا ي اص    :ال
ًا ة تق ي سات ال ع ال ر ال  في ج س ال ال ي ال ي اد ال ان ال ه ض

ة  ي ارسات ال ات وال ق ع د ال ال مه لأنه  ا ال " ه ي لح "ال ة م عل  ي
رة س ة ال ا اق ال   .)٧(في ن

ع الأول ل :ال ي ه ج غاء ال اس اب عها الله لل ي ش ام ال ات والأح ق ع ة ال
ر مَ  اب وأن عها  ال َّ مَ ي ة، و ا وفلاحه في الآخ ن صلاحه في ال

ء ا   . )٨(لعقابالفها 
ع اني وال اعها؛ لأنَّها م  :ال ات اس  م ال ي يل اهي ال لة الأوام وال ه سل

                                                 
ة،  )١( ــــة، القــــاه ول وق ال ــــ عــــة، دار ال ا عــــة ال ــــة، ال ــــع اللغــــة الع ، م ســــ ــــ ال ع ، ٢٠٠٤ال

 .٣٠٧ص
)٢(  ، از ـــ ـــ القـــادر ال ـــ ع از محمد أبـــ  ـــان، الـــ ـــة ل ، م د خـــا ـــ : م ـــ ق اح، ت ـــ ـــار ال م

 .  ٢١٨، ص ١٩٩٥
ة  )٣( ة. ٣الآ رة الفات   م س
ة  )٤( اء. ٨٢الآ ع رة ال   م س
ة  )٥( اء  ١٢٥الآ رة ال   م س
ة  )٦( ون. ٦الآ اف رة ال   م س

(7) Jaclyn L. Neo*, Definitional imbroglios: A critique of the definition of 
religion and essential practice tests in religious freedom adjudication. 
Oxford University Press and New York University School of Law2018. 
P.576 

ــة )٨( ء الأول، ن ــ ــة، ال ن م القان خل للعلــ ــ ــه، ال ــ ال ال ــ ع ــة،  د. م ان عــة ال ن، ال القــان
رة، صـ  م٢٠٠٧ -م٢٠٠٦ ال ة  ي لاء ال ة ال  .٤٢-٤١م
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٨٤٧ 

ا لغ ض د ع الله، ولا تع ه، وت ان ب ي ت صلة الإن ه، وهي ال  الله وعقا
ه،  ف ه ب اسصل ه م ال اه غ ه ت ه وواج   .)٩(وصل

اد م ال    :مفه
ا إذا  اب ن إ اع، و أن  اف ال ف م أ اد ه ت ال لأ  ال

ا ة، أو سل قفه م خلال اتفاق أو معاه اد ع م ال ي  ع اع  عّ ال ع  الام
اع  عاد ع ال قفه م خلال اتفاق أو والاب اد ع م ال ي  ع ا إذا عّ ال اب ن إ و

ة  ، معاه اص مع اه أش ة يات اف ازعة أو م اك في م خل   ا  أن ي
ع اف ال اه الأ امة ات َّة وال ض ال ف  ل و فة وال ام العا انع ها  َّة، أما ف

اد  م ال فه ي ل ل ل ال عادال اع والاب ّ ع  الام يء،  ف ع الأم أو ال
ة، فلا اص مع ة ت أش اف اعًا ب ش أو م ان ن اء  لاح ع  س عّ ال

اع القائ ِّ ا ع ال ً ع قى  ا؛ ح ي ان ومع ا  قف ماد   .)١٠(أ م
اد م ال ل مفه    :تأص

ل في ق ارت م ن س ي ح ذه ج ة ال ح أه ض ع ت ل ي أص ا ال ل ه
امًا؛ بل لا   ة ت ات مف ق ع ع ال ع أن  اك مَ ي َّة إلى أن ه لفه ع ال م

ل، إلى درج اة الأف ها لل اء ع غ تهاالاس ان مات م . و )١١(ة أنه  على ال
ع الاس مة لا ت ع أن ال يار الاال ه الاخلاق وال ان راس   .)١٢( اذا 

                                                 
ج، ال )٩( ف ح ف عة د. ت ة،  ن م القان ة، صـ ١٩٨١خل للعل ام قافة ال ة ال س  .٢٥م، م
ائـ  )١٠( ن ال ـاد الإدارة فـي القـان أ ح ـ راه  -ب حفـ سـ محمد: م ـل درجـة الـ مـة ل وحـة مق أ

ة  ل مة ل ن العام مق ق جامعة أب  بلقايالفي القان ان -ق ائـ عـام  -ت  ٢٦ص  ٢٠٠٧ال
ها. ع   وما 

ة: ع الله أم غ )١١( ج ة" ت ل "ع ال ارت م ن س ة الأولى -ج عة الع ة لل  -ال الأهل
زع    .٧٣ص  ٢٠١٣وال

اسـ .د )١٢( ـة فـي ال ي ات ال قـ ع ار وال ى، أث الأف لام شه ال لـة دراسـات ع ال ـة، م ة الأم
د  ة، الع   .١٩٨، ص ٨١دول

لفـــا   ا م ـــ قعـــا خاصـــا أو ف ها م انات فـــي دســـات ـــل الـــ ـــار دول ت ـــا اخ ـــان لازمـــا مـــ خـــلال 
ـه فـي  هـا ومـا آلـ ال اسـي بـل وتار امهـا ال ـل دولـة ون اسي ل ام ال ف في ذل على ال ق وال

اه والــى أ مــ جــاء الــ قــ الــ ســات ال لاف ال ــى اخــ ي عل ي ــاد الــ ــ لل ر ال ســ  ال
. ال م اقع  ارخ وال ر وال س اضي ال ا ال ع م ه رة ت   ص
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٨٤٨ 

لة،  اة مف قة ح ها  ا ض على م ولة أن تف غي لل ع أنه لا ي ا ي ال ك
ع  غي أن ت ق ولا ي ق ارًا لل ي ما )١٣(إ ولة على ال ة ال ة ل ه . وم الأدوات ال

الان ف  دة الع ع ة م ي وه ف ي   .)١٤(ام ال
اد  ة، إن ال اض ة ال ر في الأرع س ه ت ًا، ول أً ق ولة ل م ي لل ي ال

َّة  ي ات ال ل ث ب ال ا ال ول تع على ال ي م ال ان الع ا  وتار
نَّة   .)١٥(وال

                                                                                                                       
ة. -  ان الاسلام رة اي ه ة وج د ع ة ال ة الع ل ة: ال ة الاسلام ي ة ال ج    دول ال
ان. -  رة ل ه ا وج ان ة أس ل ة: م ة ال ي ة ال ج   دول ال
ائي. -  ة: دولة اس د ه ة ال ي ة ال ج   دول ال
ا. -  ن رة ف ه ا وج رة ت ه ة: ج ان ة أو العل ة اللادي ج   دول ال

(13) Silvio Ferrari and Rinaldo Cristofori, Freedom of Religion and Belief– 
Volume 2-, 2015 - Michael J. Sandel: Religious Liberty-Freedom -Freedom 
of Conscience or Freedom of Choice?. p 280 

For more: 
Javier Martínez-Torrón, Adjusting general legal rules to freedom of conscience: 

the Spanish approach, 2019, P, 147. 
See Guidelines for Review of Legislation Pertaining to Freedom of Religion or 

Belief, para. II.L. These guidelines were prepared by the OSCE/ODIHR 
Panel of Experts on Freedom of Religion or Belief, adopted by the Venice 
Commission, and welcomed by the OSCE Parliamentary Assembly in 
2004. 

(14) N LOCKE, A LETTER CONCERNING TOLERATION (1689), reprinted 
in John Locke: A Letter Concerning Toleration in Focus 17 (John Horton & 
Susan Mendus eds., 1991). 

Accordingly, religious harmony is to be maintained by imposing limits on the 
right to freedom of speech and religious freedom. The intrusiveness of the 
law is especially severe if one considers that it restrains speech made within 
the religious context, often within the confines of a place of worship. This 
may be contrasted with the approach in some other countries where speech 
and activities made within a religious place of worship may be exempted 
from a range of general laws. 

(15) Silvio Ferrari and Rinaldo Cristofori op.cit p 280. 

ت بل ي ورو ان ـ فـي  -تاد إس ولـة وال ي وال ة العلاقـة بـ الـ ول ان ال ة الأد ة ل ة الأم الل
قـــــ ع ي أو ال ـــــة الـــــ ســـــات فـــــي  -ح ـــــة مقارنـــــة ل ل ل ة. ذار دراســـــة ت ـــــل ـــــة م دول ذات غال

 .٩٣ص٢٠٠٥
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٨٤٩ 

َّة  ي ات ال ل ث ب ال ا ال ارخ على ال ول ع ال ة قام ال م ال ا ب
نَّة ل و، وال َّة على أص اسَّة ال ة ال ل ها لل ًا فه عات تق ع ال  ج

َّة  ل َّة) وال ا ق ي (ال ي ع ب ال ال ر ت ا ادة الإم ان  إلهَّة، فق 
ة. ان الق ا ة ب ال وم وال ات ال لقة إح ال   ال

ة ا ع الأن انة في  ي دورا وم ا أن لل ة ك ة الع ل ال ال ة  اس ل
اسي  ام ال ة لل ة أساس ج ا له  اذه ة وات ان ة الإي رة الإسلام ه ة وال د ع ال

ف ام فق و ة ال فه لإحقاق ش اسيوت ام ال ي في تأس ال   .(١٦)ا ال
                                                                                                                       
See, e.g., the EU Council Directive 2000/78/EC, of 27 November 2000, 

establishing a general framework for equal treatment in employment and 
occupation, Art. 2.2(b); the General Policy Recommendation No. 7 (13 
December 2002) of the ECRI (European Commission against Racism and 
Intolerance), Art. I.1(c); and the EU Guidelines on the Promotion and 
Protection of Freedom of Religion or Belief (adopted by the Council of the 
EU in 2013), para. 35. 

ة؛ ففـي عـام  ي صـع ـاه الـ مـة ت ـاد ال اولات تأك ح انـ ضـ  ١٨٧٦واجه م ئ ج ث الـ ـ ت
لاً  س تعـــ ن ـــ ر جـــ جـــي بلـــ إلـــى ال هـــ لـــه ال م زم ـــة، وقـــ ائ ارس ال ـــ ع العـــام لل الـــ

انــة أو ت ــاء د م إن ــ ان ت ــ أ قــ ز لأ دولــة أن ت ــ ــة: "لا  ه الغا ــ هــ ق را ل ــ دســ
ارس العامــة،... ولا  ــ ع ال ــة لــ ائ فــي أ ولا ــ ال مــ ال ــع أ أمــ ــة؛ ولا يــ ج ه  ارســ م

ائفة..."  ة... أو  ائفة دي ة أ  ا ت س ن أبً   أن ت
ــة أو  ــ لأ ولا مــة. "لا  ــاد ال أ ح ــ ــا عــ م ــًا ق ــلاك تع ــى القاضــي  ــة، أع ــه لل اب فــي 

مة الف ـع ال اع ج اع ديًا ما، أو ت ان ت ار ق ا إص ه ز لأ م ة. لا  اء  ة إن رال
ع أ  ، لـ ـ أو صـغ لـغ،  ـأ م ة  ض ضـ ز فـ ـ ... لا  ل ديًا على آخـ ان، أو تف الأد

ة". ات دي س ة أو م  أن
اسي دراس )١٦( ام ال اء ال ي في ب انة ال اد م ا ح د وآس ة ص ة ةعائ د ع ة  -مقارنة ال ان م إي

ـة. ول ة والعلاقـات ال اسـ م ال ائـ فـي العلـ امعـة ال ـل شـهادة ماسـ ل مة ل لة مق ـ  م ت
ة  ام ة ال ة مقارنة ال اس   .٦٩إلى ص  ٦١م ص ، ٢٠١٩/٢٠١٨دراسات س

ــة ان ي وال هــا رجــال الــ ــة يــ ف ة دي ــ بــ ســل الأولــى ســل ــ ال ــي  و ة و ال اســ ة س ســل
ــي  ــات ال يــ مــ ال جــ الع ــل ي ــار العلاقــة بــ ال ولــة، و فــي ا مــة ال ها فــي يــ ح ــ ت

ا. ه ت العلاقة ب  ف
ـل مـ  قـ أنهـا تع ن الإلهـي، وعـادة مـا ُع ى القـان ق أ  ة ت اس ة س مة ذات وح ة هى ح ا ق ال

هــات ج ن ال لقــ ــ ي ــام مــ ال ــة  خــلال ح اع الأن ع مــ أنــ ــ ة. و اشــ ب م ــات مــ الــ عل وال
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٨٥٠ 

ر ولة هي ا وت ولة؛ فال ل ب ال وال ا ال ل الإشارة إلى أنه لا  أبً ل
ق  ، وت ا ولة واج مهٌّ في ت العلاقات ب ال ، وعلى ال اتي لل س ال
ور  ا ال ولة ه ل ال ة، ل إذا أه ا ل ال ي هي م اواة، ال الة وال اد الع م
ن ق أخل  ا فإنها ت ق ال غ على حق ى  ة أو ح اعة أو لف ت ل وان

ة، وم  ا ضع اان ال ان لل م إعادة ذل ال ر ث يل س عي م خلال ال ل
ن    .)١٧(والقان

ة  اح ة ال ا لة ال ات ت م ائ ات وال اق ل ال ف  ا أن ال وعاء  ك
اه والأف د في ال ع م على ال ق املي  اعي ت عل ال وفي ن اج ا  ار م

ا اسً ار  .)١٨(أك ت ام لاب ن ول أهاو ج ة أن ولة ش ق  أن ال ق انة ال اد ل الأف
ات دة )١٩(وال امات ال اد والال عة م ال ل دولة على م م  قادنا تق . وفي اع

                                                                                                                       
ا لابـ أن  ـل مـ ـة وأن  ا غ ود ال ـ ي نف ال مة وال ة أن لل ا ق ض ال ة، تف ا الاج
ع  ــع بــ اتهــا أن ت مــة به ــ لل ة،  ه القاعــ ت. وخلافــا لهــ ــ ه ــة ال مــة وه ــع لل

ـ ر الـ ت القـ قلال ول  قلال فـي أ الاس ا الاسـ ـ لهـا إلغـاء هـ ـي  ت وال ـ ه قـة ال ـه  ح 
ـــى أن  ع ــة،  ولـــة«ل ـــائف » ال ـــع ال ـــ إن ج د ح م لـــ لهـــا وجـــ فهـــ اســـي ال ى ال ع ـــال

لاهـــا  ـــة ت ها ة فـــى ال اســـ ات ال ـــل ــــع ال ـــة وأن ج ي عـــة ال م بهـــا ال ة تقـــ اســـ ـــة وال ي ال
ة إلا أن ت ي ات ال ل ان"ال ع ع الإم  ، ي ام في العال ال ا ال   . ه

ه )١٧( رة في ج س لات ال ع ء ال ة على ض ا افي، ال ة "دراسة د. أح أح ال رة م الع
ة  –مقارنة" ة الع ه   . ٨ص  ٢٠٠٨دار ال

فة  )١٨( ـــة، صـــ ا ـــى ال ـــة ومع د ع اثـــة وال ـــ ال ـــ ن هـــي: فـــي ال ـــ عائـــل فق د أح ، العـــ ـــا ع
ادر في  ٢٢٧٢ اب ص ٦/٩/٢٠٠٧ال جع ال ه في ال ار إل   .٨م

ــاس. ص  )١٩( ــا إل ــاس ح ــة: إل ج ة: ت اســ ة ال ــل ــار: ال ــام لا ن ول ــ ١٠٤جــ ــه د.ال ــار إل . م
ة العامـــة بـــ ـــل ة وال ـــ ـــات ال ازنـــة بـــ ال ـــ م ـــة ال ام: ح د شـــ ـــ الفـــ  ال

عي ة  -وال ال عة الأولى م ن ال  .٦٠-٧ص  ٢٠١٣ت
اس   ك) أن ال ر (ل ق ل  ها؛ ل ة نف ة، وأن أول ح ه ال ك أن ال ه ال ه جان ل و الف

ـ عـ  ه تع ـ ـة ع العقـل، فال ودًا  لـ مـ ا ي ا،  ل ح ان ي : إن الإن ارًا، أ وا أح عًا وق ول ج
اني  د الإن ج ة ت ال  فة عامة. حالة 

د هـــي   ـــة الفـــ ان أن ح ـــ ـــع  ولـــة وال د ضـــ ال فاع عـــ الفـــ ل الـــ ـــل" حـــ ـــاب "م ر  ـــ وقـــ ت
م  قـ ـ وال ـاد ال ـغ هـ ع د وال ـ ـه الق م  عـ ه ال ال ت ا ة، وأن ن ل وهي الغا ال

ه ه وف ه وج لقًا على نف انًا م د سل أن للف انًا    .إ
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ل ًا. وفقًا ل ا مع قفًا أخلا ي تع م ق ، ال ع اه ال قفًا خاصا ت ل دولة م ت 
ا فق ل ديًا واحً ي لا تف ولة ال ي، فال ي او تع ال ال ان  ع الأد ل ج  ولا تف

ا. ان عًا عل   م
َّة ق ال ق ع ال اك  ل  "Subjectifs" ه ائ وت ها صفة ال اد ف ل الأف

خل  د ض ت فاع ع الف ل في ال ق ت ق ه ال فة ه ، وأن و ي ها صفة ال ولة ف ال
ه ال ا س ه الات، وله ع ال ة العامة في  ل َّةال أنها دفا ق   ق

"Defensifs")٢٠(.   
ة ن  ي ة ال د ع ة م ال اي رجة م ع ب ة ت ا عات اج ن في م

ان تع عادةً على   ع الق ة وت ج ج ل ي ع والأي دة في م ج ة ال الأغل
ل  .)٢١(مع اؤل وه ل ار ت ولة هل هي الأي َّة أو دي ال د ال َّة ام م  غل

ولة ه أك  ح ي الفقه أن .)٢٢(ال ة ت ي ائف ال ات وال ر الأقل ه ي و ة ال أه
ي الأغل ولة ب د دي ال ما ي دع ع تع   .)٢٣(ة في م

قارن  ة م  ي الفقه ال ا ج ي ي على م س ي ال ولة أو ال أنَّ دي ال
ات؛ ح  اعاته  الَّ ض الأقل هار ق ولة إ ي لل س ي ال اع ال فق لأت

                                                 
ــــي د. )٢٠( ــــ ف ــــات أح ق وال قــــ رة لل ســــ ــــة ال ا ور: ال وق  -ســــ ــــ ــــة -دار ال ان عــــة ال -ال

  .٥٣-٤١ص٢٠٠٠
(21) Javier Martínez-Torrón-op.cit.P.147 
(22  ) Jaclyn L. Neo, Matthias Roßbach**, Thio Li-ann*** and Alexander 

Tischbirek، Solidarity in Diversity? State Responses to Religious Diversity 
in Liberal and Non-Liberal Perspectives، (Received 26 August 2019; 
accepted 29 August 2019) German Law Journal (2019), 20, pp. 941–948. 

Statistisches Bundesamt: Fachserie A Bevölkerung und Kultur، Volks- und 
Berufszählung vom 6. Juni 1961 ،Heft 5،Bevölkerung nach der 
Religionszugehörigkeit. 1966. 

Religionszugehörigkeiten in Deutschland 2017, FORSCHUNGSGRUPPE 
WELTANSCHAUNGEN 10 aug. 

András Saj´o & Renáta Uitz ،Freedom of Religion ،in OXFORD HANDBOOK 
OF COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW 909, 912, (Michel 
Rosenfeld & András Saj´o eds)2015. 

ان،  )٢٣( ق الإن ، حق لاو ان، الأردن، ٣د. سه ح الف قافة، ع   .١٨٦م، ص٢٠١٠، دار ال
 ، عاصـــ ـــي ال ـــع الع ـــات: ال ـــ ب وت، ٤د. حل ـــ ـــة، ب ة الع حـــ ـــ دراســـات ال م، ١٩٩١، م

 .  ٢٤٤ص
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َّة علًا ي اص العامة تع على  ؛ال ة أو ال ا عل ال ول ت ع ال ل فإن  ول
ولة ي ال   .(٢٤)الَّ ب

ة ي ات ال اجه الأقل ي ت وف ال ل ال علقة و  ففي  امات ال ل ب الال ال
ر ح  ل ت ولة م الأف ات ال ا ح في س ة وال على أنه ي العق

لاف    الاخ
مة  جهةً لِ ن م ها، فإنَّها غالًا ما ت ع ان العامّة على ش قادنا أن الق وفي اع
ة في  ة مع ر لف الَّ  ن  ه القان أ  ِّ ال ي ل إلى ال ا مق َّة، وه الأك

ن غ م ضع، ُعُّ القان ا ال ع في ه ا.ال ل   اي 
ولة ز لل ة أخ  ان -وم ناح ق الإن ق ولَّة ل عاي ال ار ال تََِّي - ض إ

ة  ولة، علاقة مع ا في ذل تأس دي لل ان،  ى م ال َّة الع مع دي الغال
م  اسَّة أو ت ض ال نَّة وال ق ال ق هاك لل ها ان ج ع ه العلاقة لا ي ل ه وم
ق  ق َّة ل ة الأورو ل أقَّت ال ؛ ل ي مع م ب ان أخ أو غ ال أد
َّة  الف ح ال ة لا  ة م د  ولة أو وج ي لل د دي رس د وج ان أن م الإن

ن  ع اد ي ا أن الأف ال ق  ع ي أو ال ةفي ال ي أو ال ا ال ك ه   .)٢٥(َّة ت

                                                 
(24) The burden of proof in this regard falls on the state. The Human Rights 

Committee has insisted that: The fact that a religion is recognized as a state 
religion or that it is established as official or tradi tional or that its followers 
comprise the majority of the population, shall not result in any impair ment 
of the enjoyment of any of the rights under the Covenant, including articles 
18 and 27, nor in any discrimination against adherents to other religions or 
non-believers. In particular, certain measures discriminating against the 
latter, such as measures restricting eligibility for government service to 
members of the predominant religion or giving economic privileges to them 
or imposing special restrictions on the practice of other faiths, are not in 
accordance with the prohibition of discrimination based on religion or 
belief and the guarantee of equal protection under article 26. 

see, Ronan McCrea, Rights as a basis for the religious neutrality of the state: 
Lessons from Europe for American defenders of non-establishment, The 
Author 2017. Oxford University Press and New York University School of 
Law. 

، ص  )٢٥(  جع ساب ، م ت بل ي ورو ان   .١٦تاد إس
اعهـــا   ـــار أن أت اع ، أو  ـــ قل ي أو ال ســـ ي ال ـــ ـــة أو ال ول ـــ ال ارهـــا دي اع ـــة مـــا  ان اف ب ـــ إن الاع

ع د الى إعاقة ال ان  ألا ي ة ال ن أغل هـا فـي  ل ص عل ـ ق ال قـ أ ح مـ ال
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قادنا أنه  اه وفي اع ولة تِ ات العامّة لل س اد ال الَّأس على ح  
ان  اء العام حّى ل  ي م الف ي ع ال ا َّة ذات ال عال الَّار ع ال انِ إزالة ج الأد
َّة  عال الَّار هار ال الَّة في إ الَّة لا ت إش انَّة الل ّ العل َّة، ول ي الأغل ا ل عائً

َّة ب ي ل على ال ال، ُعِّ ال ل ال ه؛ فعلى س ان وتار ءًا م إرث ال صفها ج
ة ول ع دي  ي ي لل ال ع الإرث الَّار ن ة م ي ال في م ن رو ل م ة ج ق

َّة.  عة أو الأك قا ة أو ال ي   ال
 َّ اء الأول م إع اد وع فا على ال ولة ال ر أنه على ال ر وماكل ة و تايل ؤ ة ل

رجة  فة م ال اعة دي أو فل ا ض ص ا فه اد؛ ل اة الأف الَّة م شأنها تغ ح م
لاح دي  ة أو اص ل ت ا ح ته ح ف ض ي وت ار ل ا الإ دان في ه ع ة، و ان ال

ني   .)٢٦(م
ة  اع اهة، وال اد ون لفة  ان ال ارسة الأد ان م ولَّة ض ول م ل ال ا ت ك

ا ب  في ي، ولا س ا ق ع د امح في م ي والَّ ي ئام ال ام العام وال فا على ال ال
ا ي"ال ي ام ال عارضة "الان   .(٢٧)عات ال

                                                                                                                       
ادتـــان  ـــا فــي ذلـــ ال انات ٢٧و  ١٨العهــ  ـــاع الـــ ـــ ضــ أت د الـــى أ ت ـــ ألا يــ ــا   ،

ـًا  ع ت ـ ـي ت اب ال ع ال ل خاص فأن  . و أ دي م  اص غ ال الأخ أو الأش
ـل ـة للع ـ الأهل ـي تق اب ال ـ ل ال ؛ م م انـة  ض غ ال ال ن  ي مـة علـى مَـ يـ فـي ال

ارســة  دًا خاصــة علــى م ــ ض ق ــي تفــ لاء، أو ال ة لهــ ــاد ــازات اق ــي ام ــي تع ــة، أو ال ه ال
ــاو  ان ال ة ومــع ضـ ـ ي أو العق ــ القـائ علــى أسـاس الــ ـ ال عـارض مــع ح انـات أخــ ت د

ادت  ها في ال ص عل ة ال ا ال ع    .٨،٢٦في ال
)٢٦(  " ة ال ة وح ان ر في "العل ، وماكل ة ال ة وح ان ر، في العل ر وماكل ي تايل رشا ز ال

ة  ات ارسـات الإسـ ـ الإسـلامي لل اب ال غ لـة الاسـ ؟ م ـ عامل مـع ال ولة أن ت غي لل ك ي
وت، ص  اس ٣٣ب في وس اجة إلى تف فل لات  ه ال ان أن ه ات ح و ال ي م شأنه 

ـ  لـة  ة ال لاسـ فات ال ع ان ال ات ك ال . و ام ال ي وت ن اقع ج ة ل ي ل ج حل
ــ إلــى  ني  اســي وقــان ــام س ــة  ان ــاولان العل ــ ي ؛ ح ي ــ ولــة عــ ال ــل ال ــة فــي ف ان العل

ولة. ي وال اءات ب ال اف والإج اءات م ال والأه   ف
  : ـة، لل ي ـعائ ال ارسـة ال ـة م ـة ل ول ـة ال ا قـات ال انات وت مـاحي، ضـ ـ ال ـ محمد  ح

ة  امعة الإسلام اش ال ة، ال ة الإسلام ل لة ال   .٢٠١٧م
(27) Revue du droit public de la science politique en France et à l'étranger, 01 

mars 2015 n° 2, Revue de droit public, - Tous droits reserves. P. 309. 
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اواة، وأن تقف  م ال اد على ق ع الأف عامل مع ج ولة أن ت ع على ال ا ي وه
َّة وأقلَّة، وم  ا أغل ع ال ة م ج افة واح قفًا على م ى م ها أن ت ث عل

ار  لفة ض إ ع ال ات ال عاملة أمام ف اواة وال امح وال امه ال ا ق أساس
ث  ة ألا ي ، ش ي مع اقها ل ولة اع ادَّة ال أ ح افى مع م ة العامة، ولا ي ل ال

ا لأد اع ال ل ذل دون ات ُ ، وألا َ ان الأخ اقي الأد لفةذل على    .ان م
ةو  ة ال ا ف أساس لل اولات ل ة على أنها م اي ولة ال  ، فه ال

ف الأساس الأخلا ص ل ل الف ه أف ا ل ة دي اي ولة ال ذج ال ة فأن قي؛ ل
اعي اس الاج    .(٢٨)الَّ

ا أن  دَّ ك ق الف ق ة ال ا ولة ه ح ي لل ي اد ال ئ لل ر ال ه ال ل ال ة وال
قة ء ب ه الَّف ة في ض اي ة وغ ال اي ان ال عاء الق ة اس ل ار "ال  اخ

ولة" َّة لل   .)٢٩(القه

                                                                                                                       
Histoire juridique du blasphème: péché, délit, liberté d'expression? Par Brigitte 

BASDEVANT-GAUDEMET.751. 
For instance, Article 51A of the Indian Constitution states that it shall be the 

fundamental duty of every citizen “to promote harmony and the spirit of 
common brotherhood amongst all the people of India transcending 
religious, linguistic and regional or sectional diversities.”5 Malaysia 
designates Islam as the religion of the federation but affirms that “other 
religions may be practiced in peace and harmony. 

Bangladesh provides that the state religion is Islam but “other religions may be 
practiced in peace and harmony”; and further restricts the constitutional 
right to form any association or union “for the purposes of destroying the 
religious, social and communal harmony among the citizens. 

(28) Oscar wilde once quipped: “it’s hard to prophesize, especially about the 
future.” and, of course, nobody can forecast what model of state–religion 
relations will prove to be most successful in “creating citizens.” what we 
can do, however, is to point out what model of available possibilities is the 
most likely to fulfill that role. 

see, michael freeman, the problem of secularism in human rights theory source: 
human rights quarterly, vol. 26, no. 2 (may, 2004), published by: the johns 
hopkins university press, pp. 375-400. 

(29) see, richard w. garnett,the worms and the octopus: religious freedom, 
pluralism, and conservatism, published by: american society for political 
and legal philosophy, source: nomos, vol. 56, american conservatism 
(2016), pp. 160-196. 
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  المطلب الثاني
ة عن الحياد الديني

َّ
  تمييز مفهوم العلماني

ة العام  ه ه ال اسَّة، رسال الَّة ال س الل ك، م ن ل ان ١٦٨٩ك ج  :ع
لف (رسالة  اع ب م ا في شأن ال ات غ ا و اس ًا س ل تف امح) الَّي ت في الَّ

ف  ع امح  ن في الَّ ار قان ولة م إص ا، وأنه لا ب لل ل َّة في إن ائ ال ال
ولة  ات ال َّة وسل ات ال ل ح دور ال ض ودب ا  الفاصلة  وال ها  ب

َّة ي ن ال ك . و )٣٠(ال ن ل اق أنلاح ج ي ن ًا ه ت قلالَّة  الَّ دائ اس
َّة ي ات ال له، )٣١(ال ق ه  ي فق ق ي امح ال امح مع  :ورغ أنه دعا إلى الَّ "لا ت

امح" اء الَّ   .)٣٢(أع
قل  ا م عله َّة و ي َّة وال م ل ال ي الَّ ب ال ع انَّة  م العل إن مفه

ا لا إح ولة  ر ال خل في أم َّة أن ت ة العل ، ولا  لله ا ع الأخ  اه
ي ر ال خل في أم ولة أن ت   .)٣٣(لل

                                                                                                                       
see also, walter e. schaller, liberal neutrality and liberty of conscience, 

published by: springer, source: law and philosophy, vol. 24, no. 2 (mar., 
2005), pp. 107-138. 

 stable url: https://www.jstor.org/stable/30040339 accessed: 02-7-2024  
(30  ) Hegel, Philosophie du Droit, trad. R. Derathé, Vrin, Paris, 1975, parag. 270, 

p. 279 
(31) Kevin vallier and Michael Weber. Religious exemptions- Oxford university 

press 2018 p. 17-20.  

اد بــــ  ــــة للأفــــ ي ات ال قــــ ع مــــة مــــع ال ي ال قــــة تعــــا لافــــات فــــي  عــــ الاخ ــــة  ــــ ملاح ُ
ــ  ب ت ــة علــى وجــ د ع ــة ال ال ــة الل ان ــ العل ّ ــة ت ر ه ــة ال ان ــ العل ، فعلــى ع ذج ــ ال

اجــة إلــ ولــة دون ال ــة فــي ال ان ــة العل ي ة ال ــ ــارات ال خل فــي ال ــ ــع أو ال ــة ال ى عَل
ولة. ع أو ال د أو ال ًا على الف ل خ ّ ا أنّها لا تُ ال اد (   للأف

(32) Bouthors (D.) Liberté religieuse et ordre public, Justice et Cassation, 
2019. P.67. 

ان ، و اب ازل لل غ في ال ، بـل  لأنه ل  ي ـ ا للأم ا رعا ل ل اث وم ال ه هي أن ال ح
ي ن ع الف ة لل م ه آراء م ن مع دي ل ه، وأنه  ا وح ا  .لل

وت،  )٣٣( سالة ب ة ال س ، م ة اله ان ، عل اه ها.  ٤٢، ص ١٩٨٩ش ال ع   وما 
، بل ق أع ا ب العال ا أسلف ق  ف ي لا  و ن اله خل فـي ول القان ـ ات واسـعة لل ولـة سـل ى ال

ــة.  ي ان ال ة والقــ ــ ل العق ــ ــة وصــلاحها و ي ر ال يل الأمــ ــة تعــ ول ــ لل ــة؛ إذ  ي ر ال الأمــ
ـ  هـا أن ت ـة، و ي عاهـ ال ة إلى ال اش ة أو غ م اش ة م ة مال اع ولة تق م اعة ال اس و
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ه  ، وه ل ساب ق م زم  اد أم م انَّة وال ا إن العلاقة ب العل ك
قام  ، ف في تع  ا على الآخ ه ع م  فه اد ال س العلاقة ق أدت إلى اس

َّة عام  ن َّة الف ي" وت  ١٩٣٥الأكاد ي اد ال أنها ل س "صفة ال انَّة  للعل
انَّة. اد ي ع العل َّة، فال ن ص الف ع ال م في  فه ل ب ال ا ال   ه

ات  قلالَّة ال اق اس ي ن ولة ه ت اد ال ال ذل أن الَّ الأك في ح م
َّة،  ي َّ ال ل ن ا ي انَّةوه ولة العل اسَّة لل   .)٣٤(ة س

ارس و  ا وذل في ال ن ام العام في ف صفه م ال انَّة ب أ العل ة م ت  تأك
ن الَّعل رق ور قان مَّة م ص ة  ٢٢٨ :ال ادر في  ٢٠٠٤ل ة  ١٥ال مارس س

ادة  ٢٠٠٤ ادة ١-٥-١٤١(ال ه ال هار ). ه ة ت إ اء ملا الأخ شارات أو ارت
َّةم عة دي اه أنها ذات    .)٣٥( ال

                                                                                                                       
لف على م ل م ا ي  ً عًا م ي ت عـل مـ الـ ـ لهـا أن ت لفـة، و ـة م عات دي

ـــة،  ان ولـــة العل م ال ـــه مفهـــ ف إل ـــل مـــا يهـــ ا هـــ  . هـــ فه ـــ ا أو ت ـــ ـــ بـــ ال أساسًـــا لل
ــائفي)  ــاعي (ال ع ال ــ ــل فــي ال اشــ الع ولــة أن ت ي لل و ــ ن اله ــ القــان  : ــارة أخــ و

ل ان م ع ق ولة على ت اع ال ـ و ولـة ال ـي ال ع ل  ـ لفـة و عات م فة ت على م
ولـة؛ بـل علـى أسـاس  ن فـي ال ـ ا لفـة لـ علـى أسـاس أنهـ م ائـف ال لـف لل اف ال للاع
ار:  ــ ر إم ل الــ قــ ــا. و ه ــل وغ ي وال و ــ ــل اله لفــة، أ م عــات م ــاء فــي م أنهــ أع

عــات  ــا أن تعامــل ال ن ل ع أ ــ القــان ــ الــة لا  ه ال لفــة، وفــي هــ ق م ــ لفــة  ال
ــادة ( غ مــ أن ال عاملــة. علــى الــ ــ فــي ال اســة ال ــارس س أنهــا ت ولــة  ه ال ) ۲۱شــ أن يــ

ة ( ح ) ۱فق ـ ي  و ـ ر اله سـ ولـة فـإنَّ ال لهـا ال ـة ت ة عل س ة م ي في أ اء درس دي م إع ت
اح  ــ ال ــالاً واســعًا  ولــة م ــى فــي ال ــائفي ح ي ال ي رس الــ ــل الــ ــة، وذلــ ب ــاء دروس دي إع

ا.. ائ لة  ة ال س  ال
(34) Kevin vallier and Michael Weber. op.cit.p. 17-20. 
(35) Arrêt rendu par Cour administrative d'appel de Paris 19-07-2005, n° 

05PA01831, 1ère chambre - formation A, Recueil Lebon - Recueil des 
décisions du conseil d'Etat 2005.p. 79. 

خ  ـ ال م ال ل  ف رسة  ار صادر م ال ص ق ا  ن ولة في ف ل ال ى م ل ق قًا ل وت
اءها  ــأن ارتــ ــه  ــه عل خ، وتــ ال ــ ة ال ــ ارهــا مــ علامــات عق اع ــا  ه دي ــ امــة ت اء ع ارتــ قــام 

ر أك م  ادًا م وع اس ارها م ها، أن ق له م ف رسة  اجهة ذل قام إدارة ال ة، وفي م م
رة س عة ال ة ذ ال ان أ العل س م ي ت قة ال ا ادة ال   .إلى ن ال

ها.  ي ات العامــة عــ تــ ــ ــ ال ــة تع ــ ح ق ــان لا  ــاه الأد ولــة ت ــاد ال ة ح ــ ــات ال لا امــا فــي ال
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ات  س ان وال ن الق ولة، وأن لا ت اد ال ورة ح ة ض ف انَّة ال ض العل تف
مَّة ف انيالع ر عل ه أو ت ع مة دي  الَّة) )٣٦(ي خ دَّة الل انَّة (الَّع ، أما العل

)Liberal Pluralism ٌب ل ب ) فأسل ازن الأم اد الَّ ه في إ ف ّل و ُ ت لل
رَّة) ( ه انَّة ال اد (العل َّة، في ح ت اواة الأخلا ام ال  Republicanاح

Secularismَّال َّة )  ي وقات ال عي م الف ها -ال ي م وجهة ن - ال
ني. عي م ماج م ل على ان ورَّة لل   ض

ادو الفقه  ًا،  أن ح ها دائ ان ي عل ع ولة لا  ة ال انَّة، ل الغا لاف العل و
ى أنه ل  ع  ، ي اه ال ادَّة ت ولة ح ، فال ي اه الَّ ولة م م ة ال ا اد ح م ال

ف بها، بل  ع للها  خاصة ت ولة  ت تقة«ال َّة » ب ي الح والآراء ال  لل

                                                                                                                       
ال: ل ال ـ علـى  على س َ ولـة القَ ول ال ـ د م ـ ـلاة، و ال ه  ـ ئ ل اسـ تقلـ الـ هل م ت

ــاره  ــاره خ اع دون ذلــ  غ مــ أنهــ يــ ، علــى الــ ه اصــ ه ل ــ تقلــ ــي ع ــ دي ــاب ذ م ك
اً  ا فاً اج ي أو ع   .ال

رـــة ه س لل ـــ ـــ م ـــان دن ة م ـــ ن ـــة الف ان رســـة فـــي العل ـــة أخـــ إن ال ـــ مـــ ناح ـــه هـــي  ، و
روس،  ـاء الـ ة أث اسـ ـة أو ال ي اته ال قـ هـار أ دلالـة علـى مع رسـ إ ز لل ـ رة ولا  ه ال

ر ــ اعــ ال ان أو ق ــة والقــ الفــة الأن ر ل عــ ه  غلال ديــ ــلاب اســ ــ لل ــاد . ولا  أمــا ال
ـات ال س ارها إحـ م اع ارس العامة  ي فال قـف على ال الأم اهـاً لأ م ـ ان ولـة لا تع

لّـةً  خل  ر تـ هـا، فهـي أمـ ع عل ـ ـة أوت ي ز ال مـ اء ال ـع ارتـ لـ أو ت ز لهـا أن ت ـ ي ولا  دي
ة.  ي ز ال م اء ال فل في ارت ق ال اق حق  في ن

ـة د. )٣٦( ج : ت ة ال ة وح ان ر: العل ر وشارل تايل سل ماكل ني ج ـ ح ة  -محمد ال ـ ـة ال الع
اث وال    . ٩٣ص  ٢٠١٩للأ

- Melidoro D. Charles Taylor and Jocelyn Maclure, Secularism and Freedom 
[Internet]. ResearchGate. 2012 

ة"   ـــ ـــة مف ات اغ ـــة ب ارهـــا "ت اع ـــة،  ان ـــال العل ـــ فـــي م ـــة ال ـــار ت ا الإ ضــان فـــي هـــ ع و
ة د د عا مع تع ـة فـي ص ال ان ة العل ـ أت م ل، ب ع الأص ع م ة في م ة وأخلا ي

ا عام  ي في  ن ار الف ع ام الاس ل لل ـل ١٧٦٠ال مع إنهاء الإن ـا الف ل أ ع ، ح بـ
ة  ــة رســـ ــة  ان ل ــة الإن ــاني ال ــي ال ل ـــام ال ض ال فــ ولــة؛ إذ لــ  ــة وال بــ ال

ف ض لاد؛ به ن لل ي ـ هـا  ـ ف قـة  اسي في م ار ال ق اعي والاس اب الأم الاج ان اس
ر  د دسـ ـة، ثـ حـ ل الإن ن  ق ون نا ة وآخ ن الف ن  ق ولـة  ١٨٦٧نا ـة وال العلاقـة بـ ال

ة.  ة  ي على أ ي أو و ع رس ا ف أ  ما ل  ي ع   ل ض
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عا ف لفة أن ت ها فيال ع اواة مع  م ال ارك على ق َّة وت اة  ها  ال
نَّة َّة وال ا   .)٣٧(الاج

ا أي أساس ه انَّة على م ت العل م ت ر  :خلاصة ما تق الق ا  مُعاملة ال
َّة  ه ال في ح ام، وم ه م الاح ،نف ق ذل  ال ائَّة ل ق الإج أما ال

ن ع   دّدُ ف ًا ما ي ولة ودائ ي وال ل ب ال ان والف اه الأد ولة ت اد ال  ح
ولة)، إلاّ أنّ  ي وال ل ب الِ ان) أو (الفَ اه الأد ولة تِ اد ال أنها (حِ انَّة  تع العل

انَّة.  مة للعل غ غ مفه ا الَّع ي صِ   ه
ادَّة  م أن ح ء ما تق قادنا في ض و وفي اع ل أوّل ش م ش ّ ولة ت ال

فات  ان والفل اه الأد ادَّة ت ولة ح ن ال ي أن ت ع انَّة  م العل ا أن مفه انَّة،  العل
ارسا ال ي  ي ور ال ج ال ة  ان الة ال ار، أما في ال اة والأف َّة وح ا ت الاج

اد.   الأف
  المبحث الثاني

دولة والدين والتطبيقات الدستورية التصميم الدستوري للعلاقة بين ال
  لمبدأ الحياد الديني للدولة

ا ال  ر ب ولة  ي لل ي اد الِّ أ ال ائَّة ل قات الق ض لل ع ل أن ن ق
ولة ي لل ي اد ال أ ال رة ل س قات ال ي وال ولة وال ر للعلاقة ب ال س ا  ال ل

اع َّة؛  ر م أه س عي،له ال م ال ا  اره رأس اله َّة له ة ال عال ن ال وس
ل على ال الآتي ع في م ض    :ال

ل الأول .  :ال ي ولة والِّ ر للعلاقة ب ال س   ال ال

                                                 
ل، )٣٧( ان ج ال ع ر محمد ج ن  د ة مقارنة فـي القـان ة وت ني دراسة ن ام القان ة وال ان العل

ة،  ة الع ه   .١٣٤-١٣١ص ٢٠٠٠العام، دار ال
ــة  ان ص، فالعل ــ رج ال ــ علــ ب ــا ي ــاد  ــة مــ ال ت ــة أعلــى م ان ــي إلــى أن العل ن ه الفقــه الف ــ و

ــ  عل أ ي ــ ــاد فهــ م أ ال ــ رة، أمــا م ــة دســ أ ذا  ــ ه م ــ ، و فــ ــة ال ف فــ أو و ــ ال
ه رأ آخـ إلـى  ة، و ة ح ن ة قان اد ل له أ  أ ال ي إلى أن م ن جان م الفقه الف
فـ العـام. فـي حـ أن  ارة ال : اسـ اد، أ ـ ـام وا ان ف العـام  أ س ال ت  اد ي أن ال

أ ال قة  ت في ال اد ي أ ال ـ م لـف مـ ح ـ الأمـ  ، ول ـ ـ ال ـاره  اع ـاواة 
ة فإنهـا لا تُعَْـى إلا  ان . أما العل ي فة وال اسة والفل م م في ال اد مفه ، فال الات ال م

. ي   ال
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اني ل ال ولة :ال ي لل ي اد الِّ أ ال رَّة ل س قات ال    .ال
  المطلب الأول 

  لاقة بين الدولة والدينللع التصميم الدستوري
ر  س ال ال عل  ا ي اول  ء ن ألة  اد ذ ب ي م ولة وال للعلاقة ب ال

. ي ولة والِّ ث أساسي على العلاقة ب الَّ ام العام    ال
ا  ، أك ي اء ع ال مة ع ن ال لات  : أن ت ي أو الَّف م ال لا ت

أساس ل َّة  ي ، أال ا ارسات  : ال اء ع ال ل الأ ها أن ت  عل
ما تق قل". ع ل م ة  ع َّة ال ي اليال ع ال مة ال   .)٣٨(م ال

ة على  اف ام العام، وال ات العامة وال ازنة ب ال اد علاقة م ع إ ي
ات لا  أن ت أن ال ل إدراكًا  ا ي ه ازن ب ام الَّ ا أن ال َّة،  ن إلا ن

رَّة. ات ال ة ولا ات  ودًا مع ع ح ي   ألا ي ام العام ل ي أن ال ع ا  وه
                                                 

(38) Emily R. Gill, Religious Organizations, Charitable Choice, and the Limits 
of Freedom of Conscience, Published by: American Political Science 
Association, Source: Perspectives on Politics, Vol. 2, No. 4 (Dec., 2004), 
pp. 741-755.  

Stable URL: https://www.jstor.org/stable/3688541 

ال،  ل ال ف على س ـ ي بـل ت ـاع الـ ة، فإنهـا لا ت ان ة والعل ي ة ال ات غ ال ل م ال ل
ـام علـى أسـاس  ـفى أو دار أي ـة أو م ل ـاو ل ع ال اقـع، إن رفـ الـ اهه. وفي ال ة ت اد

ة" ي نها م ة ل ة ه معا ارًا دي قل أف   أنها ت
Micah Schwartzman, CONSCIENCE, SPEECH, AND MONEY, Published by: 

Virginia Law Review Source: Virginia Law Review, Vol. 97, No. 2 (April 
2011), pp. 317-384. p 122. 

Stable URL: https://www.jstor.org/stable/41261511,Accessed: 02-7-2024 10:29 
UTC  

ان و  ل علـى إعفــاء مـ قــ ــ ا لل ي سـع ة الـ ـة الأصــل ــة الأم ـاء ال ـة ضــ أع ـ ال ح
ان  ل: إن قــ ــ القــ ــ  ت. ول ــ امه لل اصــلة اســ ن؛ مــ أجــل م ــة أورغــ رات فــي ولا ــ ال

ة،  ــة الأصــل ــة الأم غــي أن يــ إنفاذهــا ضــ ال ــ ي ن لــ  ــة أورغــ رات فــي ولا ــ علــى ال
 . اي ل م رة  ان م ان  غ م أن تل الق  ال

ـي  ب مـ ثل قـ ة مـا  ة الأم ات ال لا ة في ال ل اث ة ال ات ال لقى ال ال، ت ل ال على س
ــــة. وذلــــ  ل مــــات ال ــــات وال لا مــــات ال ــــة وح رال مــــات الف عــــة مــــ ال الهــــا مــــ م أم

ـــ وال ائ ـــة مـــ ال ا ـــ كال عل ، وال ت ـــ ة ال مـــة، وأجهـــ لهـــا ال ـــي ت ص ال ـــ ة؛ وال ـــ
اره امج م اخ ال إلى ب ه الأم ن ه جه ي ق ي ا ال ات العامة لل اع ؛ وال ار   .ال
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ا ن  ل ن ا  أن  ا ق ات )٣٩(د ت ي على ت ن ن الف ّ القان ل عام ن . و
َّة  ي عائ ال ارسة ال ولة وم ادَّة ال ف ب ح ح ال   ت

ان  ق الإن َّة وعلان حق ن رة الف ض إلى ال ة الَّع اس أ  ا ال ع ه وساي ال
ادر  ا ال ر ١٧٨٩وال ه ارها ال اع يم  ي قاد ال َّة الاع قي ل ي )٤٠(ال . وج

مي  ادة ١٧٨٩أغ  ٢٤و ٢٣ال أنه في ي اغة ال م إعلان  ١٠م، أثارت ص
ا م ان وال ق الإن الَّة حق اغة الل ال وع الأولي  ات؛ ح جاء ال اق

ة ه،  :الَّال ارسة دي ب في م َّة" ولا  ي ان في آرائه ال ز إزعاج أ إن  Nul"لا 
homme ne doit être inquiété dans ses opinions religieuses, ni 

troublé dans l'exercice de sa religionه ال اغة ق أزع ، ولا ش أن ه
ة غة الآت ة، ت إضافة ال ات ع اق ع م ، و ي ي رجال ال اه ة  :ك م م "ش

ام العام  ال د ذل إلى الإخلال  ادة ordre publicألا ي م إعلان  ١٠" إلى ال
َّة  ي َّة ال ف الأخ ت إعلان ال ا ال ج ه ان و ق الإن  la libertéحق

religieuse )٤١(.  
ه  ائفة تع ع ن له  أن ت وف  ل دي مع ناني ل ر ال س ح ال ال آخ س م
نان إلى  ام العام والآداب العامة، لق ذه الفقه فى ال ال ائفة  ه ال  ألا ت ه
ة  ائ انة ال د إعلان ع ال ر ه م س ه فى ال ص عل ي ال ي اء ال أن الان

نَّ  ؛ مدون أَّة آثار قان ع َّة ال د على ح ر وضع ق انة  ة ت ق لل اء تف أجل إع
ة ائ   .)٤٢(ال

                                                 
ــة (٣٩)  ــة الع ه ني، دار ال ــ القــان اســاتها علــى ال ــات العامــة وانع ة ال ــ : ن قاو ــ د. ســعاد ال

ها. ١١ص .٣،٤، ص ١٩٧٩ ع  وما
ني  )٤٠( ـــام القـــان ـــان وال ق الإن قـــ ـــة ل ول عـــاي ال قـــ بـــ ال ع ـــة ال ـــ فـــي ح ـــال، ال د. مـــ ل

د  لة دراسات، الع ر في م ،  م ائ اي ٥١ال   .٣٢١، ص٢٠١٧، ف
(41) Rials (V.), La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Hachette-

Pluriel, 1988, v. s.: «le débat des 22 et 23 août sur l'article 10». p. 236 
لــة  )٤٢( ر  ــ ة: م ــ ــة العق ــ وح ع ــة ال ور: العلاقــة بــ ح ــى ســ ــ ف ر أح اذنا الــ مقــال أســ

ة  اال رة العل س ، ص  –ال ام ع د ال   .١٢الع
ــ ــازع بــ ال لة ال ــ نــان ثــارت م ــ وفــي ال ق اقــة ت اجــ إدراجهــا فــى  انــات ال ة إلــى ال ــ ال  

ة  ادر س ناني ال ن ال ان القان ة؛ فق  ى  ١٩٤٥ال ـ  ٢٠٠٠وح انـة ال ـات د إث م  يلـ
ــا  لــه  ل ح ن دون جــ ــف قــ ــ علــى ن ــان مــا ي ا ال ــات هــ إث ام  ــل الإلــ اقــة، و ه ال فــى هــ
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٨٦١ 

اؤل مه وه ار ت ة  :و ء ف ي في ض ي اب ال ولة ع إدارة ال ولة م هل ال
ام العام؟   ال

ة ي على  في م ل تق مه ي اب ال ي ال ة ت س الأزه ال فق م
انات أ ل  ا اه ب   .)٤٣(خ ون

ة قل أه اؤل أخ لا  ار ت ولة ع  :وه و ي ي ال ي اد ال أ ال غل م هل 
انات أو  ه الأم إلى تأس  ه إذا ات ي على غ اه ف أو دي غل ات خل ل ال

ال ، وم اب دي مع ارَّة ت في ث اص اع ش ه أش ضَّة تأس وت ه الف
، وال" م " في م ات ت ال قادات حادة وس م لاً واسعًا وان  أثار ج

ة وا ه "ب الف لات واتهامات للقائ عل ي إغلاقه، وح اب ال ل في ث
ى بـ"الإصلاح .)٤٤(الإسلامي" ة إنها تع س ي  ح ادع ال ي الف والف ال
" قف الأزه تأس على أنه)٤٥(ال فا لا ُعاد أح . إلى أن "م فه ال ا، ول ه ً

                                                                                                                       
ر الــ  ســ ــه لل ق ا ــ م علــ  ــان ي ا ال ر رفــع هــ ة، ثــ تقــ ــ ــة العق ــ وح ع ــة ال فــل ح

ام العـام فـي  ة وال ال ك م وز ال ار م ى ق ة ١٧ق ـه سـ ل ر ٢٠٠٠ي سـ م ال حـ ـا َّ  .
ة  ناني م س ـ  ١٩٧٥ال ـ مـ ذلـ أجـاز ال ة. وعلـى الع ـائ انـة ال ي ضـ ال ي ال الـ

ة ال الح ال ي ل ي ـ ال نـان ل ح. وق أك ذل جان م الفقـه علـى أسـاس أن ال ة لل
عـة مـ  ر م ـ ـ أن ي ة  ـائ انـة ال ال ر  س اف ال ا الفقه فإن الاع ة. ووفقًا له ان دولة عل

 . انات وعقائ أخ ع ع د ة ال د على ح   الق
َّة فـي ق ال اقة ت ي م  ات ال ـي  وق أثار رفع إث ـة ال ٍ مـ جانـ ال ـ نـان ردَّ فعـلٍ  ال

ــ  ل ــة، وقــ رفــ م انــة مع ــاء إلــى د ــات الان ــ فــى إث ــ ال ــا ل الفً فــع م ا ال ت هــ ــ اع
ة  رت سـ ـام صـ ة أح اض فـى عـ ـ ا الاع نـاني هـ ولة ال لـ  ٢٠٠١ال ـ ال ، فـإن اع ومـع ذلـ

ـــ العـــام عـــ   َّـــة فـــي ال ي ات ال قـــ ع ـــ ال ـــة ن َّ ارســـة ح عـــا مـــ م ـــ الإعلانـــات ن ـــ ل
ـ ذلـ أمـًا  ة ول  ق فة م ان ذل  ا  ال قًا م جهة الإدارة،  ا م ً خ ل ت ، ولا ي ع ال

َّة. ي َّة ال ع وال َّة ال ازن ب ح ار ال ل، وفى إ وفًا م ق  مع
ـــا )٤٣( يـــ ال ولـــة فـــى ت د ال ف علـــى جهـــ .. تعـــ ـــ ـــة و ا ىح ي ، ،ب الـــ ـــ  ٠٢الإث  ٢٠٢٣أك

١٠:١٣ https://www.youm7.com/story/2021/8/3/%   
اقــ )٤٤( دا عــ  ""الأزهــ ي ــ ــة م ون ــ الإل ي للف ــ الأزهــ العــال ة ل ســ ة ال ــف ــ ال ــا أعل ك

ة ت اء وح إن ابـ الإسـلام ام الأزه  ة فـي ث ـ ا وال ف دي ار ال اجهة الأف ان" ل ى "ب
الفعل م  ة مقامة  ح ات. ٦رغ أن ال   س

ة "ت )٤٥( س ة ت في دع لإغلاق م ة م ن ٢، "م  .٢٠٢٤ي
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٨٦٢ 

ضى تُه اك ف ن ه ى لا ت لاد ح ال قافي والف والعقائ  ار على الأم ال ق د اس
ع   .)٤٦(ال

ر صف  ة ال  ا ف وال از وال على الع ف عاً للاس ال أنه م ي  وال
ات ال  ن العق م قان ل العام،  فال  ،)٤٧(تقل الأم وال ان أ اح ي في م دي

ع  مي أو م ه وجعل ع ل م قل ه وال ق ه وت ه وتقال ي وتعال ة م ال ق ال
ة وال لاً لل ائه م ة في . )٤٨(ق إح ي فالات ال م أن ي تقل الاح ل و

ع عام مي أو م ان ع  .)٤٩( عام أو م
                                                                                                                       

لـ رقـ  " ح ـ ـاء "ت لـ أم ة ضـ م ائ اء الإدار دع ق ة الق ة  ٦٦١٥٥رفع أمام م ـ ل
هــة  ٧٨ ــادر عــ ال ــي، ال ــ الع ــ الف ــة ت س عى م ــاء مــا يُــ ار إن عًــا علــى قــ ة، " ــائ ق

امـه  ـان فـي حـال  إغلاق ذل ال ها الأولى  عل إل ام ال ها الأولى، أو إل عل إل عة لل ا الإدارة ال
ـا ل أم اء م ر أع ه ع  ال  اني وال ا ال ه عل إل ام ال ، مع إل خ ـان.. دون ت ء ذلـ ال

فة. ل ال وني ب قع إل ة أو م لة إعلام   على أ وس
ــــأن  )٤٦( ل  ــــ ــــ لل ــــ الأزهــــ ال ــــ ي ــــ"ك ــــة "ت ز ع ــــ ا ن ؟/ ســــ ــــ  فــــي م

(skynewsarabia.com).  
ل قـ قـع و ــ  ال ف ار، وال ـ ح آفـاق ال ــامح، وفـ ـاب ال ـ خ ـل علـى "ت ـة إنهــا تع س ي لل سـ ال

ق اجعة ال ـي حالـ على ال ات ال غ ة، وعادة ال في ال ات الف لّ ل ال لة ح ح الأس ة، و
ن ل م ق ه ال ان وع ال ق ال  ."دون ت

لا مــع  اصــلا وشــ ـة وت ــ ح ة أك يــ ـ ج ــي فــي أ ـ الع قافــة والف " إلـى "وضــع ال ــ ف "ت ـا تهــ ك
اصــل بــ ر مــ ال ــ ــي"، وتأســ "ج ــع الع غة  ال ل إلــى صــ صــ ي، لل ي ــ الــ قافــة والف ال

عـات  ال ة أدت  لاته الق ع تأو ار أن  اع ي،  ي روث ال عامل مع ال ة في ال وال ي ج
ي  ـة، أسـاءت للـ لات رج فـة وتـأو ـار م ا لأف عات ان م ر واح ه ة إلى  ة والإسلام الع

ا عات ، وسع ل م ة الإسلامي ال ه ة وم ائ   ."على أس 
قـي أ أنـه خلـ  )٤٧( ي ال ي فـال الـ ـه الاح ن عل ـ ـا  اثلة ل س م ق ان  إت اكاة  قل ال ال ق  و

ة وازدراء  ــــ ـــه ال ف م ه والهــــ ـــ قــــاد  فع للاع قـــي يـــ ــــ ح ي علــــى وجـــه غ ي فـــال الـــ للاح
ة.  ة ال ي فالات ال جع االاح ام، ال ، ص د. رم به اب   .٦٤٠ل

امـــة لا تقـــل عـــ  )٤٨( غ ـــال و ـــة  ه ال ع علـــى هـــ ـــ ـــ عـــ ١٠٠عاقـــ ال ج أو  ٥٠٠ج ولا ت
.   أح هات العق

ـابه  )٤٩( اد فـي ذهـابه و مه الأفـ ـ ال العام ه ال ال  لة وال ون وسـ لة أو بـ سـ ب
ئ ق ال ــــ ــــة وال م ــــاحات الع ل ال ــــ ل الأزقــــة العــــام  ــــ ــــا  ل أ ــــ ــــادي العامــــة  ة وال ــــ
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٨٦٣ 

ة الأ ات ال لا لفا في ال ضع م و ال ة ول ي َّة، ح ق ال م
ة  ا ة أو ح َّة مع ة دي ة عق ا وعة في ح ة م ل ولة م أنه ل لل َّة  ا الأم العل

ة مات معا فة ال ان، وأنه ل م و ال  كل الأد ة  َّة مع ة دي م يهاج عق
ادً  ؛ اع ل مع ة أو م خلال ف ا ي لك ي اد ال أ ال ولةا على م   .)٥٠(ل

ا اول ع أن ت ث أساسي على  و ام العام  ألة ال يم ولة والِّ  العلاقة ب الَّ
ر  س ال ال عل  ا يلي ا ي اول  ي ن ولة وال ه  للعلاقة ب ال اذج ه ن

 :العلاقة
قا اع العقلع الفقه ال قي ه إق ي ال ي ا؛ )٥١(رن ال ل ولََّ الِّ ل م ول

ة  اي ن م مة  أن ت أ أن ال ، ول نادرًا ما ت ال في م ر س ل ال ال
ي اه ال   .)٥٢(ت

ع  ضًا على ج ض ف ف ان  ة  عات الق َّة ال مًا في غال ي ع فال
اعاته  ف ال ع ق  ، ا ض ال ع اصة، واع ال اء على سلامة ال له اع

                                                                                                                       
، ار ة،  وال ة الع ه ات، دار ال ن العق ة في قان ام العامة للعلان في، الأح د. أح ال ع
ة،    .١٣٩، ص ٢٠٠١القاه

، ص  )٥٠( جع ساب ور، م ى س ر أح ف اذنا ال   .١٣مقال أس
(51  ) Wallace l. Daniel,editorial: pluralism and freedom of conscience, journal of 

church and state, vol. 48, no. 4 (autumn 2006), pp. 741-751, published by: 
oxford university press p 742. 

stable url: https://www.jstor.org/stable/23921475  
Madison wrote, "which only and direct." Religious ideas had to stand or fall on 

their strength of their own power, without interference Such a political 
arrangement required freedom of opportunity for all religious groups, and a 
line of distinction church and state. 

 )52( Silvio Ferrari and Rinaldo Cristofori, op.cit p 285.  
For more, 
- Franciosi venter, constitutionalism and Religion-Edward Elgar publishing 

limited 2015. 
- Russell Sandberg: Religion and legal pluralism, Ashgate publishing 2015.  
- lorenzo Zucca and Camil Ungureanu:law, State and Religion in new Europe 

Debates and Dilemmas-Cambridge University press 2012. 
- Norman Doe: law and Religion in Europe-a comparative Introduction Oxford 

University Press 2011. 

، ص  جع ساب ، م ت بل ي ورو ان  .١٢تاد إس
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٨٦٤ 

ولة    .)٥٣(لهاال
ه على  ارس ، وت م د ي على ال الف ان ش ألة إ " م ي كان "الِّ
ما  َّة هي أنه ع ي عات الِّ ع ال ة  ان ت اعي، و عي والاج ال ال
اب  ن ذل لأس فعل ارسات فإنه  اه وال ض ال ي أو ف ن ب ول م ال ق

اسَّة.  ة س رات الأخ ة وال ي لات ج ل ل ت سات ت اغة ال ات ص ل في ع
ة ل  .)٥٤(شائ اؤلات ح ي م ال ار ع الَّةا ت ول الل ي في ال   .)٥٥(دور ال

اة ا ال يلع دورًا في ال ي لا ي ان ال ة  ان َّة ال ب العال ة ال ها لعامة في ب
َّة ات الغ ا ق واقي ال(٥٦)ال ا س الفه ال ي ،  ة الع ال ا ى ب ي 'ح

                                                 
ق  )٥٣( ـ لـة ال ه؟ م يـ صة ل ي أم ف ة لل : م ة ال عي ال في ح دة ال -صلاح أب ج

. ص ة ن   .٤٥دون س
(54  ) steven k. green: the mixed legacy of magna carta for American religious 

freedom,Journal of Law and Religion 32, no. 2 (2017): 207–226 © Center 
for the Study of Law and Religion at Emory University-
doi:10.1017/jlr.2017.32 -p. 873. 

(55) Gavin D Costa,Malcolm Evans,Tariq Modood and Julian Rivers:Religion in 
a Liberal State, Cambridge University Press 2014.p.9. 

For more see: 
Bruce Ryder: State Neutrality and Freedom of Conscience and Religion- 

Osgoode Hall Law School of York University, bryder@osgoode.yorku.ca- 
The Supreme Court Law- Review: Osgoode’s Annual- Constitutional 
Cases- Conference- Volume 29 (2005) Article 10- 
https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/sclr/vol29/iss1/10  

For more see:  
-Silvio Ferrari and Rinaldo Cristofori, op.cit p282.  
Not until 1947 did the Supreme Court hold that government must be neutral 

toward religion.12 The American tradition of religious liberty goes back 
further, of course. The Constitution forbids religious tests for federal 
office,13 and the first words of the first amendment declare that “Congress 
shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting 
the free exercise thereof."14 But the Bill of Rights did not apply to the 
states, and at the time of its adoption, six of the thirteen states maintained 
religious establishments.15 For from prohibiting these arrangements, the 
first amendment was enacted in part to protect state religious 
establishments from federal interference. 

(56) Jonathan I. Israel, Radical Enlightenment: Philosophy and Making of 
Modernity 1650-1750 (2001);, p. 68 
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٨٦٥ 

ا  ه ه د وج ولة، إلا في حالة وج ع ال ء أن  ة أنه  على ال الفه ه ف
  .)٥٧(ال

لقةً؛ أ ان م اد  ولة على الأف ة ال ع أن سل ا خاضعًا  :و ال ان ال
 َّ ات دي ق َّة مع اك ح ، فل  ه ٍ ٍ أو ش ل شيء دون ق ولة في  الل ن على ة؛ إذ 

ولة ع دي ال د أن    .)٥٨(الف
ل  ع ل ؛ ح ي ة العه ي ول ح الغة في ال َّة  أه ولة  اء ال فة ب ت و

اء  لَّة ب ل ع ولة ف عارض مع ولائه للَّ َّة ق ت َّة ق مَّة أو م ات ق ها به ا م
لفة أمام وا ارات ال عة م ال ح م ر ت ور دس ل م ال ر؛ ل س ضعي ال

اجاتها  ي اح اعات وت لف ال َّة ل ي ات الِّ فة اله ر مع س ارات ال اذ خ ل ات ق
لعاتها   .)٥٩(وت

                                                                                                                       
Heiner Bielefeldt, Misperceptions of Freedom of Religion or Belief, Source: 

Human Rights Quarterly, Vol. 35, No. 1 (February 2013), Published by: 
The Johns Hopkins University Press, pp. 33-68. 

Religious Freedom Report for 2011: China, Annual Report on International 
Religious Freedom 2011, at 1 (2011), 

(57  ) Christof Heyns and Danie Brand, The constitutional protection of religious 
human rights in Southern Africa, Source: The Comparative and 
International Law Journal of Southern Africa, Vol. 33, No. 1(MARCH 
2000),Published by: Institute of Foreign and Comparative Law,p. 50. 

ق  )٥٨( قـــ لَّـــة ال مـــة ل وحـــة مق َّـــة، أ ي ـــعائ الِّ ارســـة ال قـــ وم ع َّـــة ال ـــ فـــي ح : ال ن ـــاج مـــ بل
ن العـام  اج في القان ل درجة ال ان، ل اسَّة جامعة وه م ال وص  ٣٤-٣٠، ص ٢٠١٢والعل

٧٨-٧٣.  
ولــة  )٥٩( ي وال ولَّــ-العلاقــات بــ الــِّ ــة ال س ــاء ال اســات الأساســَّة ل ــات ال ا َّــة والان ا ق ة لل

ر. س   .١٩ص ٢٠١٤ال
ـي ديـ مـا   ال:  ت ل ال ة. على س لفة م ال رجات م لفة، و ق م ي  و تأس الِّ

ر اسـ ـ د م ـ ع أو م ـ رًا لل ـ ي م ي ن الـِّ ح القـان ـ ولـة، أو أن  ا لل اره ديًـا رسـ لهام. اع
ة  اســ ــ م ــة، أو  ــة مع َّ هلات دي ــ ــع  ــ أن ي ولــة  ــ الــ علــى أن رئــ ال ــا  ك
ــارزًا  ــالاً  ان م ــ اك ــل  ي. وت ي علــ الــِّ ع علــى ال ــ َّــة أو أن يــ ال ي عــاي الِّ مــة وفقــاً لل ال

ـــة علــــى َّــــة القائ ا ق ــــاء الإســـلامي وال ت الان ـــ ا؛ إذ اع ـــاد الإســــلامَّة وســــائل  علـــى هــــ ال
ه  ـ هـ غ حـ  انـ ل دة اللغـات مـا  ع ات م م عة م الق ح م َّة وت َّة ق َّة و اغة ه ل
ر  ســـ عـــ ال الإســـلام. وفـــي حـــ  ـــة  َّ اني علـــى صـــلات ق ـــ اك ر ال ســـ ـــ ال ا  ـــ قـــة؛ ل ال
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٨٦٦ 

صفه ي ب اهل ال ولة ألا ت َّة و على ال عات ال ة لل ة م ، )٦٠(س
ح ديًا ش  ي ان فق أص غ م أن دور ال ان فعلى ال ل  الإن ا ي

ع ولة وال ال اله    .)٦١(أك م ات
اسة   ر الأخلاق وال ة أن ت عاص عات ال قارن أنه على ال و الفقه ال

ي ي ع ال إدارة عادلة لل ح  قة ت فة  ع قة وال وحي مع ا وم ع الأخلاقي وال ل
قافي   .(٦٢)وال

ن ا لَّة لل ات وغاب الإدارة ال س ي م خلال ال ولة لل ار ال َّة وقل اح ي ل
ات  س ن م ي لا ب أن ت س ي ال ع أنه مع تقل ال َّة، ومع ذل ي ال ي ال

                                                                                                                       
هـا  ـ عل ـي يه ـة ال س عًا على ال الاً سا اني م صـي الإي َّـة دور ال ي ـات الِّ ج ح ال ي وتـُ الـِّ

ــة  َّ ا ق هــا ال ــأث ف رجــة ت ة ل قــ ي  س الــِّ ــ ــي ت ول الأخــ ال د مــ الــ ــة عــ ولــة، وث علــى ال
ــال علــى أن  نــاني فقــ  ر ال ســ فــي ال لاً: لا  ــة. مــ دَّ ع نــان هــ «وال ــائ فــي ال ي ال الــِّ

ذ َّة الأرث ة ال َّةال ح »َّة ال ـ ـ ال ـات غ ج ـ ال ، و ـ ـا ال ً ـع أ ، بـل 
ل.   بها للإن

(60  ) Roger Trigg. Freedom of Conscience and Freedom of Religion,Source: 
Studies: An Irish Quarterly Review, Vol. 99, No. 396, the future of 
religion(Winter 2010), pp. 407-414, Published by: {ipsj}; Messenger 
Publications p. 413. 

Stable URL: https://www.jstor.org/stable/27896507  
Contemporary scientific research into human cognition has shown the ubiquity, 

and deep-rooted nature, of those elements of our understanding which go to 
build up religion. Religion has always been a central feature of human 
societies. When suppressed, it soon reappears, as shown in the experience 
of many countries after the removal of Communism. Ignoring religion is to 
turn our backs on one of the deepest springs of human nature, and one of 
the most powerful influences on human behavior. 

(61  ) Christof Heyns and Danie Brand,op.cit.p. 68 
For more see: In summary, the Mauritius Constitution provides for freedom of 

religion, including the right to manifest, propagate, and change one's 
religion; it guarantees the right of religious groups to establish and 
maintain, at their own expense, religious educational institutions; and it 
prohibits discrimination on the basis, inter alia, of religion. It contains no 
provision expressly or impliedly prohibiting state support of religion. As 
such, it can be described as semi secular. Exercising its power of judicial 
review. 

(62) Ibid pp. 53-95. 
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ة وضام ولة را ادَّةال ة ال س ادَّة ال   .)٦٣(ة ل
ي ولة لل ل ال َّة على درجة ت ي اعة ال ولة وال قف ت العلاقة ب ال  أو و

ه، أو ه أو تأي ة العامة؛ وم ت  دع ل ع أو ال ي لل ي الأساس ال افها  اع
َّة ي ات ال س ان أو ال ها الق ذها عل ولة أو نف   .)٦٤(ال

وره م  ل ه ب ولة لا  اسَّة في ي ال أداة س ي  ار ال قادنا أن اع ّ في اع ل
ح  الة س ه ال ي في ه ال؛ فال ف إش اسَّة ق لا ي أداة س ؛ فه  ي فًا ذا حّ س

ي ولة وال ل العلاقة ب ال اذج ح ة ن ا ت خ ولة، و ة ال مة سل   .)٦٥(ل
اك ها وه ر؛ م س ها في ال ان وت الأد اف  فع للاع َّة ت ض اب م  :أس

ه دس ي أو ت الِّ اف  اع الاع َّة فق  ع ة ال ال ة ال اس ه را في تع ت
اب  اسي. وم الأس ع ال ولة الأمة أو ال د ال َّة وج و ولة، وفي م ال
ع  َّة ال داً على ح ي ق ض ت الِّ ف ا  َّة ور َّة ال ل اله َّة  ض ال

سات. ق ام ال م اح ف أو ع ة ال  ، ق الأساسَّة الأخ ق  وال
َّة إلا أن ت َّة واله قا مَّة ال أك على الق قةً لل ن  ر ق  س ي في ال  الِّ

ة  فاوض مع سل ا لل صفه ن ر ب س عامل مع ال ان س ال اصة إذا  الأصلَّة، و
لال  هاح اغ اف خارجَّة  م أ ق   .)٦٦(أو س

                                                 
ي )٦٣( ، الـ ــ هــاب بـ ح ـ ال ــة  ع ـة وح ي الــة ال وة ال ، نـ ــ لات ال ـ ج ال عــ : م ـ ــة ال وح

ـــي  عهـــ الع ـــة وال ـــة وال ا م الاج ـــ العلـــ ـــان، م ق الإن قـــ ـــي ل عهـــ الع ، ال ـــ ال
ان ق الإن ق ي ل وق الع اب وال ي لل ص ال ان وال ق الإن ق   .٢٧ص  ٢٠١٥ل

و  )٦٤(  ي وال جع ساب صالعلاقات ب ال   .٥لة، م
 ُ ـاي قافـات، وت دة ال عـ عـات م صًـا فـي ال ٍّ وخ ـ لٍ م ّ جـ ـ ي مَ ولة والِّ كان العلاقة ب الَّ
ــة  ل ــل ال َّــة (م ي تَّــة أو ال ول اللاه اوح مــ الــ ــ فًــا ي ل  ــ ــاق واســع ل ه العلاقــة علــى ن هــ

ـ  ف  ـي تـ ول ال دَّة) إلى الـ ع َّة ال )، الع ـاب ي ال ف ـ ـاد ال ـل الات ي (م الـِ اف  ـ م الاع
انَّة. ونةً للعل لفةٌ أك أو أقل م اذج م اك ن ي ال ه   و ه

(65) We can discern five models of thinking about the relationship between state 
and religion.3 these models are: 1) political atheism, 2) the religiously 
neutral state, 3) multiculturalism, 4) state church, and 5) theocracy. 

ــاب ص  )٦٦(  جــع ال ــ لعــام  .١١ال ر ال ســ َّة  ٢٠١٤فال ــ ــة ال ق الأقلَّ قــ ف  ــ ع لاً،  مــ
اف فـي جعـل ـ ا الاع ـل هـ ـاع م ا. و الإسـلام ديًـا رسـ قـ  غ م أنـه  ـع  على ال ـات ت الأقل

ـات أخـ  ـاء أقل د إلـى إق ها ق ي ع ة  ات م أقل اف  ها، ل الاع ها وت ولة ت أن ال
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ورة مع ال ال ر  س ي في ال عارض إدراج الِّ رَّة أو ولا ي س َّة ال ا ق
، ي س الِّ ي ت سات ال ًا م ال ا أن  اثة،  ان،  ال ان وأفغان اك رَ  س ك

ان  ق الإن ا م حق يً َّة(ي ع ي ا في ذل ح ي )الِّ ي أن درج ع ا  ، وه
ي ر والِّ س َّة في ال ا ق ل ال ان، لا  ال ل ف ا ت م أل ا م ا أو ه ه  ب

عارض ا ت اه أن إح اض    . )٦٧(مع الأخ  الاف
عل العام  ج ال ة،  عة للأم ال ا ان ال ق الإن ق َّة  ع ة ال ر الل وت

،  ٢٢ :رق قل ي أو ال س ي ال ولة أو الِّ ارها دي ال اع انة ما  اف ب م أن الاع
 َّ ن أغل ل اعها  ار أن أت اع أ ح أو  ع  د إلى إعاقة ال ان،  ألا ي ة ال

اع  د إلى أ ت ض أت ا  ألا ي  ، ها في العه ص عل ق ال ق م ال
انات الأخ  أ ديال م  اص غ ال   .)٦٨(أو الأش

ولة   اسات ال ن س ا  أن ت ي،  ي ع الِّ ال ح  ولة أن ت ل  على ال ل
"أن ال ي ولة أن ت ب "الِّ ها إلا أنه  على ال ة ولا ل ف ي واض ِّ 

(agama) َّةو ة ال   .)٦٩( (aliran)""العق
ع  اش و ال اشًا أو غ م ي إما م ها لل ولة أو دع ن تأي ال و أن 

لاً م ل عام، أو ب ي  ة ال ولة لف ل تأي ال ولة ش اش لل ي مع  ال ، ل ذل
ولة  ل ال ولة؛ ح "ت اش م ال ع غ ال اجهة ال ي. و م س ي ال اره ال اع
ي أو  ة ال عاَّة لف اتها إما لل ام م اس اح  ي م خلال ال َّة" لل احة رس م

                                                                                                                       
هـا فـي  ـة مـا  ـال؛ فلـ ث ل ال هائَّة في م على س ا في حالة الأقلَّة ال ف بها؛  ع ل 

ر. س   ال
اب ص )٦٧( جع ال   .١٩ال
ــاب ص  )٦٨( جــع ال ، إنــه: . ١٣ال قــ ع ي وال ِّ ــ ــة ال َّ ــي  ع ــاص ال ة ال ــ ر الأمــ ال ل مقــ قــ و

عــ علــى « ة، ي ــ ف ــة  ول ة ديــ ال ــ ــع ف ــان لا  ق الإن قــ ولي ل ن الــ غ مــ أن القــان علــى الــ
ـ  اص ال َّة أو فعلـي للأشـ ـ ـ لـه صـفة ال ـائف إلـى ت ه ال د هـ ول أن ت ألا تق ال

انــات أو ات أ إلــى د قــ ــع«، وأضــاف أنــه: »خــ مع و مــ ال ــ رًا –ي عــ ــ م ــاع  -إن لــ  الاق
أ  ــ ــ م ولــة«ب ــالي » ديــ ال ال َّــة، و ي ــات الِّ ث ذلــ ســلًا علــى الأقل ــا دون أن يــ ل ي ع ســ ال

اعها   ».ال ض أت
(69) Melissa A. Crouch, University of Melbourne, Australia, Asian Journal of 

Comparative Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and 
the Blasphemy Law, Volume 7, Issue 1 2012 Article 3. 
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اهلأع ا ع ق ة ل انات مع   .)٧٠(اء د
َّة الو  َّة الق ي ة الِّ س اص تع ال ع ال ل الأق في حالة ت 

لاً  عة م ع  :ال ، أو ت  ا دي مع ولة م رعا ن رئ ال ش أن 
جال دي معال َّة ل   .)٧١(قاع ال

                                                 
(70) Christof Heyns and Danie Brand, op.cit pp. 53-95. 

اني: ال ال ه ال الاح ، وفـي هـ ي ة الـ ـ ـة لف ولة معاد ن ال ـ فـي  أن ت اد ال ن للأفـ ـ الـة لـ 
. ي ع ال ولة ب ح لل ، ول ُ ي ارسة ال ة م خل في ح   معارضة ال

 : الـ ـال ال االاح ــل هـ ل صـارم. فـي م ـ ـة  ان ن عل ــ ولـة أن ت ـع ـ لل ــ  -ال علـى حـ تع
ن  س ف ـ -ج ـ م ا غ ه ـى أن أحـ ع ـة"،  ولـة وال ار بـ ال فـا علـى "جـ ـه علـى ي ال ح 

ولـة.  ع م ال لقي ال ي ب ح لل ، ل لا ُ ي ا لل ً اه ورة م ال هج ل  ا ال . ه أرض الآخ
ولـة  ح لل ـ ، لا ُ ي ة للـ ـ ارسـة ال خل فـي ال ـ جـ حـ ضـ ال الـة، وفـي حـ ي ه ال ل هـ في م

ى. قة ذات مع أ  ي  ع ال   ب
ــع: ا ــال ال ولــة شــ الاح ن ال ــ ما ت ــ خل فــي ع ــ ال ح  ــ ــل. ولا ُ ا الف ــل هــ جــ م ــة، لا ي ان ه عل

و  ـــ ـــع ذلـــ ل ، وعـــادة مـــا  ي ع الـــ ولـــة بـــ ح لل ـــ ـــ ُ ـــة، ول ي ارســـات ال ات وال قـــ ع ال
ة.    مع

 : ــام ــال ال اشــ ديًــا الاح ــ م اشــ أو غ ل م ــ ولــة  ع ال ــ تــ ــة؛ ح ا ق د ث ــال وجــ هــ اح
عاد ا ـــا، مـــع اســـ ً ـــ ذلـــ مع ـــ أن ي . و ورة-لآخـــ ـــ ال ـــ  ـــ ل خل فـــي -ول ـــ علـــى ال

ا) ا ن ً ل أ ق ء أن  ا  لل ا ال ر ني (وله ة، وعلى ال القان ي ات ال ق ع   ال
، ص )٧١( اب جع ال ـ  .٧ال ـل ذاتـي الإدارة، و ولـة ذاتـي ال م مـ ال ع ـ ي ال ن الـِّ لاً: ق  م

ر علـى أن أن   سـ لاً، يـ ال ـ مـ ن العامـة؛ ففـي الأرج أث في ال وم ال فًا أو مع ن ض
ادة  َّة (ال ل اث ع ال رالَّة ت مة الف ـل بـ ٢ال اف علـى الف امًا أخ ت ه ي أح )، ل

ة  ي ودرجة ال ولة على الِّ ة ال نَّة وتق س َّة وال ي ات الِّ ل ولـة ال ة على ال اش َّة ال ي الِّ
لات عـام  ـا فـي تعـ ل اث ولـة  ن رئـ ال ـ ي مـ ١٩٩٤(كإلغاء ش أن  عاد رجـال الـِّ ، واسـ

اص العامة)   .ال
ولـــة  ـــ ال ـــا؛ لأن العلاقـــة ب ل ة ع ن واضـــ ـــ ـــادرًا مـــا ت ـــة ون َّ ة وه ـــ ود ال ـــ غ مـــ أن ال ـــ ـــى ال وعل

َّة ق ي ات الِّ ل َّة،  وال ن رم :ت ع َّة إلى ن َّة الق ي ات الِّ س   تق ال
َّـة تهـ علـى  .١ ي ـات الِّ ج : إن ال نَّـة، أ ة ال ـل َّـة علـى ال ـه أول َّـة  ي َّـة الِّ ات ن لل ع ت ن

َّة. ة دي ة ه ة سل قا ولة خاضعة ل ن ال ولة، وت  ال
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سات هج ال ه ت ي عل ي اد الِّ أ ال أن م هج     :أك م م
ون ت اف ب ب الاع هج أسل ها مَ ي افًا و م :ف َّة اع ح دي الأغل

ه إلى  ق نف ل في ال ص َّة، وال ي َّة الِّ ي اله َّة ب ع ة ال ال را؛ إرضاءً لل دس
ها مَ  ، وم ي ا الِّ ازات خاصة له فاد تق ام ي ب ة مع معارضي ت الِّ ت

ّاء ب ال ال هج أسل ن و  :ي ال لي وس م الإشارة ا في حالة (ش ام) إلى ع ر س
ة  ان العاد رها الق ق ائل ل ه ال ك ه لاق، وت ي على الإ ولة م الِّ قف ال إلى م
َّة في  ي ة الِّ أن اله اع  قة تلافي ال ه ال اد ه اع َّة. و  قل اف ال أو الأع

ر س اغة ال لَّة ص اء ع   .)٧٢(أث
ب ال هج أسل ها مَ ي امعوم اف ال اغة الإشارات  :اد أو الاع م خلال ص

ق ر  س ي في ال انإلى الِّ ى الأد اه ش اد ت م ال   .)٧٣(ة تل
ة  ي في ع ولة وال اذج العلاقة ب ال ل ن اهج ت م م م ء ما تق وفي ض

ة، (وه ال  ل ولة ال ذج ال ا ن اعًا ما ع اذج ت ه ال اول ه ف ن اذج وس ذج ن
الي ال    :الأول) 

اني ذج ال ا :ال ة دي اي ولة ال َّة  ال ن انَّة الف ة له ه العل ال الأك شه وال
س ولة أن ت ز لل ذج لا  ا ال انَّة، وفي ه ة العل ل ت را ع ام  ة  في ن دعا

                                                                                                                       
٢.  َّ ي َّة الِّ ات ن ال ع ت َّـة ن ي ـات الِّ ج : إن ال هـا، أ نَّـة ورعاي ة ال ـل ة ال ه خاضعة ل ة 

ولة. ة ال ة سل ي خاضعًا ل ن الِّ ولة، و عة لل   تا
ــه فــي  )٧٢( ي أو ت الـِّ اف  ــ م الاع ًا لعـ ــان ســ ق الإن عـارض مــع حقـ ة مــ ال ــ ـ ال اً مــا ي ـ

ــا: إن انً قــال أح ــا  ر.  ســ ــان،  ال ق الإن ام حقــ ــ ــا مــع اح ل افــ ع ي لا ي ــِّ ال ــ  ام الع ــ الال
ز  ــ َّــة. وت ي امــات الِّ ــان فــي حــال تعارضــ مــع الال ق الإن ــ حقــ ق ر ب ســ اصــة إذا أقــ ال و
 ، ي ـ الـ َّـة الأخـ أو غ ي ات الِّ قـ ع اب ال نَّـة لأصـ ق ال قـ ي وال ات ب ت الـِّ اذ ت

َّة لا ســ اصــ ال ــاء مــ ال ي للإق ســ ي ال ِّ الــ م  ــ ــ ال ن مــ غ ــ ا ض ال ا إذا تعــ  ســ
َّة أدنى. ا ة اج ت وا م م َّة، أو اع ان ت ضة لق ا ع ان   العامة، أو 

اب ص  )٧٣(  جع ال ـّع  ١٥ال غة الأولـى؛ إذ إنـه  ـ الاً علـى ال ل م ر الأي س ل ال  اسـ«و
س قــ ث ال ــال ــ إلــى » ال ح«و ــ ع ال ــ ــا  ا» الإلــه ر ــ ل ر ب انــة  -أمــا دســ هــا ال وهــي بلــ ف

قلال ال مـ أجـل الاسـ َّة وال َّة ال ء م اله ا ج ل ار أي ومانَّة على غ َّة ال ل اث ـل -ال
م ـ مــ ـا أم غ م  ا مـ اء أكــان رَّـة، سـ ه ي ال ا ـع مـ ــ  "ج ل وال قـة والعـ عًـا لل م

ال".   وال
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ها ائ وغ ل ال ي أو ت َّة لل ي ات ال س   .)٧٤(م ال
ة أن اك ع ي (وه ن ذج الف ال ا  ة دي اي ولة ال ذج )، والlaïcitéاع م ال

ي   .)٧٥(ال
ل َّة :و الق قا دَّة ال ع ل م ح ال ا في وضع أف ة دي اي ولة ال  إنَّ ال

ا ة دي اي ولة ال ل ال اعي. وتق اس الاج ع ال ف :ول ل ولا  إنها لا تع ولا ت
ع أ ت يت ائفة"،  :جه دي ع أ  ا أنها لا ي فع،  ف، ولا ت رَّة لا تع ه "ال

ن  انَّة ١٩٠٥(وفقًا لقان ا ال أدخل العل أ مه ي) وتعل  م ن ر الف س ام ال لل
يل الأول  ع يء في ال َّة نف ال رَّة الأم ه رال س س أن  :لل نغ ز لل "لا 

م  ن  انة". ر أ قان   إقامة د
ها ة، م أه ي قادات ش ض لان ع ا ت ة دي اي ولة ال ، فإنَّ ال اد  :ومع ذل أن ال

 . م نَّة لل ق ال ق ه ال  ي
ال ذج ال ائف"  :ال دة ال ع قافات" أو "م دة ال ع ذج ه "دولة م صف ال ي

دَّ  ع ولة ال دَّة" أو "ال ع انًا بـ "ال ال أح انَّة ال لل إلى ح ما؛ لأن العل ا م ة"، ل ه
                                                 

(74) The second model is the religiously neutral state. The most well known 
brand of this model is the French laïcité. The French republic is even 
organized around the principle of laïcité according to a French commission 
(known as the commission Stasi, named after its chairman Bernard Stasi) 
set up by president Chirac in order to reformulate the ideals of the 
Republic.17 All democratic states respect liberty of conscience and the 
principle of nondiscrimination. But only the French republic is based on 
laïcité as a fundamental principle.18 Laïcité is based on three indissoluble 
values: freedom of conscience (liberté de conscience), equality before the 
law (égalité en droit), and the neutrality of political power (neutralité du 
pouvoir politique).19 Laïcité is far from curtailing freedom of religion. On 
the contrary, it is the central presupposition under which freedom of 
religion can flourish. Laïcité makes it possible for every individual citizen 
to decide for himself what choices to make with regard to his spiritual and 
religious life sa vie spirit. 

(75) See, Jean-Michel Ducomte, La Laïcité 6–9 (2005); Henri Pena-Ruiz, 
Histoire de la laïcité (2005); Henri Pena Ruiz,La Laïcité: Textes choisis 
(2003).p 55 

For more: 
- Susanna Mancini and Michael Rosenfeld: Constitutional Secularism in an 

Age of Religious Revival - Oxford University press 2014 
- Renata utiz:Religion in the public square, perspectives on secularism-ELVEN 

international publishing 2015  
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٨٧٢ 

ا.  ً دَّة أ ع مة ال ف إلى خ اني) ته ذج ال اسَّة (ال  ال
اواة؛ م خلال   م ال ان على ق ع الأد ذج إلى معاملة ج ا ال ف ه ه و

اواة في تق  م ال تها على ق اع ادة،  الإعاناتم انة أماك ال مَّة، أو ل أو ال
اواة  أن  م ال َّة على ق ي اة ال قادنا أن دع ال ، وفي اع ي ت رجال ال
اواة   م ال ان على ق ع الأد ا أن وضع ج ة  اف ي على معاملة غ م

َّة.  ي   أن ي على ت في الآراء غ ال
ع ا ذج ال ة"  :ال ة القائ اوه ه "ال قة ال عامل بها ال ي  أن ت عة ال

اء  ي هي م خلال إن مة مع ال ولةال عة لل ي ال ؛ (٧٦)ة تا ى ال ح 
ازات خاصة، ام ع  ام و ولة  م الاه ة في أراضي ال ه لأول م ا  ت ت ك

ا ال  ة، ووفقًا له ة ال ل انَّة في ال ل ة الأن ال مع ال عذج ه ال ولة  ت ال
ان  ع الأد ي أنه ي ق ع ا لا  ام العام. وه فا على ال َّة في ال علاقة ق ة  وال
ا ال على أساس  َّة و ت ه َّة، ل ل لها أول س انات ال الأخ غ ال

ي.   تار
ام ذج ال َّة :ال ا ق ا ه ال ًا لل ذج ت ا ال ل ه َّة في و قل ذج ال

؛ ي ولة وال َّة  العلاقة ب ال ا ق م العلاقة ب ال نه على ت َّة؛وذل ل ا ق  وال
ي فة ال ات ال عامل مع الأقل ة أن ت عاص َّة ال عات الأورو ق  ح على ال

مَّة ولة الق ة ال   .(٧٧)ت سل
                                                 

(76) The model of the state church, The fourth way government can relate to 
religion is by establishing a state church. Among the twenty-five countries 
within the European Union seven have a state church. This is the case with 
Denmark, Finland, Norway, Sweden, Greece, Great Britain, and Malta.69 
Measured against the backdrop of a religiously pluralist society, the idea of 
a state church is problematic. The fourth model is a relic from the past. 

(77) between democracy and theocracy. A theocracy is a government by God 
(“theos”); democracy, on the other hand, is a government by the people 
(“demos”). It is impossible for God and the people to be on the same level. 
In other words: one cannot both serve God and “us the people.” There can 
only be one final source of sovereignty. Either God is the ultimate source of 
our laws or this sovereignty is vested in the people. We are either ruled by 
sharia-law or by man-made law. According to the violent theocrat, there 
simply can be no compromise. Contemporary European societies have to 
deal with radical minorities who defy the authority of the national state. 
That poses a new challenge to the traditional paradigms of thinking about 
the relation between state and religion. 
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٨٧٣ 

اد ال ذج الإل ذج ع ن ا ال ع ه ٍ واحٍ و ل دي اسي؛ ح ي تف
عها  ان الأخ ي ق ، والأد ان الأخ ل على الأد ة-مف ن أو الق ا -القان وه

لة ا، وم الأم ال ولة راد ة ال ذج  أصل في ن اه ال عل الات ذج  ة  :ال ل ال
ان دَّة وي ع َّة ال   .)٧٨(الع

قادنا أن العلاقة ب  ولةوفي اع لَّة ع  ال ة الع اح لف م ال ي غالًا ما ت وال
ر أعلاه،  دال ال ج اكل خاصة. ب ة م مي إلى معال اتَّة ت اغ ات ب ت   ت

ال ل ال ع  :على س ال  انَّةلا ت أنها عل ح  ي ت ول ال ح  -كاله –ال ت
عا نها وفقًا ل قلال في ت ش الاس َّة  ي ات ال نَّة للأقل ائل القان ها في ال ل دي

اصة، أ الفعل  :ال ، و د ع عاون ال ذج ال ان م ن ع ال ل في  ب ب إنها تق
ى  ة. وح ج في م ل لل ع ال ل سف  اد ل ع ال مة في اله ال م ال تق

َّة ت  ل ال امة فإن أغل الع انَّة الأك ص ا ذات العل ن ات في ف اس إلى م
َّة؛  َّة م َّة دي ج ي ت الى م رَّة ال س ام ال م ال ال وح إن ال

رج ض  قادنا أنه ق ي اوَّة وه دي الاسلام فإن في اع انات ال خ بها ال
ائف". دة ال ع قافات" أو "م دة ال ع ال ه "دولة م ذج ال   ال

  المطلب الثاني
يني للدولةالتطب

ِّ
ة لمبدأ الحياد الد

َّ
  يقات الدستوري

أ ولة م اللاف لل أن م اد ال ًا م  ح أً ق َّة ل م ي ائل الِّ في ال
ة اض ة ال ر في الأرع س ه ت ، ول ر س ن ال اد القان   .)٧٩(م

                                                 
(78) Bhikhu Parekh ،A New Politics of Identity: Political Principles for an 

Interdependent World (2008)؛p, 29. 

ل  ـ ف ـاب ال ـاد" علـى أنـه  ـ "ال ف ـا، و ة دي ايـ قه ه دولة م ة ت اس ة ال ان اول العل إن ما ت
لاءات فـي  هـار الـ ـة و ي ات ال قـ ع ـة زراعـة ال ا ح ـ د ال ع والف ك لل ا ي ي. ل ه ي ال

ال العام.   ال
(79) Silvio Ferrari and Rinaldo Cristofori, op.cit p 282. 

، ص. جع ساب ، م ت بل ي ورو ان  ٩٣تاد إس
The Constitution forbids religious tests for federal office,13 and the first words 

of the first amendment declare that “Congress shall make no law respecting 
an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof."14 But 
the Bill of Rights did not apply to the states, and at the time of its adoption, 
six of the thirteen states maintained religious establishments.15 For from 
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٨٧٤ 

قارن أن  قاو الفقه ال ف إلى ت ة ته اي ان ال فا على -لق ال  -وال
ل ض  ج ت م اقع ي ل  ال ة؛ ل ن ا  م ا ف بها اج ع َّة ال الأخلا

َّة اها الأغل ي ت ارك ال الأساسَّة ال ي لا ت َّة ال ي ات الِّ اد والأقل   .)٨٠(الأف
ة  اش دات ال اول ال ؛ ح ت ت ي ولة لل ألة دع ال ل م سات ح لف ال وت

سات دع و  َّة ال ل ت غال لفة؛ ل اد م اغات وم ي  ي اد الِّ ة لل اش غ ال
سات  ي م ال َّة إلا أن الع ة أو ض ارات ص ي  ولة لل انة ال ف ب اع
لفة.  انات ال ال م  ان أو ال ة ب الأد اه قة  دة دون تف   م

سات الأورو  م َّة وعلى صع ال ر مفه ا م خلال ت ن اد في ف أ ال ر م ت
اسَّة  ة ال س ل ال ولة، ث ف ة ع ال ل ال ر م خلال ف انَّة ال ت العل
أ  ا فق ت ت م ولة، وه ي وال ارم ب الِّ ل ال ًا الف َّة، وأخ ي ة الِّ س ع ال

مَّة ا ات ال س ل ال اد داخل  َّة.ال ن   لف
ادة الأ ا ن ال انَّة، وأنها  ولىك ا دولة عل ن ي على أن ف ن ر الف س م ال

 ، ه له أو دي ه  أص لا ت ب ا  ل ال ن ل اواة أمام القان ت ال
اد  أ ح ّس م ل ت انَّة، فهي ب ا دولة عل ن ما ن على أن ف ادة ع ه ال وه

اه الأ ولة ت م اال ع ولة  امًا على ال ض في الأساس ال ف ان، ال  خل وال د ل
ان   .)٨١(ب الأد

ن  ان فق أك قان اه الأد ولة ت اد ال ى أ ١٩٠٥أما ع ح ولة لا ت م أن ال
ض  ي تع ائ ال ع الع ل على إزالة ج ، وتع ولة أ دي ل ال ؛  لا ت ق مع

ة. َّة العق ارسة ح ن على أن م ة م ذات القان ان ادة ال ل ن ال قًا ل "كل  :وت
." ق ل أ مع ولة لا ت عي، وأن ال ان غ ش ل للأد   ت

ان  َّة و ها رس ع ان  ي  ان ال لى ع الأد ي ت ن ع الف ي أن ال ع ا  وه
انَّة أَّ  اب في م ع إدراج أ  ا م ها،  ل القائ عل ة عامة ت لها و ة ه

وع م خلال  لاً غ م ي ت ن ع الف ر ال ل فق ق ، وخلافًا ل ق ل أ مع ت
ر  ة، ث أص َّة العق ارسة ح ل م ه ن ب ارس وال ال ات  س ع ال احه ل س

ل  ٢٣في  ع ١٩٨٧م ي فادة ال اس اش  ل غ ال ح ال نًا ي م قان
                                                                                                                       

prohibiting these arrangements, the first amendment was enacted in part to 
protect state religious establishments from federal interference  

(80) See, Kevin vallier and Michael Weber. op.cit.p.13. 
(81) Article 1 Constitution du 4 octobre 1958 ،Modifié par Loi constitutionnelle 

n°2005-205 du 1 mars 2005 - art. 1 
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٨٧٥ 

ات الِّ  َّةلل َّة م إعفاءات ض   .ي
ار  ه ي له، وعل أ دي ولا ت ف  رَّة لا تع ه ا أن ال اء على ذل ي ل ب

اؤل مه ا  :ت عائ ل اف ال ي ما والاع اف ب ة ب الاع ود قائ اك ح هل ه
ن  ادة الأولى م قان اق مع ال ا في ت ) وقع ا بـ(نع ولة م؛ لأن ١٩٠٥ما؟ فإذا أج ال

َّة  ولة وح اد ال ازن ب ح ور ال م ب ع أن تق ا ي ود، ون د حارس ح ل م
. ق ع   ال
رو اجة دس ت دي ان ١٩٤٦أك ق الإن ق ي ل ن اردة في الإعلان الف ق ال ق م ال

ادر في  ا ال ر)٨٢(م١٧٨٩وال مة دس ا جاء في مق ع ، )٨٣(م١٩٥٨.  أن ال
ازه عل اع ي  ن ها في  الف ا ورد ال عل ادة  اد ال ان وم ق الإن ق ه  ب

ر ١٧٨٩إعلان  مة دس ا مق ً تها أ   م.١٩٤٦م، وأك
ادة  ي رق ٢ن ال ن ن الف ائ  ١٩٠٥د  ٩م القان ل ب ال ل الف ح

َّة في  س ة ال ولة، (ال فع أو :)١٩٠٥د  ١١وال رَّة أو ت ه ف ال  "لا تع
" ع أ دي   .)٨٤(ت

                                                 
(82) Art 18 of The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) the 

Declaration was proclaimed by the United Nations General Assembly in Paris 
on 10 December 1948 (General Assembly resolution 217 A) 

“Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right 
includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in 
community with others and in public or private, to manifest his religion or belief 
in teaching, practice, worship and observance.” 

(83) Le Peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de 
l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été 
définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule 
de la Constitution de 1946، ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la 
Charte de l'environnement de 2004. 

En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples، la 
République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y 
adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté، 
d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique. 

.تاد إس )٨٤( جع ساب ، م ت بل ي ورو   ان
ن  ــ  ٩قــان ــل ١٩٠٥د ل الف ولــة حــ ــائ وال َّة فــي  ال ســ ة ال ــ ــ  ١١(ال فــإن  )١٩٠٥د

ن  أهـا  ١٩٠٥كان قان اصـ ي قابـل م ولـة فقـ أسّـ فـي ال ـة وال ل بـ ال ق ن على الف
انَّة الإدارات فها في م ال ز إدراج ت ي، و ش دي ي ق لا  م ات العامة ال س مات أو ال أو ال
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٨٧٦ 

ا ي  ن ل الوفي ف لَّة و ال ال الع والأص ل أش امًا رف  ؛ اح ع
رَّة ه أن  ،)٨٥(لل ال َّة، ح ق  ن ق الف ة ال ه م ت عل ا ما أك وه

عًا لأ ه ح؛ م ل واضح وص َّمة  ة مُ ا اءات ال وال ات على الان
َّة ي    .)٨٦(الِّ

                                                                                                                       
ارس  ـ ـال وال علّـ  ـا ي ا هـ الأمـ  ـ َّـة. ه ي َّـة الِّ ام ال ـ هـا اح ل ف ات الع ت مق

ــة وال َّ ان ات. إضــافة إلــى ذلــال ــ ن وال اف -ــ ــ ــة ال ّ عل ــان قــ تــ لقــ ســ  -ون 
عــ ال أخــ  َّــة  اءات ال ــادةالإجــ ــار. ال عــ الاع دَّــة والإســلامَّة  ه ــ ال ن ٢( قال  ٩) قــان

ـــ  َّة فـــي ١٩٠٥د ســـ ة ال ـــ ولـــة (ال ـــائ وال ـــل: ال ل الف ـــ  ١١. حـــ ): "لا ١٩٠٥د
ل مــ  ــ ــا ل " وفق ع أ ديــ فع أو تــ ــة أو تــ رَّ ه ف ال ــ ــالي  ١تع ن ال ور القــان عــ صــ ــاي  ي

فق ع ال ولة والإدارات، ومـع ذلـ قـ يـ س إزالة ج ات ال ان ائف م م ارسة ال علقة  ات ال
ائـف فـي  ة لل ـ ارسـة ال ان ال اسـة وضـ مات ال ـات إلـى خـ ان ه ال علقـة بهـ فقات ال إدخال ال
ــ  ن. و ــ َّة وال ــ افــ ال ارس، وال ــ ــات وال ل َّــة وال ان ارس ال ــ ــل: ال ــات العامــة، م س ال

ادة (إل ها في ال ص عل ام ال ع للأح ي ت ادة العامة ال ات ال س   ). ٣غاء م
ادة  ادة. :٢٦ال ل عادة لل اسَّة في أماك الع اعات س    عق اج

ادة  ع :٢٨ال ل -م ق عـال العامـة أو فـي  -في ال ـي علـى ال رفع أو وضـع أ علامـة أو شـعار دي
ــان ــا  قــاب والآثــار عــ الأمــاك العامــة أ اف فــي ال ــ ــادة، وال مة لل ــ ــاني ال اء ال اســ  ،

عارض. احف أو ال ل ال َّة، و ائ   ال
(85) Béroud (S.), Représentation syndicale, représentativité et négociation, Dr. 

soc. 2018, p. 264. 

ة ل ا اب م رة الأح آنَّة م س ات ق ا تع آ ن ، ف ـل إمـام الأحـ رَّة وتق ه ز  ٢٥ ال ـ / ت ـ ل ي
ـار ٢٠٢١ ع ال ـة الأسـ ال دارمانان، أنه ت إقالة إمام نها ي، ج ن اخلَّة الف . أعل وز ال

ــ ً ــا خ ــ إلقائه ــه،  ار م ة قــ ــ ز فــي تغ ــَّة، وقــال الــ ن ــة الف رَّ ه ــ ال ــة ل ا هــا م ا اع
قــع "تــ ــ علــى م ــ خ ار،  ، ولــ ت دو ســ ــل إمــام فــي هــ ــي، تــ إنهــاء ع لــ م " :"

لة رَّة""غ مق ه اع و ال ق ؤون  ه ي  لل أول ال لا  ارب    .: "ن ن
(86) Crim. 21 oct. 1997, n° 96-80.391:dessin appelant à la profanation des objets 

du culte catholique ; adde: E. Dreyer, Responsabilités civile et pénale des 
médias, Litec, 2008, n° 313. Cass.,ch. mixte, 30 nov. 2018, no 17-16.047, 
D. 2019, p. 563, note S. Pellé.  
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٨٧٧ 

ا  ان اسك )،  :ل على ازدراء الأد ي (ال ن ع الف م ال ولق ج
ة؛ )٨٧(ال َّة مع ة زم ة ال  في ف ي على أن ج ن ع الف ح ن ال

ع  اد وال ال اف ال ال ي ت الفعل م ق  ج  ،)٨٨(ت ا ال  وت إلغاء ه
خ في أث ل ال يل ل ن رق تع رخ في  ٢٠١٧-٨٦اء ال على القان  ٢٧ال

اي  عل ٢٠١٧ي ادة م ال ة (ال ا اواة وال في )٨٩()١٧٢ال ن ق اخ ل  . و
ي، إلا أن  ن ني الف ام القان ان) م ال ق ت ال (ازدراء الأد ة ال م

خًا في عام  َّة ق م ن عة الأ٢٠١٩الف ه س ف ت انم ب ن ق د ل ت ، وهي ب
انسارت  ق الإن ق َّة ل ة الأورو ه ال ه هج ال ان   .على نف ال

ل عام  ها١٨٨٠ل عات؛ م ة ت رت ع عل  :م ص َّة في ال ن اللائ قان
انَّ  ة ال اف ائيوم ام اس ي وضع ت ن ان ()٩٠(ة ال ) Julles Ferry، وق

اسع م د م، وقان١٨٨١/١٨٨٢لعامي  ل ب ١٩٠٥ن ال م ال أعاد الف
ع  ن  ا القان ولة، وه ة وال ةال َّة العق امًا ل   .)٩١(الأك اح

ن  ر قان قابل ص ز ٢٠٠٤-٢٢٨م رق (١٥/٣/٢٠٠٤وفي ال م ال اص  ) ال
عاه َّة وال ان َّة ال عل ات ال س اب داخل ال ها ال ا ف َّة في  ي ات، وق  الِّ ل وال

                                                 
ة  )٨٧( قة أو ال ام الله، وال ه الإهانة ال م اح ازدراء أو ع ي ع الله  ال ه ال

ة دول إســلامَّة ضـ اســ ام فــي عــ الإعـ هــا  عاقــ عل ــة  ـ ج ع ه أو صــفاته، و ــ  الله أو ش
ـا  ان ون ان ويـ ـ ـل: أفغان ا، م ق آسـ ب شـ ـ عـ دول ج ـا و ال أف ق الأوس وشـ في ال

مال. ان وال اك   و
(88) l'article 29 ،alinéa 1er, in limine ،de la loi du 29 juillet 1881. 
(89) Il fut abrogé par un amendement sénatorial lors du vote de la loi n° 2017-86 

du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (art. 172), JO n° 
0024, 28 janv. 2017. 

(90) Martin Jean-Paul,"La laïcité d’hierà aujourd’hui, dossier Laïcité", Hommes 
& Libertés, N° 158, juin 2012, p 46. 

: ادر فى  -لل ى ال ن ر الف س ـادرة فـى  ١٩٥٨أك عام  ٤ال لاته ال ـ  ٢٣وفقاً لآخ تع ل ي
د ٢٠٠٨عــام  ــة عــ ج مى لل ــ القــ ــار  ٢٠١٢عــام  ٢١٠٦، صــادر عــ ال ــة إيهــاب م ج ت

حات  ف
َّة في  )٩١( س ة ال   .١١/٠٩/١٩٠٥ن في ال
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ار رق ( ج الق فاذ  ة ٨٤دخل ح ال ن )٩٢(١٨/٥/٢٠٠٤في  ٢٠٠٤) ل ، وقان
قاب رق ( ع ال ة ١١٩٢م ادر في  ٢٠١٠) ل قه ١١/١٠/٢٠١٠ال ل ت  وال 

ع الأماك  .)٩٣(ج
ا َّة وفقًا لل ف الع ان ل اه الأد ه ت ع اد  َّة تُع ال ا ن أن اللائ ث وه
ان ق الإن ق ي ل الإعلان العال ا،  ن ها ف ق عل ي ص ولَّة ال د ال ، )٩٤(والعه

ان وا ق الإن ق ي ل ا والإعلان العال ن اها ف ي ت َّة ال َّة الأورو ا والاتفا ل
ادر عام  ي ال ن  .)٩٥(م١٧٨٩الف

ا القان ل ومع أن ه ع نقاش وج ن  ا القان افقة على ه جه وق ت ال ن م
َّة  ي ز الِّ م ابلل ه ه ال د  ق   .)٩٦(ل عام ل ال

                                                 
(92) Loi n° 2004-228 du 15 Mars 2004 Encadrant, en Application du Principe de 

Laïcité, le Port de Signes ou de Tenues Manifestant une Appartenance 
Religieuse dans les Écoles, Collèges et Lycées Publics. 

(93) Loi n° 2010-1192 du 11 Octobre 2010 Interdisant la Dissimulation du 
Visage dans L'espace Public. 

ادة رق(٩٤)  ان١٨( :ال ق الإن ق ي ل   .) م الإعلان العال
ادتــان ( (٩٥) ب ٩، ٨ال َّــة ووجــ ي ــة الِّ َّ ا علــى ال ــ ــان ن ــان الل ق الإن قــ ــة ل َّ َّــة الأورو ) مــ الاتفا

ها. اي   ح
(96) Bianco M. Jean-Louis,"Point D' Étape Sur les Travaux de L'Observatoir de 

la Laïcité", Les Missions de l’Observatoire de la Laïcité, Premier Minister, 
République Francaise, Juin 2013, p 23. 

لـــ فـــي ن ت ا القـــان ـــل ســـ هـــ اب ق ت تـــ ـــ ـــارخ  وقـــ اتُّ علـــ ب اك ال ـــي شـــ ن ئ الف قـــف الـــ م
ة، وأن إعــــلان م و ١٧/١٢/٢٠٠٣ ايــــ انَّــــة وم ة أن الإدارات العامــــة عل قــــ ــــه: "نعلــــ  الـــ قــــال 

ض. ف ها أم م ق ف ع اء وال  الان
Elsa Forey, Yan Laidier, Caroline Bugnon, Claus Dieter Classen, Arnaud 

Coutant, et al, "L’Application du Principe de Laïcité a la Justice", [Rapport 
de recherche] Mission de recherche Droit et justice. 2019, p 59.  

اء  ــإج ــه  ــه  ــ رأ ولــة ل ــ ال ل ــارَّة ل ــة الاس ن لله وع القــان ــ ــَّة م ن مــة الف م ال وقــ قــ
ت ، وق أي د ـاب  –للأسف –وج هادها ال ل اج الفة ب ن م ا القان ل ه مَّة لل َّة الع ال

هـا، وقـ ا ـ عل ل ت ـ ـة ت ـاب نق اء ال ـع ارتـ ها ل ـ ع تأي ل  اب، و اء ال ل لارت
ــا عــام  ن ــاب فــي ف ال ت  ــ الَّة ت ت أول إشــ هــ لــى ١٩٨٩أ ة ول ــات ســ ــ الف ما دخل ــ م ع

ــا أد إلــى  ــاب، م ات ال تــ ا لاهــ م ــ ، دو اف هــاف ســ ــغ، غ ل ارســه  ــة إلــى م وفا
ل رأ د َّة، و ه الق ان) رف ال في ه س اك ج عل (ش رسة، إلا أن وز ال ه م ال
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ل ًا لا  الق ن  :وأخ اء ١٩٠٥إن قان ن أساسًا ل ارت لح لأن  م لا 
ه  ا ما أك مَّة، وه ات ال س جه في الأماك العامة وال ة ال ع تغ اب أو م ال

ة  ل قاب  ال عل  اره ال ل في ق ل  ١٢م اد ٢٠١٢م أب ادًا إلى ال م واس
ل  نان م ر القان انَّة ص ها العل قة وم ب ا ادة ال تها ال ي ذ رَّة ال س ال

قاش  .)٩٧(ال
ن في  ر قان ة  ١٣وص ن س ف  ١٩٨٣ي ات لل ق وال ق د ال وال 

ة اء إلى عق ن أن الان ا القان اف العامة. وق ذ ه ل  في ال ة لا  أن  مع
ل َّة، م س ف أو في أوراقه ال ).  :في ملف ال ف ازات ال َّة وج اقات ال (ال

ائف العامة أو  ش لل ال ب ال لي  ار تف م  ولا  أن 
ة قائلة َّة، وأردف ال عاق ائ ال :ال َّة تع م ملامح وخ ي ادَّة الِّ ام ال

ادَّة  أ ال ام  ف الال اف العامة، وأنه  على ال ي في إدارة ال ن الف
  .)٩٨(العامة

َّة  ي عائ الِّ ارسة ال َّة م ي وح ي قاد الِّ َّة الاع أ ح ن م ن ال ا أرسي قان ك
دَّة َّة أو الف ا ه ال ة ع ع ان دور الق)٩٩(ال نا، ولق  ا س أن ذ اوسة م ، 

اوسة تق  ة الق م فأص مه ن، أما ال ات ال س ا في م لة أساس ة  ف
ا وه  ا ومع اء روح ة ال اع ار وم َّة ودارة الأس ي عائ الِّ فالات وال على الاح

                                                                                                                       
انَّـة،  د العل َّـة، ولا يهـ أ اللائ ـ ل تعارضًـا مـع م ـ اب لا  اء ال ر أن ارت ولة ال ق ل ال م

ـل ق ال ح ملـف حقـ ـاب تفـ ل ال ة حـ ي ة ج ان: صف د سل زَّة م : ف  فـي ان في ذل
د  ــان، العــ لــة ال ــا، م ن ة ١٩٧ف ــ دَّة، ١٩، ل ــع ــ الإســلامي، ال ، أ/ ٧٢م، ص٢٠٠٤، ال

د  ــــاة، العــــ ة ال ـــ ، ج ي العــــال ـــل ــــا  ن ل علاقـــة ف ق ــــ ـــاب وم ــــع ال أبـــ العــــلا ماضـــي: م
اني،  ٢٣، ١٤٩٠٣ ن ال   .٢٠٠٤ان

ــاء )٩٧( قــي الق ات ي ــل ــاب ال ل ح عــة: حــ ــام ج ل ع اع َّــة،  إســ ي َّــة الِّ اَّــة ال ــا ل مــلاذًا نهائ
ة  ل، ال ق لة ال د ٢٦م  .١٥ –١٤م، ص٢٠٠٤، مارس ٣١٠، الع

َّـــة) ٩٨( ي ة ال ـــ ائَّـــة للعق اَّـــة ال ض الله محمد: ال ا عـــ راه فـــي -إبـــ ـــل درجـــة الـــ مـــة ل وحـــة مق أ
رة لعام  ق جامعة ال ق لَّة ال مة ل ن مق   .١٩٤. ص ٢٠٢١القان

(99) L'article 26 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 rappelle que «les 
personnes détenues ont droit à la liberté d'opinion، de conscience et de 
religion».  
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٨٨٠ 

اءات  ن الإج قان ام  وحي والأخلاقي مع الال ور ال ا ال ار على ه الاق ن  ال م
اخلَّةال ائح ال   . )١٠٠(ائَّة والل

َّة فق  سات الأورو اقي ال ادة أما على صع  ر  ١١٦ن ال م دس
ادر  الي ال ل الأس م ل  ١٩٠١ال ع ل  ١٩٨٥وال م ز لل على أنه "لا 

ارسة  ع ال َّة أو  وضٍ دي ّ ف ض أ ف انة أو  ّ د اء أ إن عل  ن ي ّ قان وضع أ
ة مي أو ال ّ م ع ّء أ هل ل ي  ار دي ض أ اخ ز ف انة، ولا  ّ د  لأ

" ل م مي في ال ول ح   .)١٠١(م م
                                                 

(100) Le rôle des aumôniers a longtemps été essentiel dans les établissements 
pénitentiaires. Aujourd'hui، leurs missions sont réduites à la célébration du 
culte، à l'administration des sacrements et à l'assistance spirituelle et morale 
des détenus. Il leur est prescrit de se limiter à un tel «rôle spirituel et moral» 
en se conformant au code de procédure pénale et au règlement intérieur. 

(101) https://www.constituteproject.org/constitutions?lang=ar&key=freerel 

ي    .٢٠/٧/٢٠٢٤أخ ت
الِّ  اف  ن الاع ـإدراج ح  ة  ـة واضـ ال ر ن ه َّة، دون أن ت َّة ال ا في اله ًا مه ي ع

ر أو فـي  س اجة ال اف في دي ا الاع ع ع ه ر، و ال س ولة في ال ي وال العلاقة ب الِّ
ر  ه دس ي... إلخ( إعلان ش قلال أو العه ال   .)كإعلان الاس

ــادة  ــ ال ا١١ن ر إســ ا مــ دســ ل  ١٩٧٨ن عــ ــع ٢٠١١(ال ي. وت ع رســ ــا ن لأ ديــ  ــ ) لا 
ـالي علـى علاقـات  ال ـاف  اني وت ـع الإسـ َّـة لل ي ات الِّ قـ ع ار ال مَّة في الاع ات الع ل ال

ــادة  ــ ال انات الأخــ ون َّــة والــ ل اث ــة ال ة مــع ال اســ عــاون ال ــا  ٣٥ال ان ر أو مــ دســ
ل  ١٩٩٦ ع َّـة ٢٠١٦(ال ي ـات الِّ ـة وال ـل ال ف لاد "ت امـي للـ ي إل ولـة بـ ف ال ـ ): لا تع

ة".  ارس ع ال ل ال ف ا ت ولة،  ا ع ال ان   في أو
ــادة  نـاني لعــام  ٣وتـ ال ر ال ســ ل فــي عـام  ١٩٧٥مـ ال عـ ــة  ٢٠٠٢وال ه انـة ال علــى أن: "ال

 َّ ع ال ة  نان هي  َّة"في ال ذو ات الإلهَّة أو الى  ة الأرث سات الى ال ع ال وت 
ها. ع انَّة  َّة أخ إلا أنها رغ ذل عَل ز دي   رم

صـــي « صـــفها ال ســـة، ب ق ـــة ال ومانَّ لَّة وال ســـ ـــة ال َّ ل اث ـــة ال اصـــة لل لـــة ال ال ـــة  ول ف ال ـــ تع
ه الغال ي  ي ال ت اص على الِّ اال ـ احقة م ال يل » َّة ال عـ جـ ال ا،  ـ ل ر أي (دسـ

ام في عام  ادة رق  ١٩٧٢ال لة).٤٤ال   ، مع
ـادة  ـا  ٩وت ال رج رَّـة ج ه ر ج ل فـي عـام  ١٩٩٥مـ دسـ عـ َّـة  ٢٠٠٣وال اب ـاص ال ور ال الـ "

ــادة  ــا وتــ ال رج ــة ج ـَّة ل ذو رَّــة بلغا ١٣الأرث ه ر ج ل فــي  ١٩٩١رــا مــ دســ عــ (وال
لاد٢٠٠٣عام  قل في ال ي ال َّة هي "الِّ ذو َّة الأرث َّة ال أن ال  ( " 
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أن  وسي  اد ال ن الات ف قان ة ت ا ة م عال ل ل وسي  ن ال ق القان وت
اد  .)١٠٢(ال

                                                                                                                       
ادة  ا  ٤ون ال ر بل ل  ١٨٣١م دس ع ي ٢٠١٤(ال َّـة الـِّ م وت ح ولة ت ) على أن: ال

ي يُ بها إلى العال قة ال قاً لل وحَّة،  ات ال ق ع ".وال ي قلة ع الِّ ولة م  . ال
ـــادة  ـــ ال ـــان  ٦ون ر ل ل  ١٩٢٦مـــ دســـ عـــ ولـــة ٢٠٠٤(ال ـــة وال لق ـــاد م ق ـــة الاع َّ ـــى أن ح ) عل

َّـة  ي ـعائ الِّ َّـة إقامـة ال فل ح اه وت ان وال ع الأد م ج وض الإجلال  تعالى ت ها ف أدي ب
ال ــ إخــلال  ن فــي ذل ــ هــا علــى أن لا  اي ــ ح ــى ت ــاً للأهلــ عل ــ أ ــام العــام، وهــي ت

َّة. ي الح الِّ َّة وال ال ال ام الأح ام ن لاف ملله اح  اخ
ـــادة  ـــ ال تغـــال  ٤١ون ر ال ل  ١٩٧٦مـــ دســـ عـــ ـــة ٢٠٠٥(ال َّ ي ائـــف الِّ ـــائ وال ) علـــى أن ال

ها، وفي أداء  َّة في ت أنف ولة ولها ال لة ع ال ف اداتها.الأخ م سها و   ق
:   لل

مى  - ـ القـ ـى صـادر عـ ال ـة/ أمـانى فه ج ـة) ت ان عـة ال لـ الأول) (ال ل دسات العـال (ال م
د  ة الع ج ة  –١١١٩/٢لل ان عة ال    ٢٠١٢ال

ــى صــادر عــ ا - ــة وتقــ أمــانى فه ج ــا ت ر ت ــادس) دســ ــ ال ل لــ دســات العــال (ال ــ م ل
مى ة الق ج د  -لل عة الأولى  -١٩٢٤الع    ٢٠١١ال

(102) Steven k. green,op.cit.p 353. 

ادة  أتي: ١٣ون ال وسي على ما  ر ال س   م ال
ه.  .١ ف  ع الف مع وسي ال اد ال  في الات
امَّة. .٢ ولة أو إل َّة م ال ن م جَّة ل ل ي  لا  ت أَّة أي

ادة    :١٤ال
ــاد  .١ ولـــة أو الات عــي مــ ال ي ال ــ أ ديــ علــى أنــه الــِّ ز ت ــ انَّــة، لا  وســي دولــة عل ال

امي.  الإل
ن.  .٢ اوَّة أمام القان ولة، وم لة ع ال ف َّة م ي وا الِّ  ال

ادة    :١١ال
ولة. .١ ل ع ال ي مف  الِّ
ولة. .٢  لا دي لل
ي لا .٣ َّة والِّ ي ا الِّ ا ولة في الق خل ال ولة.  لا ت ن ال خل في ش  ي
َّـة  .٤ ـادة الف ـام ال أح ـاف  ـادة  ٢مـ دون إج ـات تعلــ ٩٠مــ ال س م تأسـ م ـ ز لل ـ  ،

. ه َّة ودارتها ل وت دي  دي
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ادة ون  ا  م ١٩ال ال ر إ ل  ١٩٤٧م دس ع ل) ٢٠١٢(ال  على أن "ل
د أو مع  ل ف ال،  ل م الأش أ ش َّة  ي اته الِّ ق ع ة  اه د ال في ال ف
اصة،  ألا  س في الأماك العامة أو ال ق ال فال  ج لها والاح و ، وال آخ

ة للأخلاق العامة". ن م   ت
ادة  ه٧ون ال ة ض ال م ل واح َّة،  ل اث ة ال ولة وال ال على أن "ال

قلان انان م ا  اص بها، ه ادة  .ال اء  ٨ون ال َّة س ي لل الِّ ع ال على" أن ج
اصة،  عاتها ال ها وفقا ل َّة ح ت نف ل اث َّة غ ال ي لل الِّ ن، ولل أمام القان
ولة وفقا  الي. تُ علاقاتها مع ال ائي الإ ام الق ارب مع ال ما دام لا ت

ادة للقان ها. ون ال ل م لي  على أنه "لا   ٢٠ن وعلى أساس اتفاقات مع م
د خاصة  ض ق ا لف ة ما س س ة أو م َّة ل ي ة الِّ ي والغا ع ال ا ل ال أن 

ها ال ائها، أو على صف َّة على إن اء ض ض أ ها، ولا لف نَّة أو على أ م عل قان
اتها ا   .)١٠٣(ن

                                                                                                                       
اره. .٥ اخ ق  اق مع َّة اع ع أو  م ح ه أو خلاف ذل   لا أح م
ائه  .٦ ة أب اء ال في ت اء أو الأوص اسـ مـع للآ ـا ي ي أو الأخلاقـي  ي ه الـِّ ا  تعل

. اته ق  مع
ـ فـي  .٧ ا هـ م ـ ضع تق فقـ ح ه م ق ء أو مع هار دي ال ع أو إ َّة ال ن ح ز أن ت

ـــ العـــام والأخـــلاق العامـــة أو  عل ة وال ـــ ، وال ـــلامة، والأمـــ ـــة ال ا ورا ل ن ضـــ ـــ ن، و القـــان
ات ق وال ق . ال ي ولة ع الِّ قلال ال ان اس ، ول  الأساسَّة للآخ

ادة   :٩٠ال
َّة. قا ات ال اسَّة أو ال جهات ال ي، أو ال ي أث الِّ ة م ال قة خال م  عل ُق  ال

(103) https://www.constituteproject.org/constitutions?lang=ar&key=freerel 

ي    ٢٠/٧/٢٠٢٤آخ ت
For more: 
European Court Of Human Rights, Case Of Lautsi And Others V. Italy, 18 

March 2011, Application no. 30814/06. 
Article 19; “Everyone is entitled to freely profess their religious beliefs in any 

form, individually or with others, and to promote them and celebrate rites in 
public or in private, provided that they are not offensive to public 
morality.” 

Article 33; “The Republic guarantees the freedom of the arts and sciences, 
which may be freely taught. 
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او  ا  ٣٣دة ن ال ان ر أل ل  ١٩٤٩م دس ع قف  ) على٢٠١٤(ال أنه "لا ي
ائف العامة،  غل ال ل ل ص الق ف ل  اسَّة، و ق ال ق نَّة، وال ق ال ق ال ع  ال
َّة  ي ة الِّ عة لل العام على العق ا ات ال س مة في ال اء ال ة أث ق ال ق وال

ز أن  ي. ولا  ع ة لل ال ائه لف م ان ائه أو ع ار أ ش  ان ُ
ة، أو َّة مع ة" دي اتَّة مع فة ح اقه لفل    .)١٠٤(اع

ة  ا ف إلى ح ا) ته ب أف ا واله وج ان سات (كأل ع ال قادنا أن  في اع
ا ه الأم  ( ي اب م أ دع أو تأي لل ولة، لا ع  الان ي لل ي اد الِّ  ال

ان.  َّة للأد ة وغ ال او عاملة ال ان، بل ع تع ال اه الأد ولة ت اد ال في ح
ائف  َّة في ال ي ات الِّ س عاون مع ال ان وت عاب الأد ولة اس اولة ال م خلال م

َّة. ا   الاج
اتٍ  س ا  ان ف بها في أل َّة مع ي ات الِّ س ة أخ فإن ال ا م ناح سَّة س

الح العام ه في ال   .)١٠٥(ت
اغة أ  ر على ح ص س يل الأول لل ع َّة ن ال ة الأم ات ال لا وفي ال

انات، أو تع اء د ان ت إن ي ق ارسة الِّ َّة م   .)١٠٦(ح

                                                                                                                       
The Republic lays down general rules for education and establishes State 

schools of all branches and grades....” 
(104) https://www.constituteproject.org/constitutions?lang=ar&key=freerel  

ي   ٢٠/٧/٢٠٢٤آخ ت
ف  ـــ ـــ أن ت ـــة  َّ ي ـــات الِّ س ـــال، علـــى أن ال ل ال ـــا، علـــى ســـ ان ن الأساســـي لأل ـــ القـــان و

ارها  ات ح عام«اع ل علـى » ه ـ ال ـ  ـا فـي ذلـ ال ف بها،  ق مع ائ «ذات حق ضـ
َّة اها.» ك  م رعا

، ص )١٠٥( جع ساب ات، م ا َّة والان ا ق ولَّة لل ة ال س  .٦ال
https://constitutionnet.org/vl/item/dlyl-mly-lbna-aldsatyr-almqdmt-almwsst-

aldwlyt-lldymqratyt-walantkhabat-2013 

ي    ٢٠/٧/٢٠٢٤آخ ت
(106) US CONSTITUTION Amendment 1, The First Amendment provides that 

Congress make no law respecting an establishment of religion or 
prohibiting its free exercise. It protects freedom of speech, the press, 
assembly, and the right to petition the Government for a redress of 
grievances:See The White House https://www.whitehouse.gov/about-the-
white-house/our-government/the-
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٨٨٤ 

ا  ي أو «ك لي أ م رس هل ل ي  ان دي ا ام اً اش ز أب لا 
ة عامة ول إقامة دي  م ن خاص  س أ قان نغ ر ال ة. لا  ات ال لا في ال
ان أو ه م الأد ارس ة م   .)١٠٧(»ع ح

ا ال قارن أن ه مي في و الفقه ال خل ح ي م أ ت َّة الِّ ي ح يل  ع
و  س تأي دي مع أو ال نغ ر على ال س ا  ال ه،  ارس َّة م ج له أو ح

ل مف ه  ا    .)١٠٨(الان
عاد  ه إ ف م رالي ل  اله د دي أساسي على ال الف ع وج ق أن م ا نع ل

اة العامة، بل  ي ع ال ى ل الِّ ي. ح ي ال الِّ ة في ال اي ولة جهة فاعلة م جعل ال
. ل دي مع ولة أ دور في تف   ل تلع ال

ول   ع ال َّة الإسلامَّة؛  ولة لله ي ال ان الإسلامَّة في درجة ت ل فاوت ال وت
ها ي نف ان ت اك ان و ان وي ها ه :كأفغان ولة ف رات إسلامَّة، وت ال ه َّة ج

ولة،  ا لل ي الإسلامي ديًا رس الِّ ن  ف دول أخ  وت إسلامَّة، في ح تع
ولة. َّة الإسلامَّة على ال غ اله ًا، ل لا ت ل ئ م ن ال  وت أن 

سات سات عامة وال فاوت ال ، ت ًا  إضافة إلى ذل ة تفاوتًا  ل َّة ال ذات الأغل
                                                                                                                       

constitution/#:~:text=The%20First%20Amendment%20provides%20that,fo
r%20a%20redress%20of%20grievances. 

ة الأ ات ال لا ر ال اجة دس َّة ن دي ل  ١٧٨٩م عـ س ١٩٩٢(ال نغ ـ ر ال ـ ) علـى أنـه لا 
ـــ أو  ع َّـــة ال ـــ مـــ ح ه، أو  ارســـ َّـــة م ــع ح ـــان أو  إقامـــة ديـــ مـــ الأد ن خـــاص  أ قــان

اف افه م الإج إن مة  ة ال ال ا، وفي م اع سل اس في الاج افة، أو م ح ال  .ال
https://www.sooourt.gov.eg/SCC/faces/PortalHome.jspx  
(107) Li-ann Thio, ARTICLE Irreducible Plurality, Indivisible Unity: Singapore 

Relational Constitutionalism and Cultivating Harmony Through 
Constructing a Constitutional Civil Religion, German Law Journal (2019), 
20, pp. 1007–1034,Received 18 August 2019; accepted 29 August 2019) 

(108) Haynes, Charles, et al. The First Amendment: A Guide from the First 
Amendment Center, 2003, p.13. 

د فــي  ــ ض ق ن فــ ــ ائــ ماد ح ال ــ س  ولقــ اق ن ــ قــاد، إلا أن ال َّــة الاع َّــة علــى ح ــات الأم لا ال
." اوَّة لل ق ال ق ه ال ة أن ت ز لأ ولا امًا، وأك على أنه "لا  اح ت ا الاق   رف ه

Madison also proposed a similar limitation upon the states, which was 
completely rejected: "No State shall violate the equal rights of conscience، 

Madison, James. House of Representatives, Amendments to the Constitution,8 
June, 1789 via The Founders' Constitution, 25/1/2021. 
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٨٨٥ 

ولةأن ال ي لل ي اد ال أ ال  .)١٠٩( على م

                                                 
ر )١٠٩( س اء ال اسات الأساسَّة ل جع ساب ص -ال سـات ع 16م ائع أن ت ال اد وم ال لـى مـ

دة فـي  جـ اد م ـ ه ال ولـة، وهـ ، وتـ علـى أن الإسـلام هـ ديـ ال ي ولـة والـِّ د العلاقة بـ ال ت
رًا م أصل  ٢٣ اد فـي  ٢٥دس د م ا وج ً ائع أ ها الإسلامَّة. وم ال في العال ت على ه

ع. ادر ال ر م م سات ت على أن الإسلام ه م   ال
ـــادة  ــ ال ازـــل  ٥ون ر ال ل  ١٩٨٨مـــ دســ عـــ ق ٢٠١٧(ال م أحــ مـــ أ حقـــ ـــ ) علــى أنـــه لا ُ

ات أو  قــــ ع ه ال ــــ هــــ اســــَّة، إلا إذا اس َّة أو ال ــــ ــــه الفل اعات ــــة أو ق َّ ي ــــه الِّ ات ق ــــ مع
يلـة  مـة ب ف أداء خ ـل شـ يـ ـع مـ ق وض علـى ال ني مفـ ام قان اعات للإعفاء م ال الق

ها ن  ي عل   .القان
ــادة  ــ ال ة،  ١٥٠ون ــ افع ال نة لــ ــ انات الأخــ ال ــ ال ــل دون الإخــلال  از ر ال مــ دســ

عـة  ا عابـ ال ائ علـى ال ـ ض ال ات: فـ لـ ادَّـة وال عـة الات قا ـات وال لا اد وال َ على الات ُ
  .لأ دي

ادة  ا  ٢٤ون ال ـاراغ ر  ل  ١٩٩٢م دس عـ ـة ) علـى ٢٠١١(ال ولـة وال أن العلاقـات بـ ال
َّـة  ي ات الِّ قـ ع ـائ وال قلال ال ار. واسـ ـاذ القـ َّـة ات عاون وح قلال وال م على الاس َّة تق ل اث ال

ان ر والق س ا ال ضه ه ف ، إلا ما  ا ق لة دون ف اراتها م اذ ق ها في ات   .وح
ي  ر ال س َّ ال ادة وَنَ ـي على أن ج ٤ال ة. ت ـاو َّة م ـع ـ ال رَّة ال ه ات في ج م ع الق

ـــاواة،  م ال ـــي العلاقـــات علـــى قـــ م وت ـــ ـــات الأقلَّـــة وت م نَّـــة للق ـــالح القان ق وال قـــ ولـــة ال ال
ع؛  ـ عهـا م مَّـة وق . ال ضـ أَّـة ق ات في ال م ع الق ادلة ب ج ة ال اع ة وال ح وال

ض قــــ ع. أ فعـــل  ــــ ـــالها م ض علــــى انف ــــ ـــات أو  م ة الق ــــادة  وحــــ ــــ  ٣٦ال ا ــــع م ي
د  ة عامة أو ف مَّة أو م ز لأ جهة ح ي. ولا  ي ق الِّ ع َّة ال َّة  ع رَّة ال ال ه ج
ــ ضــ  ز لهـ ال ــ ؛ ولا  ــأ ديـ قـاد  م الاع قــاد أو عــ ا علـى الاع ــ ا مـ ال ـ أحــ أن 

ادَّة. ولا ال َّة الاع ي ة الِّ ولة الأن ي ال انة. وت ون في أَّة د ق ع ون أو لا  ق ع ي  ا ال
ة  ـــعف صـــ ـــام العـــام، وت ض ال ـــي تقـــ ة ال ـــ ا فـــي الأن ـــ ي للان غلال الـــِّ ز لأحـــ اســـ ـــ

ون  َّة وال ي ات الِّ ولة. اله ي لل عل ام ال خل في ال ا أو ت َّة ل خاضعة لأ ال ي الِّ
ـــادة  َّـــة. وتـــ ال لانـــ  ٧٣ـــة أج ـــة تا ل ر م ولـــة  ١٩٩٧مـــ دســـ لـــ مـــ ال علـــى أنـــه 

ــادة ( " وتــ ال ـــان الأخــ ذَّــة والأد ــة ال ــة ورعا ا ـــ ٢"ح رَّــة أمــة الأرج ه ر ج ) مـــ دســ
َّة ال  ١٩٩٤ اب ه ال ع م رالَّة ت مة الف َّةعلى أن "ال ل اث   .ومانَّة ال

ادة  ر ال  ٢٤ون ال ل  ١٩١٧م دس ع ان ٢٠٠٧(ال س أَّـة قـ نغ ّ ال ) على أنه: لا 
. س أو ت أ دي   ت
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٨٨٦ 

دة ض أ  انة م ل خاص ب ف و و م دول العال الإسلامَّة اع
ان أو ب  اه ب الأد ر  دة أو أ تف دس انة م اف ب ها دون الاع دسات

ات الإلهَّة أو  سات إلى ال ع ال لفة، وت  انات ال ال م  ز ال الى رم
ر  ال ي دس ل ال ها. فعلى س ع انَّة  ، إلا أنها رغ ذل عَل َّة أخ دي

ا  ون رَّة إن ه ل عام  ١٩٤٥ج َّ ٢٠٠٢(ع ولة م أ أن لا م) على أن "ال ة على م
  .)١١٠(إله إلا الله"

ادة ون   ا  ٢٤ال ر ت ل  ١٩٨٢م دس ع ولة على  )٢٠١٧(ال ف ال ت
عل َّة والأخلاق ض ال ي قافة الِّ ن تعل ال ه. و ا ي والأخلاقي وت ي  والإرشاد الِّ

ع أ تعل أو إرشاد  َّة، و ان ائَّة وال ارس الاب اهج ال امَّة في م رات الإل ق ال
. ولا ن ه القان ل ل م ، ل َّ ه، وفي حالة الق د نف ار الف ا ذل لاخ ا ع ي   دي

ام أ م  سات، أو إساءة اس قَّ َّة أو ال ي اع الِّ ي أو ال غلال الِّ اس ح لأح  ُ
ض إقامة  غ اسي، أو  ي أو س ذ ش ة أو نف ل ض م غ  ، ان قة  أ  ذل 
ولة على  ني لل اسي أو القان اد أو ال اعي أو الاق ام الأساسي أو الاج ال

َّة، ول ج ات دي ق ا. مع   ئ
ادة  ا ١١ون ال ر مال ل  ١٩٥٧م دس ع اه أ ٢٠٠٧(ال ز إك ) لا 

انة أخ  اض د ها لأغ ائ ع ع ل أو  ة ت  ش على دفع أ ض
َّة  ي نها الِّ َّة ال في إدارة ش اعة دي ل ج . ول ا ال انة ه لف ع د ت

 َّ اض دي ات لأغ س ة م اصة وتأس ورعا آت ال لاك ال اء وام َّة؛ وش ة أو خ
ن. ج القان فا بها ودارتها    والاح

اقي لعام  ر الع س ة م ال ان ادة ال ا ت ال على أن الإسلام ه  ٢٠٠٥ك
ر أساس« ع م ام «، وأنه »لل اب أح عارض مع ث ن ي ز س قان لا 

                                                                                                                       
ــادة  لانــ  ٧٣وتــ ال ــة تا ل ر م ــان  ١٩٩٧مــ دســ ــة والأد ذَّ ــة ال ــة ورعا ا ولــة "ح ــ مــ ال ل

ـادة ( " وت ال ـ ) مـ دسـ٢الأخ رَّـة أمـة الأرج ه رالَّـة  ١٩٩٤ر ج مـة الف علـى أن "ال
 َّ اب ه ال ع م َّة".ت ل اث ومانَّة ال   ة ال

ــ )١١٠( ــل أح ه فــي  ا َّــة وضــ ي ــعائ الِّ ارســة ال َّــة م ــ فــي ح زَّــة: ال ــي ف ولي ف ن الــ ام القــان
ان ق الإن ق ـ  -ل اج ـل شـهادة ال مـة ل وحـة مق ـانأ ق الان قـ ولي ل ن الـ َّـة كل -فـي القـان

انَّة م الإن ق والعل ق ائ  -ال   . ٦٨ص  ٢٠٠٧ال
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  . »الإسلام
ادة  ان  ١٣ون ال ر إي ل  ١٩٧٩م دس ع ان  :) على أن١٩٨٩(ال الإي

َّة  ال ع  ف بها، وت ع َّة ال ي ات الِّ ه الأقل د وال ه وح ه رادش وال ال
ال  ها في الأح اع ل وف ق ن، ولها أن تع اق القان َّة ض ن ي ها الِّ اس في أداء م

ي. ي عل الِّ َّة وال   ال
ع،  ال ال ى أش ان، ي وفي ش اك ان و ان وي ا في ذل في أفغان

اً  ر أ س اصة  ال اد ال ز ال عارض مع الإسلام. وتع ن ي ز س قان على أنه لا 
ى  عارض«ا  اصة» ال ام ال ن  الأح اء القان ع، م خلال إع ر ال

ا نَّة، بل إنها أح م ال القان ا في ه ة العل ت دالإسلامي ال اثلاً، أ ناً ت  :دورًا م
ائَّة الإسلامَّة  اجعة الق ل م ال ح  ا  اد دومًا  ه ال إنه  تف ه

ان   .)١١١(للق
ا  ون رَّة إن ه ر ج ل عام  ١٩٤٥ي دس َّة ٢٠٠٢(ع ولة م ) على أن "ال

أ ل إح ال :على م ولة لا تف ا أن ال انات على الأخ ولا أن لا إله إلا الله " 
ها. وم ث لا  ا ب ازًا لأ دي معت  ر ام س ولة  .)١١٢(ح ال ا ت ال

                                                 
، ص  )١١١( جع ساب ولة، م ي وال   . ١٧العلاقات ب الِّ

ــ بــ  عــارض)، قــ «إن ال ال اصــة  ــادة ال ــى ال ع (وح ــ ر ال ــ ع وم ــ ــادر ال ر مــ م ــ م
ي إلى فارق دق في ت ال ر:ف  س

ــارة   ل  ع«تــ ــ ــادر ال ر مــ م ــ ــ » م لاً:  ع. مــ ــ عــة لل ــادر م د م انَّــة وجــ علــى إم
ــادر  ادئهــا وم ــع بــ م ــ ال ــاة، أو  دة مــ ال ــ ــالات م عة الإســلامَّة فــي م ــ ــ ال ت

ولَّة. ان ال ق الإن ان حق ق نَّة،  اد القان  أخ م ال
ارة   ل  عم«ت ـاء » ر ال ع إلـى حـ إق ـ ـ لل ح ر ال ـ عة الإسـلامَّة هـي ال ـ على أن ال

ــادر  د علــى م ــ ى الــ  ع الأهــ والأســ ــ ر ال ــ ، أو أنهــا علــى الأقــل م ــادر الأخــ ال
ع الأخ في أ حالة تعارض.   ال

(112) ALFITRI, Religion and Constitutional Practices in Indonesia: How Far 
Should the State Intervene in the Administration of Islam?, Published 
online by Cambridge University Press: 09 January 2019, Asian Journal of 
Comparative Law, 13 (2018), pp. 389. 
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اته م خلال ق اعاته ومع د لق ارسة الف ادة  م ن رق ٨ال . وم ثَّ ٣٩/١٩٩٩م القان
ر عام  ي ودس ون ن الإن عارض مع القان َّة ي ي َّة الِّ هاك ال   .)١١٣(١٩٤٥فإن ان

ة ل فق في  اق ل م ي م ولة في إدارة الِّ خل ال ان ت  ، غ م ذل وعلى ال
َّة ون رَّة الإن س ة ال ا ال ً َّة ول أ ة ال قفًا ثابًا في  اله ت م ي ات وال

اء عام  ع الإن د الأولى  ولة   ٢٠٠٣العق ن مفاده أن ال ي ش خل في ت ألا ت
ةا  .)١١٤(لعق

اة  ال ي  ي ق الِّ ع ائل ال خل في م م ال ولة م ع قف ال ال آخ على م م
ان الإس اد م أر أف ل  ا على ال ضًا دي ارها ف ةاع   .)١١٥(لام ال

هل ت و  ولة ت انَّة، إلا أن ال ا على أنها ل إسلامَّة، ولا عل ون ف إن ت
س ي م خلال م َّة في الِّ ي ي مع الإدارة الِّ عامل على وجه ال مَّة ت ة ح

ات ا ق ع ولة في ال خل ال ل ت ا لا ت ون َّة في إن ي ا، والإدارة الِّ ون َّة إن ي لِّ
ها ارس  .)١١٦(وم

                                                 
(113) Asian Journal of Comparative Law Religious Liberty in Indonesia and the 

Rights of “Deviant" Sects Alfitri, Samarinda State Institute for Islamic 
Studies Volume 3, Issue 1 2008 Article 3. 

(114) ALFITRI, op.cit.p.pp. 389. 

ا ـ ون ر إن ا فإن دس ون َّة في إن ن الأغل ل ل  غ م أن ال ر  ١٩٤٥على ال ) ١٩٤٥(دسـ
امًا لا  إل لة ت ف ولة م ل ل ت ال ولة؛ ل عه ال ي ال  أن ت ى الإسلام على أنه الِّ

َّة فـي عـام  ون رَّة الإن ه أس لل ي م ال َّـة ١٩٤٥ع الِّ ي ن الِّ ـ غ مـ أن ال . وعلـى الـ
ـا دورًا فـي  ً مـة تلعـ أ ي فإن ال قي دي ل مع ة ل ال َّة  ألة ش إدارتهـا مـ خـلال هي م

ــــ فـــي  ــــي تأس را) ال َّــــة (مــــ ي ن الِّ ـــ ــــاي  ٣وزارة ال ــــاني/ ي ن ال زارة لا تهــــ ١٩٤٦ــــان . والــــ
ف بهـــا  ـــ ـــي تع انات الأخـــ ال ـــة للـــ ن ال ـــ ال ـــا  ، بـــل تهـــ أ ـــ ن الإســـلامَّة ف ـــ ال

وسَّة، ال  َّة، واله ان وت َّة، وال ل اث ولة؛ وهي: ال  ذَّة.ال
(115) Ibid.pp 403. 
(116) Tarunabh Khaitan*, and Jane Calderwood Norton, The right to freedom of 

religion and the right against religious discrimination: Theoretical 
distinctions, I•CON (2019), Vol. 17 No. 4, 1125–1145 
doi:10.1093/icon/moz087, Downloaded from 
https://academic.oup.com/icon/article abstract/17/4/1125/5710828 by guest 
on 16 June 2020. 
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َّة سات الأف فها  وعلى صع ال ا  ت ب أف فإن مع دسات ج
ان ه عل اجة إلى تعلى أنها ش نها لا ت فق على ال َّة َّة؛  ي ات الِّ س ك ال

دها   .)١١٧(ف
ة  ارم ب ال ل ال ة لا تع الف قاع ا  ب إف قادنا أن دسات ج وفي اع
ه  ور ال ال ف  ها على الع تع َّة، ول سات الغ د غالًا في ال ج ولة ال وال

. ي ه الِّ   ال يل
ي و هار الِّ ا في ذل ال في إ  ، ي َّة الِّ س على ح ر ر م  دس

َّة  َّة دي ات تعل س انة م اء وص َّة في إن ي اعات الِّ ه؛ و ح ال ه وتغ ون
ي ها الِّ ر م ب اصة؛ و ال على أساس أم ها ال   .)١١٨(على نفق

انا ١١و الق  ت ر ب ات  م دس س انة ال اء وص إن اح  على ال
ات  س ار في ال ي الإج ي عل الِّ َّة؛ و ال ي اعات الِّ ل ال َّة م ق عل ال
ت على ما  ر ل ال م دس ل ال ا  الف اه؛  الإك َّة وأداء ال  عل ال

قي :ى زم ان ال ل ا أق ال ولة".  اسة ال اد س عل ع  "م ن  وع قان م
و  ، وت م ل و س ع اب تار إسلام مق ن في غ أح ع القان

عارضة   .)١١٩(ال

                                                                                                                       
ة علـى  َّـة الإسـلام ا وق لهـا إلـى ال ـ م د  ـ ا ال ل خـاص فـي هـ ـ الَّة  لـ إشـ را م ة م س م

خل  َّـة فـي أساس أن ت ي ـاة الِّ ر ال ـ ، فـإن ت ر ومـع ذلـ ـل دسـ لة وتف م ق ولة ه وس ال
ص للإســلام، ومـــ  ـــ َّــة علـــى وجــه ال ي ولـــة فــي الإدارة الِّ ة ال ــار ـــادة م ا أد إلــى ز ــ ون إن
ـــات  ت ح فـــي ال ضـــ م ال ـــًا لعـــ هـــا؛ ن ولـــة دع لـــ ال ـــي ت َّـــة ال ي اه الِّ ـــ يـــ ال ل ت ـــ ال

ة. رَّة القائ س ات ال ف  وال
(117) Christof Heyns and Danie Brand,op.cit..p68 
(118) Ibid.p60. 
(119) Ibid.p69. 

قــام الأول  احي. ففــي ال ــ د مــ ال ــ فــي عــ زم ر م هــ دســ ن ي وع القــان ــ ــأن م ــة  ــ ال وق
ي معـ ا لـ ولـة ضـ ف دعـ ال ن مـ خـلال تـ وع القـان ـ ت أن م ر وج سـ ـ ال هـ ال  ي

ـادة  ارد فـي ال انَّـة الـ ــان ٩للعل ـ ضـ أد ن ت وع القـان ـ ـة أن م ، رأت ال . إضـافة إلـى ذلـ
ــ  ـــ الق هــاك ل ــه ان ــ الإســلام، و ارخ  ٦٩و  ٦٦أخــ غ ــ عامــل مــع ال ر؛ لأنــه لــ ي ســ مــ ال

ن ي وع القــــان ـــــ ــــة أن م ــــًا، ورأت ال ســــة للآخــــ أخ ق ـــــ أن ال ر الــــ  ســــ هــــ ال
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   :أما في م
ي ع الِّ ارسة " لا  ألة م ا م ً ه أ ، ول ي في م ان ش ألة إ م

نَّة،  ألة قان ا م ً ها أ دَّة ول ألة ف د م َّة. إنها ل م اد م في ح أن الأف
د  ني للف ضع القان ث على ال َّة ي ائفة دي اء إلى  ون؛ فإن الان ون ما ي ق ع ق 

َّة. ال ال ائل الأح   في م
رَّة م عام   س ثائ ال ع ال ل ج َّة  ١٩٢٣وق ب ة ال ا ه ل ع ال

ا ه (الإسلا ا ديًا رس ً ها تعل أ َّة، ل ي غي الِّ ًا إلى أنه لا ي ون ض م)، و
اب لها  ؛ لأس ي ة الِّ ا ا ح ً ها أ ، بل  عل َّة ف ي َّة الِّ ي ال ولة أن ت لل

 . ي م الِّ فه   علاقة 
عة الإسلامَّة أو أن ال رجة ما،  ة ب ان الإسلام ل ف دسات مع ال  وتع

ع«الإسلام  ادر ال ر م م ع«أو » م ر ال ر ال » م س و ال
ي«على أن  ١٩٨٠لعام  ئ ر ال عة الإسلامَّة هي ال ع ال ادة (» لل ، )٢ال

ر عام  ادة الأساسَّة لا في دس ه ال أ أ تغ على ه م  ٢٠١٢ول  ال ل ي
ر عام    .٢٠١٤لاً، ولا في دس

ر م عام  ر أول دس ه على ، )١٢٠(م١٩٢٣وق ص اني م اب ال ون في ال
اته الأساسَّة ا وح ق ال ادة)١٢١(حق ا ن في ال قاد على أن "١٢،  َّة الاع ح

ادة  لقة"، وفي ال قًا " ى أنعل١٣م ان والعقائ  عائ الأد ام  َّة ال ولة ح ي ال ت
ا ال ل ذل  َّة على أن لا  ار ال َّة في ال افي للعادات ال م العام ولا ي

  الآداب".
ر  ر دس ما ص ادة ٢٠١٢وع لغي)، ن ال َّة  ٤٣م (ال ه على أن "ح م

ان  ادة للأد َّة وقامة دور ال ي عائ الِّ ارسة ال َّة م ولة ح فل ال نة، وت قاد م الاع
ادة  ا ن ال ن".  ه القان اوَّة؛ وذل على ال ال ي ه على ٤٤ال أن"  م

الي  ر ال ال س ر ال افة" ث ص اء  سل والأن ال ع  تُ الإساءة أو ال
                                                                                                                       

ـ  د فـي الق ج ي 'ال ارسة الِّ م م ارسة أو ع ار في م ا أح ـ ٧٨ال ـار غ ، مـ خـلال إج
رة. ارخ ال ل في ال قف ع الع ا على ال ً ل أ   ال

ر رق )١٢٠( ة ٤٢ دس َّة،١٩٢٣ ل قائع ال د  ، ال ،غ ٤٢الع اد ارخ    اع   .١٩٢٣-٤-٣٠ب
ادر  )١٢١( ر ال ال س ،١٩٢٣ان ال جع ساب اد م  ، م اني (ال اب ال   ).٢٢-٢ال
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ل لعام  ع ادة ٢٠١٤ال ه على أن ٦٤م ال ن في ال لقة،  م قاد م َّة الاع "ح
اوَّة، ح  ان ال اب الأد ادة لأص َّة وقامة دور ال ي عائ الِّ ارسة ال َّة م وح

ن". ه القان   ي
ر ٢٠١٤وفي عام  ة (م ٢٠١٢، في أعقاب تعل دس ي قة ج رت وث ، ص

اب لعام  ر ال س اجعة شاملة لل َّة م ة الف اح ل واضع ٢٠١٢ال ). وفي ح ع
ل  ها إلا  َّة ل ي تع ي َّة الِّ ال علقة  ام ال ام، فإن الأح ر مع الأح س ال

ن  ل ال ، ح ة أخ ادة . م اف في ال د على الاع ه ادة ٣وال . وحل ال
ادة  ٦٤ ل ال لقة" وجعل الإشارات إلى  ٤٣م ق "م ع َّة ال ا جعل ح قة، م ا ال

ق  اوَّة" هي "حق انات ال ادة "لل اء دور ال َّة و ي ارسة الِّ ها ال نًا دسات  ت قان
ي ا ل ام ال س لل ر ال س اني عام م الأرعة (ال ل رَّة ١٩٢٣ل ه ؛ ال

اكَّة عام  ئاسَّة والاش ن عام ١٩٧١ال دها الإسلام ق ي  َّة ال َّة الأغل ا ق ؛ ود
ج عام٢٠١٢ هج  -٢٠١٤ ؛ وم َّة في ال ارَّة ق ل، اس ه  ، ع ال إل ه

اها ع ت َّة ل َّة  ال ي   .)١٢٢(الِّ
الي ال ر ال ال س ادة ( ٢٠١٤ادر فيفال ه على أن٢ي في ال  :) م

ر « عة الإسلامَّة ال اد ال َّة، وم س ها ال َّة لغ ولة واللغة الع الاسلام دي ال
ع ي لل ئ ادة (». ال ه على أن٣و في ال ائع ال م « :) م اد ش م

ة لأ عات ال ي لل ئ ر ال د ال ه ونه ال وال َّة، وش اله ال ح
وحَّة اداته ال ار  ة، واخ ي ادة (». الِّ ه على أن٦٤و في ال ة « :) م ح

ان  اب الأد ادة لأص َّة وقامة دور ال ي عائ الِّ ارسة ال َّة وم لقة. وح قاد م الاع
ن  ه القان اوَّة ح ي ص «ال ي في ن ا وردت الإشارة إلى الِّ ادك عة  :ال ا ال

ع؛  ة أساس ال ة (الأس ) والعاش ي م الِّ ة الأزه ال ع ن عل ل (م
َّة  ي َّة الِّ َّة وال عة والع (اللغة الع ا َّة) وال ي والأخلاق وال امها الِّ وق

م امعي ال ل ال عل ق اد أساسَّة في ال احله م ل م ي  ارخ ال اص)وال   .ي وال
ادة (ك ه على أن٥٣ا ن في ال اوون " ) م اء، وه م ن س ا ل القان ال

                                                 
(122) Nathan J. Brown،Religious Freedom in Egypt and in Comparative 

Perspective 

لة رَّة م س د  ال  .٣٢الع
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ة، أو  ، أو العق ي ه  الِّ ات العامة، لا ت ب اج ات وال ق وال ق في ال
اعي،  ن، أو اللغة، أو الإعاقة، أو ال الاج ق، أو الل ، أو الأصل، أو الع ال

اب أو الان اذ ال ات ولة  م ال ، وتل افي، أو لأ س آخ غ اسي أو ال اء ال
اء م ن إن ، و القان ال ال افة أش اء على  ا اللازمة للق قلة له ضَّة م ف

ض"   .)١٢٣(الغ

نا م  ر ال  الةإذا أخ س انَّة م ال ادة ال على أن  مقارنة فق ن ال
ول عة الإسلامَّة"الإسلام دي ال اد ال ه  ة. وم ع". ه ي لل ئ ر ال هي ال

ف  اء ال في ال ح الق ة، ومع ذل ن ا َّة ال ال غة ال غة أق م ال ص
الَّة دوجة ب الإسلام والل رَّة ال س امات ال ق م خلال في  ب الال ق ال

آن، الَّة للق ات الل ف َّة؛ نفي ح ال ال اك ال لل على ال ذ ال ة  اس
عة م ال ل مفه لاف ح   .)١٢٤(للاخ

                                                 
ادة  )١٢٣( ادر في ٥٣ال ل ال ع ر ال ال س   م. ٢٠١٤ م ال
فل ا  ل  اتـه و ق ارسـة مع د فـي م َّة الف انة، وهي ح َّة ال ع الآم  د في ال ل ف ر ح  س ل

ـــامح  وح مـــ ال اجـــه بــ ـــها، بــل ت ـــ عــ نف َّـــة أن تع ي ات الِّ قــ ع ـــل ال ــ ل ئـــ  َّــة، ع ي الِّ
ادل.   ال

(124) see, Tamir Moustafa, Simon Fraser University,Constituting Religion Islam, 
liberal rights, and the malaysian state University Printing House, 
Cambridge cb2 8bs, United Kingdom,© 2018. 

If we take Egypt as a comparative case, there are striking similarities as well as 
notable departures. Article 2 of the Egyptian Constitution affirms that 
“Islam is the religion of the state... and the principles of Islamic 
jurisprudence are the chief source of legislation.” This is a much stronger 
formulation than Malaysia’s Article 3(1). However, most legal challenges 
that invoked Article 2 were, in fact, liberal in orientation (Moustafa 2007, 
2010). That is, Article 2 was invoked to bolster liberal rights claims more 
often than an Islamist agenda. 

It is telling that these liberal inflections of Article 2 received no mention in the 
Egyptian press, or in scholarly treatments of judicial politics in Egypt 
(except Moustafa 2007, 2010).1 Why? Because these cases did not invoke a 
secular/religious binary. As a result, they did not generate a political 
spectacle. The Article 2 cases in the Egyptian Supreme Constitutional 
Court (SCC) that drew attention were invariably those cases with legal 
claims that positioned Islam and liberal rights as binary opposites 
(Moustafa 2007). Even here, however, Egyptian Constitutional Court 
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ة في عام احة لأول م ر ال ص س ف ال ر ٢٠١٢واع ج دس  ٢٠١٢م 
ادة  لغي) في ال ل لعام  ٤٣(ال ع الي ال ر ال ال س ا ال ً ه أ وه ما أك عل

ادة ٢٠١٤ ي ن عل ٦٤م في ال ه ال ارسة م َّة م لقة، وح قاد م َّة الاع ى أن "ح
ن"  ه القان اوَّة، ح ي ان ال اب الأد ادة لأص َّة وقامة دور ال ي عائ الِّ ال
ل لل في  اء لازم وم ها م أ اع ة عل اف ادة وال ت ال فال في إقامة ب

. ي ارسة الِّ   م
اء على أ ع ال الاع م ال ا ج الك ادة  ز  ،)١٢٥(ماك ال م أو ال

َّة ي عائ )١٢٦(الِّ ع لإقامة ال ي ال ال فاع  اد الان د إلى إف ل فعل ق ي ، وه 

                                                                                                                       
judges worked to square the dual constitutional commitments to Islam and 
liberal rights through liberal interpretations of the Qur’an and fiqh 
(Lombardi and Brown 2005) No doubt, this approach had much to do with 
the ideological orientation of justices on the SCC. Egypt’s unified court 
structure also facilitated bridging. 

Whereas paralysis gripped Malaysian courts as the result of contested shariah 
versus civil court jurisdictions, the Egyptian Constitutional Court 
experienced no similar intra-judicial dynamics, and the SCC developed an 
Article 2 jurisprudence that was relatively liberal. 

These dynamics notwithstanding, there were clear attempts by Islamist activists 
to push a political agenda through the courts in Egypt, but their legal 
victories were few and far between. As in Malaysia, Islamists made far 
better use of the courts as a megaphone from which to challenge the status 
quo, attract public attention, and assert broad claims about Islam and the 
role of the state in advancing (a specific). P156. 

ــادة: ا )١٢٥( أمــاك ال ــ  ائ ق ــة لأداء فــ ائفــة أو ملــة مع انــة أو  اب د ــة لأصــ لأمــاك ال
ـان الإسـلام  ًـا مـ أر ـي تعـ ر ـلاة ال هـا ال د ف ادة تـ اج دور  ه، فال سه وشعائ ق ي و الِّ
انــة  هـا شـعائ ال د ف عابـ تـ ة وال َّة، والأديـ ــ انـة ال هـا شـعائ ال د ف ـائ تـ ـة، وال ال

دَّ  ه ، ص ال اب جع ال اح، ال ع ع الف ل ان د. محمد ال فاص ها. ٦٩ة. ل م ال ع   وما 
ًا  )١٢٦( ن شــ ــ ــ أن  م مــ ال ، فــال اصًــا أو أمــاك ن أش ــ ــة قــ ت َّ ي ز الِّ مــ الــ أن ال ي  جــ

ــا أ ــيماد ــ ال حة آل ب ــا؛ فأضــ ــه وســل -و مع ح الإمــ -صــلى الله عل ــل ضــ ــ بــ م ام ال
ـهرض -علي ـ -ي الله ع ة ز ـ ح ال هـا -أو ضـ ـة  -رضـي الله ع َّـة مه زًا دي ـا تعـ رمـ ه وغ

ي  ــل رمــ للــ ي الإســلامي، وال ــا: الهــلال رمــ للــ ً ز أ مــ لــة ال ، ومــ أم ــل ــاة ال فــي ح
اب ـ لأصـ ـة  ـة مع َّة أو  ًا آخ له أه م ش ن ال ي، وق  ه، وقـ  ال ـا ي وم الـِّ
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٨٩٤ 

ث  ا،  ي ئ ا أو ج ل اء  مة س ي لها ح اء الأخ ال ز أو الأش م َّة أو لل ي الِّ
ن ال ب ه، وق  ض م ه في أداء الغ اف أو على فاعل اب أو ال  الأب

ها م الأفعالخلعه  لة وغ م الق   .)١٢٧(أو ه
ر  ا ص ائ في عام ك م ال اء وت ن ت ب ض )١٢٨(م٢٠١٦قان ، ال ف

ي اف ها ل م ائ أو ت اء ال اح ب نَّة وال ارح القان ار ال ة إص  ٢٧مه
ئم لاً م ال لاد ب ة في ال ز )١٢٩(اف ا  م ،  ق ائفة ال ني لل ل القان لل

اء  م وعادة ب نًا له ة قان ل افقات ال ل على ال ل لل اف ال  لل
ن  ا القان ام ه ف وضعها وف أح خ أو ت ت ة مقامة ب ا ي  ،)١٣٠(ك

ة  ة، وأحال ذل إلى ل خ ة غ ال ائ القائ ق أوضاع ال امًا ل ن أح القان
هات ا زراء وال ها ال زراء ت في ع ل ال ار م رئ م ق ل  ة ش ل

َّة. ع ائفة ال ل ال   وم
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                       
ـ  : د. ج ـ ل ان فاصـ ـ مـ ال هـا. ل ر أو غ ان أو صـ ـل أو صـل اث سـة أو ت ن أواني مق

ائَّة، ج عة ال س ، ال ل ، ص٢ع ال ة ن وت، دون س اث، ب اء ال   .٧٤٨، دار إح
)١٢٧(  ، اص، دون دار ن ات ال ن العق ح قان ، ش   .١٨٠م، ص ٢٠٠٢د. حام راش
ـائ رقـ )١٢٨( م ال اء وت ن ت ب ة ٨٠قان ـ خ ٢٠١٦ل ـار ـادر ب ـ ٢٨/٩/٢٠١٦م ال م، ن

خ  ار ارًا م  ٢٩/٩/٢٠١٦ب ه اع ل  ع َّة ٢٩/٩/٢٠١٦م  س ة ال ر (هـ).  ٣٨م، ال   م
مـة ل )١٢٩( ي ال ة علـى تقـ يـ ـائ ال ـ ال ـ ح ع ـائ  م ال اء وتـ ن ت ب ج قان د و عـ

علـ  اءات صـارمة ت ـإج ة  يـ ـائ ال اء ال ن ب قة، و أن  اجات ال في ال واح
مي. ق ال ع ل م ال اء، و ان ال ل الأراضي وق   ب

ن.  )١٣٠( عة م القان ا ادة ال   ان ن ال
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 الفصل الثاني
  القضائي لمبدأ الحياد الديني للدولة التكريس

  :تمهيد
ولة  ي لل ي اد ال أ ال دات العامَّة ل ي ع ال ا م ال ه ع أن ان

رة له س قات ال ائي له، وال ض لل الق ع ا ال ة  ر ب عال ن ال وس
اح على ال الآتي ة م ع في خ ض ا ال َّة له    :ال

ل على وضعٍ  :ال الأول هلة لل ات ال ق ع ي ال ازنة ل ار ال اخ
يٍّ  يٍّ م    .دي

اني َّة :ال ال ي عات ال ائف وال د لل ع عاب ال   .الاس
ال ي. :ال ال ي عل ال اف العامة وال ال فاع  اد في الان أ ال  م

ع ا َّة. :ال ال ي ز ال م هار ال ادَّة في إ   ال
ام ل. :ال ال اب في أماك الع هار ال ادَّة في إ   ال

  المبحث الأول
 للحصول على وضعٍ د اختبار الموازنة لتحديد المعتقدات المؤهلة

ٍّ
 محمي

ٍّ
  يني

ل على وضع  هلة لل ات ال ق ع ي ال ازنة ل ار ال ه أن اخ ا لا ش  م
ان،  ر ال ب الأد د ص ع ل ت ولة؛ ل ي لل ي اد ال اص ال ي م ع ي م دي
ع  ل ي ال ؛ ل ٍ على آخ ، وعلاء شأن دي ل دي على آخ د إلى تف ا ق ي م

ل اد  ا ال ام  أن ه اح اَّة خاصة  لي ع ولة ي ه ال ي إل ي ال ت ان ال إذا 
ر  س عل ال لاً س ي الإسلامي م ولة لل اء ال اها، فان ان الأخ دون س ع الأد

اوَّة فق ان ال ان على الأد ق ت ازدراء الأد ان  بها  ها م الأد دون غ
َّة ض ار ال)١٣١(ال ع اخ ل  َّة ؛ ل ي ات ال ق ع ي ال ة ل نَّة مه ازنة أداة قان

نَّة. ة قان ا ل على ح هلة لل   ال

                                                 
ـي وازدر  د. )١٣١( ن ق الف قـ ـة حـامي ال ن ه : قـان ـ ل ح و أ س خل ـ ـة شـارل إي ـان "ج اء الأد

ة ن ص  َّة، دون س ة الع ه   .٣٢في إشارة إلى ٣٢الإرهابَّة"، دار ال
:   لل ي

 . اب جع ال اح، ال ع ع الف   ٩٧ص  د. محمد ال
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٨٩٦ 

ل  ل في إملاء الأخلاق؛ ل أ ع ولة لا ت  قارن أنَّ ال ا ي الفقه ال ً وأ
ة ح ا ا ل على ح اء الع َّةم مهام الق ات أخلا اء تق د في إج   .)١٣٢(لف

  

                                                                                                                       
  عة الإســـــلامَّة ـــــ ـــــة، دراســـــة مقارنـــــة فـــــي ال َّ ي ـــــة ال َّ ا ال ا محمد، ضـــــ ـــــال إبـــــ ا  د. إبـــــ

ـــــ  راســـــات الوال ـــــ وال عـــــة الأولـــــى، دار ال َّة، ال ضـــــ رَّة، عات ال َّـــــة، الإســـــ م، ٢٠١٦ع
  .٩٧ص

  ــة لَّ راه،  ــ ة، رســالة د عاصــ اســَّة ال ــة ال ــات العامــة فــي الأن ، ال ــاك ســف  ــ ي د. 
ة،  ق، جامعة القاه ق   .٢٠٥م، ص ١٩٨٧ال

  ،عة ا ة ال ي، ال : ) ا٢/ ١٩٩٦/٥(ال الف ع رق ة  ٨ل ة  ١٧ل   ).١٨ق، جل
  ــــات، ج ق وال ــــ ق ــــة ال اَّ ــــي ح َّة ف ــــ رَّة ال ســــ ــــة ال ، دور ال ــــ ــــ ال ــــاروق ع ، ١د. ف

، ص ١٩٨٨   .٥٧٦م، دون دار ن
(132  ) See, Dominique Custos, Secularism in French Public Schools: Back to 

War? The French Statute of March 15, 2004, Published by: Oxford 
University Press, Source: The American Journal of Comparative Law, Vol. 
54, No. 2 (Spring, 2006), pp. 337-39 

For more see: 
 Tamir Moustafa, Simon Fraser University, British Columbia, The 

Judicialization of Religion, Book Constituting Religion, Published online 
04 August 2018, Print publication 25 July 2018, pp 63-90  

 Winnifred Fallers Sullivan, Frank E. Reynolds, Symposium on Law and 
Religion, Journal: Law & Social Inquiry/ Volume 26/ Issue 1/ Winter 2001, 
Published online by Cambridge University Press: 27 December 2018, pp. 
17  

 Gidon Sapir and Daniel Statman, Why Freedom of Religion Does Not 
include Freedom from Religion, Published by: Springer, Source: Law and 
Philosophy, Vol. 24, No. 5 (Sep., 2005), pp. 467-508 

 Michael Freeman, op.cit.pp. 375-400. 
 CATHERINE M.A. MCCAULIFF, Religion and the Secular State, Source: 

The American Journal of Comparative Law, Vol. 58, Supplement: 
Welcoming theWorld: U. S. National Reports to the XVIIIth International 
Congress of Comparative Law(2010), Published by: Oxford University 
Press, pp. 31-49 

 See, BARONESS HALE OF RICHMOND 1 Deputy President of the 
Supreme Court, Freedom of Religion and Freedom from Religion, 
Published by the Ecclesiastical Law Society. 

 See, Ronan McCrea, op.cit. P1009–1033. 
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٨٩٧ 

ار ال َّة اخ   :ازنةأه
ان على  ع الأد ي، و معاملة ج ي ازنة في ت ال ال ار ال ُ اخ هِ ْ ُ

اواة  م ال   .ق
ة الإدارَّة  ام ال ي وأح ن ولة الف ل ال ام م إضافة إلى ذل ت أح
عل  ولة، وخاصة ما ي اد ال أ ح عل  ي ت اب ال ا م ال يً َّة ع ن ا الف العل

هاا ي؛ وم ي م ل على وضع دي هلة لل ات ال ق ع ي ال ازنة ل ار ال  :خ
اره  اع م الأح  فال ب ع الاح ائَّة، وق ارس العامة الاب ي في ال ي ر ال ع ال ق

ل  ن ي امَّة (قان م راحة إل ي ١٨٨٠ي ع رجال ال ، وق قاب ات وال ة ال م)، وعل
؛ وق لاالع لاقع ال   .)١٣٣(ة العامة، وعادة ال في ال

ل ان في عام  و ق الإن ق َّة ل ة الأورو أن "ال في  ١٩٩٦ق ال
قاد  َّة الاع ي م  جح ة في ت ولة م أ سل د ال َّة)  َّة (الأورو الاتفا

ق ال َّة أو ال ي ات ال ق ع َّة ال و ع م ات"مة في ال ق ع ه ال   .)١٣٤(ع ه
ي  لى ف ال اك أن ت غي لل أنه "لا ي َّة  ا الأم ة العل ا ق ال ك

ات  ق ح ودقة"أو مع ض ها ب ع ع ة )١٣٥(ل ي ال ع ذاته ق ال ض ، وفي ال
ف بها، ع ان ال ٍ إلا الأد َّ دي ارسة أ أنه لا  م َّة  و ل ان غ ال  وأن الأد

ف بها لا  ع نَّةال َّة قان ل على ش   .(١٣٦)ها ال
                                                 

(133) Dominique Custos,Op.cit.pp.337_399.  
(134) Paul Cliteur, State and religion against the backdrop of religious 

radicalism, The Author 2012. Oxford University Press and New York 
University School of Law. Case, Metroplitan church of Bessarabia v. 
Moldova 2022.  

(135) Thomas v. Review Board of Indiana Employment, 450 U.S. 707, 715 
(1981). 

 https://www.cambridge.org/core/terms, https://doi.org/10.1017/jlr.2019.12  
(136) (2002) 34 E.H.R.R. 1339. In this case, the Court also found a violation of 

art. 9 where the Bulgarian authorities had intervened in favor of one party 
to a dispute over the position of Chief Mufti in Bulgaria. 

The Court held that state action that forced religious groups to come together 
under a single leadership constituted a violation of art. 9 read in the light of 
art. 11 (freedom of association). Rights as a basis for the religious neutrality 
of the state  

In Metropolitan Church of Bessarabia and Others v. Moldova,32 the ECtHR 
found a violation of article 9 in circumstances where the Moldovan 
authorities had refused to recognize the applicant church, arguing that it 
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٨٩٨ 

اد  فل ال ي ت نَّة ال ص القان اة ال ع والق ع ال ف  ه ق  اء عل و
ان؛  ق الإن امات حق ن الإسلامي وال د تعارض ب القان ض وج قة تف ي  ي ال

ت ال لاً ف قارن أنه في م م ا ال ح ي الفقه ال رَّة العل س ة ال
ر  س ع" :ال ي لل ر رئ عة الإسلامَّة م ادئ ال ر "م ،  تقلّل ق

انًا  ي أح ا ال م اة اس ا أن الق ق.  ق ل مع ال عارض ال ان م ال الإم
ن للأقال  دة قان اغة م ت ص ان ج اك رَّة. وفي  س ق ال ق للإسهاب في ال

ي ارمة على  تق ض الأخلاق الإسلامَّة ال ة ف ل سل ة ت ة م ال ل ق ب

                                                                                                                       
was in fact part of the officially recognized Metropolitan Church of 
Moldova which should be entrusted to resolve what was an internal 
disagreement within the church. Although the ECtHR has been clear that 
absolute religious neutrality is not required by the Convention and states 
may recognize an official state religion, in this case it reiterated its 
repeatedly stated view that when states seek to regulate religious activity 
they must act in an “impartial and neutral ”fashion33 and are precluded 
from assessing the legitimacy of religious beliefs.34 

State measures favouring a particular leader or specific organs of a divided 
religious community or seeking to compel the community or part of it to 
place itself, against its will, under a single leadership, would also constitute 
an infringement of the freedom of religion. In democratic societies the State 
does not need to take measures to ensure that religious communities remain 
or are brought under a unified leadership.37 

The Court noted that under Moldovan law only recognized religions could be 
practiced and that unrecognized religions could not obtain legal personality, 
engage clergy or sell religious items as well. It also noted serious 
allegations that those belonging to applicant church had been subject to 
intimidation and harassment and found that the lack of legal recognition 
had aggravated this situation.38 

We can therefore see the outlines of a framework within which the ECtHR 
approaches the relationship between religion and state. Strict religious 
neutrality is notrequired by the Convention. States may symbolically 
associate themselves with a particular faith or give a culturally entrenched 
faith particular prominence in the education system provided the overall 
effect is not oppressive of religious freedom. As Leigh and Ahdar rightly 
observe, the test is oppression not neutrality.39 

6 Şahin v. Turkey (2005) 41 E.H.R.R. 8; Dogru v. France (2009) 49 E.H.R.R. 
8. 

7 Lautsi v. Italy (Grand Chamber) (2012) 54 E.H.R.R. 3. 
8 Eweida and Others v. United Kingdom (2013) 57 E.H.R.R. 8. 
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٨٩٩ 

ها ا ألغ ة العل ع، ل ال ها ال ر م دس   . )١٣٧(ة ع
ات  ق ع ي ال اثل ل ازنة م ار م رَّة اخ س ة ال ا ت ال ب أف وفي ج

يٍّ أو إعفاء؛ م يٍّ م ل على وضعٍ دي هلة لل ات ال ش  خلال الإشارة إلى ال
وفة؛ وهي ع انات ال ع ال لاثة الأساسَّة ل لَّة  :ال لَّة، وال ، وال ل ام ال الاه

ل َّة؛ م َّة. والعلامات ال س ا  :أو ال  ، ل وال فالَّة واله ائف الاح ال
ات مع ا لإث ع غي أن  م لا ي ة أن "ال أنه أوض ال " وق  اته ق

ان  ل ما إذا  قاش ح ل في ال خ ا ال ب أف اك في ج ه لل ب  غ "م غ ال
رت  ارسة". و َّة ال ل م قي ح اع ح اك ن ي ما ل  ه ة أساسَّة ل ارسة مع م

ما أشارت إلى أن ا ال ع ة ه ات  :ال ق ع قاد، فال ان واع ألة إ ي م ي "ال ال
ة  اته غ ق ن مع ، ومع ذل فإنَّ  م م غ ال ِ ْ سة ق تَ ن مق م ها ال ع
ق  ي؛ لا ي ات العل َّة أو غ عقلانَّة للآخ أو غ قادرة على الإث أو غ م

م د غي تق ال َّة، ولا ي ات دي ق ه مع قة أن ه اته أو م ح ق لاً على مع ل
"عق   .)١٣٨(ته

                                                 
. ص )١٣٧( اب جع ال ولة،ال ي وال   . ١٩العلاقات ب ال

For more: 
Hirschl, Ran, Constitutional Theocracy (Cambridge, MA: Harvard University 

Press, 2010) 
Lau, Martin W., The Role of Islam in the Legal System of Pakistan (Leiden, 

Boston: Martinus Nijhoff, 2005) 

ر ال ة جاء ذ الإسلام في دس ا أن ن أن أول م اق عل ا ال ع في ه ة  ي نَّة وح اة م ولة ال
ـ انَّـة فـي م لافة الع ر -سق ال ر ١٩٥٦كـان فـي دسـ سـ ـارخ ال م. وقـ سـ ذلـ فـي ال

هــا الإســلام، وهــي دســات  ــة دســات لــ يــ ف . فقــ ١٩٥٤/ ١٩٥٢/ ١٩٢٣/١٩٣/ ١٨٨٢خ
ر  ولة ١٩٥٦مدس ه على أن الإسلام دي ال ة م ال ادة ال  !ن ال

ر وق ر  ١٩٥٨ خلا دس ـة "الإسـلام". أمـا دسـ ل ـ  ـة علـى ١٩٦٤م ذ ام ـ مادتـه ال ـاء ل ، ف
ر  ولــة، تــلا ذلــ دســ ــة أن ١٩٧١أن الإســلام ديــ ال انَّ ــ فــي مادتــه ال ة ل ، الــ جــاء لأول مــ

ادات  ر ال احل محمد أن ئ ال ع، وقام ال ي لل ر رئ عة الإسلامَّة م اد ال يله في م ع ب
ن  ٢٦ ع ١٩٨٠ي ي لل ئ ر ال عة الإسلامَّة ال ح "ال " ل ع   ".إضافة "ال ال

(138) Mtendeweka Owen Mhango The Constitutional Protection of Minority 
Religious Rights in Malawi: The Case ofRastafari Students, School of 
Oriental and African Studies, Journal of African Law, Vol. 52, No. 2 
(2008), pp. 218-244. Stable URL: https://www.jstor Section 19(1) of that 
constitution provides: "Except with his own consent or by way of parental 
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٩٠٠ 

ر في  س ق ال ضة لل َّة ع ي ارسة ال َّة ال ألة م ال أنَّ م يٌ  وج
ءًا  انا ج ار خ ال ار ت ا م اع ة العل ائَّة؛ فق ناق ال ام الق ع الأح
ان م  ة أنه  ت ال ، ووج ٌ افار دي اس ْ إلى أنَّ ال َ ي ح خَلُ ا م الِّ أساس
َّة  ة إلى أنها ل ت مع ، وأشارت ال افار اس اد ال ي تارخ وم ور ت ال

ات ق ع افارَّة أو ال اس ة ال   .)١٣٩(ة العق
ق  ع ان ال ا إذا  اؤل ع ائَّة م خلال ال ة الق عال الات ت ال ع ال وفي 

ع ع عي  ان ال ، أو ما إذا  يٌّ ارسة له أساسٌ دي ة؛ ففي أو ال ل اته ال ق  مع
اد  ج م ا  ام أس ل أمًا إل اء ال ل أو غ اء ال ان ارت اب إذا  ال ال ال

غي أن تُ ي فلا ي رَّةالِّ ة دس ا ارسة ح ه ال   .)١٤٠(ح ه
ت  ه ني ال فق  ام القان ي في ال ي ال الات الِّ ا  إش أما 

ه  يٌ م ملام هائَّة.ع ة ال العق عل    ا ي

                                                                                                                       
discipline, no person shall be hindered in the enjoyment of his freedom of 
conscience, that is to say, freedom of thought and of religion, freedom to 
change his religion or belief, and freedom, whether alone or in community 
with others, and whether in public or in private, to manifest and propagate 
his religion or belief through worship, teaching, practice and 
observance.Journal of African Law, Vol. 52, No. 2 (2008), pp. 218-244, 
p.230 

(139) Ibid.230. 
The Court in Prince ruled that "believers should not be put to the proof of their 

belief'75 because in practice, even when an applicant can demonstrate 
familiarity with the tenets of Rastafari, this may not be enough. For 
instance, in Reed v Falkner, while the plaintiff was found to have the 
knowledge of the tenets of Rastafari, the district court suspected that he was 
using his religion as an excuse to obtain an exemption from the prison 
requirement regarding long hair.76 The district court in this case was 
concerned with the fact that, while the plaintiff was wearing his hair in 
dreadlocks as part of his religion, he never followed the dietary 
requirements of Rastafari.77 It is because of these concerns that O'Brien 
and Carter have suggested that protection should be restricted to adherents 
who are sincerely religious 

(140) Ibid.230.  

ـ  أ ـل؛ ح ـة الع لـ فـي ب افار ال اس ها إلى ال ي  م ة ال اس اَّة ال َّة ال أ ق ن ت
عـ  ـاك  ل)، وه ـ ـل (ال أس فـي الع ـاء للـ فـة أو غ اء أقفـال م ف  ارتـ ي تعل ال

قاف ي وال ي اثه ال ًا ع ت أس؛ تع اء ال ل أو غ اء ال ن ارت ل ف ي  اع ال  .يالأت
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ا ة العل    :م ال
ادر  ة م ال ال ا ةً؛ ب ع ديًا أو عق ا  ر في م ل س اء ال ض الق تع

ع رق ا في ال ة العل ة  ٧ :م ال ائَّة  ٢ل ارخ ١ق ي ٣/١٩٧٥/ب ، وال
ي أقام ع ال ة ال اس هائَّة؛ وذل  انة ال اول ال ة ت اش ا  ُ ي اتُّهِ د م ال ها ع

ع  ا ب ال أن قام ها،  اك هائَّة وم افل ال ه ال اش ان ت  ٍ ا ل ن هائَّة ب  ال
ها ان ل   .)١٤١(ل

َّة  ة دي ا أن ق ما ُع ديًا أو عق ة العل ي ال ًا على ت و الفقه تعق
اوَّ  ان ال لاثفي م على الأد املان ة ال اران م ضه اع   .)١٤٢(ف

                                                 
ـــات  )١٤١( ـــة ال اَّ َّة فـــي ح ـــ رَّة ال ســـ ـــة ال ســـف: ال حـــات أبـــ ي ـــام ف ر ح ـــار الـــ ال

عــة الأولــى  َّــة، ال ي ــادر فــي ق  ٧٠. ص ٧٥ص  ٢٠٢٠ال ــ ال ة  ٧فــي إشــارة إلــى ال ــ  ٢ل
رَّة  ائَّة دس ء  ١/٣/١٩٧٥ق ا ال ة العل ام ال عة أح    .٢٢٨ص  ١م

ع أ  ا الـ ــأن قــام هـا؛  هائَّــة وم افـل ال ه ال اشــ انــ ت ـا  ة ن اشــ ا  ـ ي اته د مــ الــ قامهــا عـ
ـاق  اد؛ لاع هـا الأفـ ا إل ه دعـ اك اعات  وا اج ها، وعق ان ل ل ل هائَّة ب ة ال ع ب ال

ن رق  قان ار  رَّة على الق س م ال ع ع  ة، و ه العق ة  ٢٦٣ه افل  ١٩٦٠ل في شأن حلِّ ال
؛  ــ ــاواة بــ ال قــاد وال ــة الاع َّ ــه ل الف ع م ــة بــ هائَّ ا ال ــة فــي هــ ــ أرســ ال ح

املــة؛  رَّة ال ســ ــاد ال ــ ثلاثــةً مــ ال ــة، أولهــاال َّ ي ــعائ ال ــة إقامــة ال َّ ة وح ــ ــة العق َّ : ح
م فــ ــ ِّعَ قــ ال ــ َ ُ ــة أنَّ ال ت ال ه ــة واســ َّ ة وح ــ ــة العق َّ أ ح ــ َّة  ــ ســات ال ــع ال ي ج

ـل  ، فل ـ ل بلـ م قَّة في  ة ال اب رَّة ال س ل ال ا م الأص اره اع َّة؛  ي عائ ال إقامة ال
ــه، ولا  هــا نف ــ إل ه، وت هــا ضــ ــ إل ــي  ــان والعقائــ ال ــاء مــ الأد ــا  م  ــان أن يــ إن

ة ل لأ سل انه. س اق وج ه وأع ارة نف ه في ق ي  ا ي ه    عل
: ل ـــ ـــ  :  و ـــَّة رقـــ ـــاء الإدار فـــي الق ـــة الق ـــ م ة  ٢١٧ح ـــ ـــة ٤ل ل ، ٨/٣/١٩٥١ق، 

ــات العامــة،  ق وال قــ ــة، ال ول ــ ال ل ــاك م رتهــا م ــي ق ــة ال نَّ ــاد القان عــة ال ر  ــ م
  .٤١ص

: ص  )١٤٢( اب جع ال   .٧٥ال
اص  ـاران ال ضـه اع لاث ف اوَّة الـ ـ ـان ال ـ علـى الأد َّة فـي م ة دي ل أن ق ما ُع ديًا أو عق

ــاملان؛  الأســاس الأولم ف  ــي الإســلامي لهــا لــ تعــ ح الع ــ الفــ هــا م ال تار ــ ــ و : أن م
هـ لاً عامـا بـ أهلهـا، وصـار  ـ ل ق ـي شـ لاث، وهـي ال اوَّة ال ان ال ه الأد ر أ ديـ س ه

لــة.  ون  ا لقــ ً ــلَّ راســ ــ  ل العــام ال ــ ا الق ــادمًا لهــ ــا وم ً ا لافهــا م ــة  َّ ــة دي آخــ أو ح
اني ـار ال ـأتي إلا فـي إ ح، لا ي ـ صـ ـ علـى ن َّـة فـي م ي ة ال ـ ي أو العق ي الِّ : أن فه مع
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اب أ ال ان  -ون معه -و ال َّة على الأد ةً دي ع ديًا أو عق أن ق ما 
ة  ه ديًا أو عق ونه ه أنف ع ا  ها م ي أن ال إلى غ ع لاث لا  اوَّة ال ال

مة ا ائ م ن  ع رَّة؛ بل ي ة دس ا ل ح دُونَ م  َّ َ رة في يََ قَّ ة ال ا ل
ات  ات؛  ق وح رَّة م حق س قة ال ث ه ال ل عل ادًا إلى ما اش ر، واس س ال
ام  ار ال ل أول في إ ن  ها، على أن  اوة وغ أ ال ع وم أ وال الف وال

ع ر ذاته ال ه  س هالعام ال ائ ع وخ ل م وف  اس ل ، )١٤٣(ه انع
اءً  ج و ة أن ذل ال ت ال م اع اواة على ما تق أ ال ع إخلالاً    .)١٤٤(ه لا 

ارها ل م دُور  اع هائَّة  افل ال نَّة لل عة القان ة على ال ا ردَّت ال ك
ن رق ام القان ع لأح ات خاصة ت ل ج ني ال ادة، وأنها وفقًا لل القان  :ال

                                                                                                                       
ــادة ( ــ ال ــ ن ــ ب ــ٦٤مــ ال ــة العق َّ فــل ح ــي ت ر، ال ســ ــعائ ) مــ ال ارســة ال ــة م َّ ة وح

ـــادة ( َّـــة، وال ي ئ ٢ال ر الـــ ـــ عة الاســـلامَّة ال ـــ ولـــة، وال ـــ الإســـلام ديًـــا لل ـــي ت ـــه، وال ) م
ف إلا  ــ َّــة لا تع امهــا الق لَّــة وأح ادئهــا ال عة الإســلامَّة فــي م ــ ي الإســلامي وال ع؛ فالــ ــ لل

َّة، و  ـــ دَّـــة وال ه ان ال ـــ ـــ ال ـــان ع ـــال الإ اصـــ اك ـــًا مـــ ع ـــا ع ـــان به ـــ الإ تع
ـارًا  عـ إ ـل  ـ ال انـ العقـ ع ـ أساسـه فـي ال يـ الـ  ا ال ، وم ث فإن هـ ل ال
ه  ة سـ عقائـ هـ ـ لاث ولا عق اوَّة الـ ـ ـان ال َّة؛ فلا دي إلا الأد ة دي ع ديًا أو عق ا  ًا ل حاك

ان. وه هائَّـة  الأد ة ال ـ ـ إلـى أن: العق ـه حـ ذه ـار إل ائها ال ا في ق ة العل ته ال ما أك
عُّ  ل  ي بها م ال ف بها، وم ي ع ان ال ل ل م الأد ة ال ه أئ ع عل على ما أج

ـاب  ة ثـ ال ع س الـ ان ال وضعه م اب ال ها  سة وأه ق ه ال ا، وق حفل  تً س م الأقـ
؛  آن ال غ على ن الق هاء أو بهاء الله وق ص ال لق  از ح علي ال ه م ف ال وضعه خل
ـاق سـائ  ـا ت له  ي الإسلامي وأصـ اد ال اق م ل ت اد وأص ا الأعلان م م ا ي ه

اوَّة. ان ال   الأد
، ص )١٤٣( جع ساب سف، م حات أب ي ام ف ر ح ار ال  .٧٥ ال
ادر في ق  )١٤٤( ة  ٧ال ال رَّة ج  ٢ل ـائَّة دسـ ـا،  ١/٣/١٩٧٥ق ـة العل ـام ال عـة أح م

ء    .٢٢٨ص  ١ال
ا   ـة إلــى أن هــ ــ ال ـاواة ذه أ ال ــ ــه ل ن  عـ ن ال القــان ار  هــاك القـ ان فع  وفـي ردهــا علـى الــ

ـع الأفـ ه بـ ج جـ ـع ال اثل مـ ج ي ال ع أ لا  ـاواة ال نَّـة، وال ه القان اكـ لفـ م اد ون اخ
ائفــة  اد ال قــة بــ أفــ ف ــ وال م ال أ عــ ــ ا ال ــي هــ ع ــا  لقــة، ون ــابَّة م ــاواة ح ــ م ه ل ــ ب
ــل،  ا الق م هــ ــ ــه أ ت ن عل عــ ار ال ــ القــ ، ولــ ي اكــ ه ال ه هــ ــ اثلــ ب ة إذا ت احــ ال

ه عي عل ل لل اواة. وم ث فلا س أ ال   الإخلال 
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ة  ٣٨٤ ه  ١٩٥٦ل اء ه ر إن س اصة، وق ح ال ات ال س ات وال أن ال
ها معادًا ل ا ان ن ى  ات م عال   .(١٤٥)ام ال
ا رَّة العل س ة ال    :م ال

ر  لِّ دس ا؛ ح ق في  ة العل اه ال ا ات رَّة العل س ة ال ت ال ساي
ل١٩٧١ ز ف ة لا  َّة العق أن ح َّ فإن ،  ها؛ وم ثَ ارسة شعائ َّة م ها ع ح

عائ م خلال  ارسة ال َّة م ها، في ح  تق ح قاد لا ق عل َّة الاع ح
ام العام وال ا ن الِّ ة  ت ا ال الح العل ة ال ا ها ل ق ت لأدبَّة وحق

اته   .)١٤٦(الآخ وح
ة الوق في ح ل  -هائَّة آخ "أنَّ العق ة ال ه أئ ع عل وعلى ما أج

ا ا والإدارَّة العل رَّة العل س اء ال ال ف بها،  -وق ع ان ال ل م الأد
ي ا"وَمَ ي تً ع م ل    .)١٤٧( بها م ال

                                                 
ع رق  )١٤٥( ا في ال ة العل ة  ١٣ح ال ـة  ٥ل ل رَّة"  ا "دسـ ائَّة عل ـاي  ١٨ق ، ١٩٧٥ي

ء الأول، ص ا، ال ة العل ام ال عة أح   .١٩٧م
ع  )١٤٦( ا، ال رَّة العل س ة ال ة  ٨ح ال ي  ١٧س ة  ٧ق م ف   ".١٨/٥/١٩٩٦جل
ــان (ال )١٤٧( ة  ١٨٩٧١& ١٦٨٣٤ع ــ ــة الق ٥٢ل ــا، جل ة الأولــى  -م١٦/١٢/٢٠٠٦ــائَّة عل ائ الــ

ا)   عل
  : ن رق ص القان اء ن ق اس ة  ١٤٣و : ١٩٩٤ل اخلَّـة رقـ ار وزـ ال قـ ادرة  َّة ال ف ه ال م ولائ

ة  ١١٢١ ـي أوجـ ال١٩٩٥ل انـات الأساسـَّة ال انة هي إح ال اتهـا فـي م ي أن ال ع إث ـ
ــ  واج وق ــ الــ ر ق ــ العــائلي وصــ ر الق ــَّة وصــ ــ ال ق اقــات ت فــاة و لاد وال ــ شــهادات ال
 : ن رقــ ــام القــان ــة نفــاذًا لأح نَّ ال ال ة الأحــ ــل رها م ــ ــي ت ات ال ــ هــا مــ ال ــلاق وغ ال

ة  ١٤٣ ًا ١٩٩٤ل ا، ومـ ثـ وهـ ه ار إل َّة ال ف ه ال د م ولائ ـ ق ـ ال عـ تف م ي ـا تقـ
دَّــة،  ه َّة، وال ــ لاثــة: الإســلام، وال اوَّة ال ــ ــان ال ف بهــا، وهــي الأد ــ ع أنهــا تلــ ال ــة  ان ال
ا  ها، أمـا مـا عـ ـعائ ـام  َّة ال اَّة ح ة  عا َّة ال سات ال فل ال ي ت ان ال انها الأد

هـا) وا هائَّة وغ ر والإدار علـى ذل (كال سـ ـائ ال ـام الق ت أح ت ـع فقهـاء الأمـة وتـ ـي أج ل
َّة  ـ ـاب (ال انـة أهـل ال ج عـ ديـ الاسـلام وعـ د ـ اوَّة، وأنهـا ت ـ ـان ال ـ مـ الأد أنهـا ل
ال  ن الأحــ هــا فــي قــان ص عل ــ نَّــة ال ال ال ات الأحــ ــ ها لا فــي م ــ ز ق ــ دَّــة) فــلا  ه وال

نَّ  رها ال َّة أخ ت ات رس اعي، ولا في أ م ع ال ض ات م ها: ال ه، وم ار إل ة ال
ولة. ال َّة  س هات ال   أ م ال
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ع  إضافة إلى َّة  س ثائ ال هائَّة في ال ْ في ح لها أنَّ ذ ال ذل ق
ا ارسة ت قَ م ْ الفَْ عه؛ ح أوض مة أن ت ز لل ام العام، وم ث  لف ال

ارسة  َّة م د، وح َّ ق ه أ ض عل ولة أن تف قاد ال لا  لل َّة الاع ب ح
ام العام والآ ف ال ها؛ ل ي  تق َّة ال ي عائ ال ق ال ة حق ا داب العامة وح

  .)١٤٨(الآخ
ال ي  َّة وم ال فها ل َّة ق درج في تع رَّة ال س ة ال  أنَّ ال

ب م  ق اوَّة، و ان غ ال أن الأد اب  اءها ال اق ق ة على ن ي العق
َل  ي ألا ُ ة تع َّة العق أن ح  ْ ان؛ ح ق ق الإن ق َّة ل ة الأورو اء ال ق
                                                                                                                       

ة  ر ســ ســ َّة ل ــ ــال ال ان مــ الأع ــادت ( ١٩٢٣ فقــ اســ ــا الأصــل ١٣-١٢عــ ال ــه وه ) م
َّة  ــ ســات ال ــي رددتهــا ال ص ال ــ ــع ال ر ل ســ ه ال ــي هــ ــي ت ــان ال ــة أن الأد عا ال

ص ـ ـادة ( -ال هـا نـ ال ـان ٤٦وم ـا هـي الأد ها إن ـعائ ـام  َّـة ال ـالي ـ ح ر ال سـ ) مـ ال
لاثة اوَّة ال ان ال ف بها، وهي الأد ع   .ال

ـام ال  ـالف أح ص لـ  ـ ه ال ِّع فـي هـ ـ َ ُ ة إلـى أنَّ ال ع ذه ال ها على ال ر، وفي ردِّ سـ
ان ذل ـان  أولاً:: و رة علـى الأد ـ َّة مق ي عائ ال َّة إقامة ال ر ل س فلها ال ي  اَّة ال أن ال

) : ــادت َّة لل ــ ــال ال ــح عــ ذلــ الأع ــا تف ف بهــا  ــ ع لاثــة ال اوَّة ال ــ ) مــ ١٣-١٢ال
ر اصــة١٩٢٣دســ ص ال ــ ــه ال جــع إل ــ ت عي ال ــ ــا الأصــل ال ــة  ، وه َّ ة وح ــ ــة العق َّ

ر س ا ال ي تل ه َّة ال سات ال َّة في ال ي عائ ال   .إقامة ال
ـام العـام أو  ثانًا:  ال لـة  ن م ـ ألا ت ة  ه مق فًا  ان دي مع َّة لأ دي ول  ي عائ ال أن إقامة ال

هائَّـة  ة ال ـ ان إقامة شعائ العق ا  َّة للآداب، ول ا م فـي م قـ لـ الـ  ـام العـام فـي ال ال لـة  م
ها. اي ق ح عة الإسلامَّة فإنه لا    أصله وأساسه علي ال

)١٤٨(  : ع رق ا في ال رَّة العل س ة ال ة  ٨ح ال ارخ ١٧ل ادر ب ـار  ١٨، ال /أ . ١٩٩٦ماي
ابهً  أ م اسَّة م نَّة وال ق ال ق ال اص  ولي ال ادة ي العه ال   .١٨ا في ال

ام   ـــ ـــع لأ ال عي أنهـــا لا ت مـــة تـــ ـــإن ال ارســـة، ف ات وال ـــ ق ع ـــ ال ـــ ب ا ال ـــى هـــ ـــاء عل و
َّة  سـ لات ال ـ ف بهـا فـي ال ـ ع لاثة ال ان ال الف الأد انة ت ل أ د دة" أو ت اف ب"ال الاع

ــ عــ ال عــ  ــام العــام". وقــ  ــاد "ال هاكًــا ل ل ان ــ مــة مــا  هــائ فــي رفــ ال  ال
ــان  ل/ن َّة. وفــي أب ســ ــائ ال ث ه فــي ال ان ــ اف ب ــ ــاء الإدار  ٢٠٠٦الاع ــة الق ت م أكــ

ر فـي عـام  ان قـ صـ قًا  ًا سا َّة  ١٩٨٣ح ل علـى وثـائ رسـ ـ هـائ فـي ال ـ ال ـي  ق
ــا ً رت ح ــا أصــ ــة العل ــة الإدارَّ . إلا أن ال ه ــان ــ د ،  ت ــاء الإدار ــة الق ار م إلغــاء قــ

ن الأول  /كان ، في د ع على ال ال مة    .٢٠٠٦ع أن قام ال
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م ب ة لا ي عق ل  ها أو الإعلان ال على الق ة دخل ف ل م عق ها، أو ال
ها أو ازدرائها،  ه م ارها أو ال إن اء  ها، س املاً على غ اها ت الأة إح ها أو م ع

ادلاً، امها م ن اح ها و ا ب ان  امح الأد م  بل ت فه ل في ال ولة  ز لل ولا 
اء ال خلها  ن ت ة أن  َّة العق هاعقاً  ال ل ف ة لا ت عق ذون    .)١٤٩(ا ل يل

امل  اد ال ها الاع ع ع ف ي ي ة ال َّة العق فالة ح ٍ لها  ل في ح وق 
ا َّة  ي ل لعقائ ال ال ام ال هاوالاح ع ها على عقائ    .)١٥٠(فة، ول تق

رَّة ا س ة ال ام ال قادنا أنَّ ال العام في أح اوفي اع ة على  لعل اف ه ال
ا  َّة في ه ها ال اول سل ولة وهي ت أس على أنه م واج ال دَّة، و ع ال
ات  ق ع ائف وال ان وال ة إلى الأد ال ازة  ة وغ م اي ل م ال أن ت ال

لفة.    ال
رَّة س ة ال ا وال ة العل ل م ال اه  قفي ات اه م ر ات ل امًا ت ا في  خ العل

ر  س ع ال ي ال ادة ؛ت ر على أن٦٤( :ح ن ال س َّة « :) م ال ح
قاد  لقةالاع ان م اب الأد ادة لأص َّة وقامة دور ال ي عائ ال ارسة ال َّة م ، وح

ن  ه القان اوَّة ح ي ر » ال س ل ال احةً في  ر ص س ع ال ل ي ال و
ادر ف الي ال رَّة - ٢٠١٤ي عام ال س قة ال ث ة، وفي صل ال ى  -ولأول م على مع

ه  فال ار  د بها، وأك في إ ق رَّة وال س ة ال ا ال عة  َّة ال ي ان والعقائ ال الأد
ها اوَّة دون غ ان ال اب الأد ادة على أنها لأص َّة إقامة دور ال   .ل

اء الإدار ال    : ال الق للق
ار العادات  ة، ول في إ َّة العق ة ح ا ولة ال على ح ل ال ص م ح
ة  ه م ام العام أو الآداب العامة، ف ال م الإخلال  ود ع َّة، وفي ح ال
ف  ولة ت ض على ال ر وف س فلها ال ة ون  َّة العق اء الإدار إلى أن ح الق

د؛ فأنها ل ل ف ها ل اي ، بل ح ٍ ل ق لقة م  َّة،  م ع للعادات ال  أن ت
ها  ف ف مة الآداب، فلا  افاة ح ام العام أو م ال م الإخلال  ها ع ع وأن ت ح

ة أخ  ع في عق لة لل ها وس ف، ولا ي م غالاة وال ا ي إلى ح ال  ،
وج على ا رع بها لل ور، ولا ي ف ال س و ف َّة ال ي ف م الأس ال أل ل

                                                 
ا )١٤٩( رَّة العل س ة ال ع ر  -ال : ال ة  ٨ق ة  ١٧ل ي  -١٨/٥/١٩٩٦ق. جل   .٧م ف
ــا )١٥٠( رَّة العل ســ ــة ال :  -ال عــ رقــ ــ ١٠٧ال ــة  -ق ٢١ة ل ل د  -٩/١٢/٢٠٠١تــارخ ال العــ

َّة. ٥١ س ة ال ر) م ال   (م
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ها الإسلام؛ ق هائَّة لا  ة، وأن ال َّة القائ اد  والأوضاع ال ه وارت وج عل لأنها خ
ه   .)١٥١(ع

لافات ب  ام تل ال اء الإدار مع اح ولة والق ل ال ر دور م ه أ  ث ب
وج  ة على ن م ال َّة العق ارسة ح ن  م ق ام ال وم  ي ال على ال

ارسة حق  اف بها ديًا وم ن إلى الاع ع هائَّة و ال ن  م قه الإسلامي أو م ي
اقي ال   .)١٥٢(ك

                                                 
ــاء الإدار فــي  )١٥١( ــة الق ــ م :  ١٩٥٢/٥/٢٦ح ع رقــ ة  ١٩٥الــ ــ ــه فــي د.  ٤ل ــار إل ق م

، فاروق ع ال جع ساب   .٢٦٧: ٢٦٣ص ، م
ه م  ــ ق ل مــع مــا  ــ ي، و ي اقــع الــ ــ وال ني ال ــام القــان ــ مــع واقــع ال ا ال فــ هــ ــات و ل

ــاب  ــ ال ارد فــي الف اهــه الــ ل عــ ات عــ أ  ــ الــ َّــة جعلــ ق ــ أن ال ل ن ــام العــام؛ ولــ ال
ة  ـ َّـة العق انـ ح ـ جـاء بهـا: "إذا  ـ لـه؛ ح ـ فـي ف ا ال ه هـ ى  ى ما ق ها، و الإشارة إل

اد ، وأن ال ان والعقائ عائ الأد ام  َّة ال ولة ح ي ال لقة وت ان  م أن الأد ا ال ان فى ه الأد
َّــة  اقـع ح ــي فـي ال ع ة لا  ـ َّـة العق ـلاق ح أ إ ــ هـائي. وم ي ال هـا الـ ف بهـا، ولـ مــ ب ـ ع ال
ـة  ام َّـة ال ى الإرادة أو ال ع ا ال قاد في ه الاع د  ق انات، وال اه م ال ا ي قاد  د في الاع الف

ــه  ز ل ــ ــي لا  ــ وال ود مــا فــي نفــ ال هــ خــارجي فِعْلِــي إلا فــي حــ هــا  ــ ع ع ســ ال
عة  ـــ ــام ال هـــا: أح ــام؛ وم ا ال هــا هـــ م عل قـــ ــي  اعـــ ال ولــة، والق ــام الأساســـي لل ـــه ال ح  ــ
ــ  ــاد، وعلــى ذلــ فــلا  ــغ وف ــه مــ ز ــ عل هــائي ومــا ان ي ال الــ ف  ــ ــي لا تع الاســلامَّة ال

اف ب ولة على الاع ار ال اف.إج ا الاع ه ه ان م ي أَّا ما  ا ال   ه
  : ل رقـ زارة العـ ع لــ ـ ـ وال ــي  ١٩٥٥/٤/١٧فـي  ١۲۹وتـ إدارة الف نَّـة ال ـاد القان عــة ال م

ة  ــ ه وال ــاني مــ ســ ــف ال ع ال ــ ــ وال ــار للف ــ الاس ــاو الق ها ف ــ ــ  ١٠ت  ١٦٩ب
عًــ٢٥٣ص  أ م ــ الــ ــ ق ل ف ــ : ، و ــ  ١٩٥٧/٥فــي/ ۲۷۱ا رقــ عــة أبــ شــاد ب ، ۹م
. ص  -۱۰ص  ـاب جـع ال ها فـي ال ار إل انَّـة هـ ٢٦٨م ني للعل م القـان فه ـال د  ـ ق ؛ أن ال

عـاد ديـ عـ  عي هـ إ ـ ـ ال ولـة، وعلـى ال ي عـ ال ـل الـ ر ف سـ أولاً على ال ال
اء مــ افــ العامــة ســ اشــ فــي ال ــأث ال ة ال ــا اعــ ال هــا أو الق اص القــائ عل ــ الأشــ  ح

ف ص   .١٠٥لل
ــة  )١٥٢( ، جل ــاء الإدار ــة الق ــ م : ح ــ ــة  ١٦/٥/١٩٧٩راجــع فــي ذل ــة الإدارَّ ــ ال ا ح ــ و

 : ع رق ا في ال ة  ١١٩العل ارخ  ٢٥ل   .٢٩/١/١٩٨٣ق.ع. ب
ارًا م  د اع ا ال اء ال في ه اه الق ـا عـام وق تأس ات ـة العل ـ ال ـار ١٩٧٥ ح اع م 

ـا  ة الإدارَّة العل هج ال ا ال ، وق سارت على ه ي ت ي الإسلامي وم هائ خارج على ال ال
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أن  ار الإدار  اء الإدار في ح لها الق ة الق ت م إضافة إلى ذل أي
لة ق ا  َّة ل اقة ش اج  ل اس إنه بهائي؛ ح ق "ونه إذا  :رف 

ف بهاكان ع اوَّة ال انات ال اق ال هائَّة ت ا،  ال هًا خارج ز أن تأخ م ، فلا 
ها أنه  َّة ي ف اقة ش ر له  عي أن  على أن ت ن لاب ال ولا 

اج ه، بهائي ني ع اس ل ال اع ال ار ام ن ق ًا و ارًا سل اقة ق ه ال
ا" ً ه . في ح أن ال)١٥٣(ص اه آخ في ه ه إلى ات ا ق ان ة الإدارَّة العل

ان غ ى ول  انة ح اق أ د ؛ ح ذه إلى ال في اع ع اوَّة،  ال س
ة  ة علانَّةوراف ه العق ارسة ه   .)١٥٤(فق م

                                                                                                                       
ــــارخ  ــــادر ب ـــا ال ــــة العل ــــ ال عــــ ح ـــا  ــــا  رَّة العل ســــ ـــة ال مــــ أن  ١/٣/١٩٧٥وال

ا اب ال ا م أص ي ول ت هائ م رَّة، وقـ ال سـ ص ال ـ ف بهـا فـي ال ع اوَّة ال نات ال
ع  ه بـ ـ ال أو تع اصة  َّة ال اقات اله اناته ب انات د ات ب هائ إث ت على ال ح
ء  َّــة الــ ور فــي ت ا الــ ــام بهــ ه لل م صــلاح ؛ لعــ ر ــ ــائف ال ــل: و اصــة؛ م ــائف ال ال

ال. اد الأج   وع
اء الإدار في ح م )١٥٣( :  -١٩٧٩/٥/١٦ة الق َّة رق   .٣١س. ص ٨٤ق
ا في  )١٥٤( ة (الإدارَّة العل ة  ١١-٩ع رق  ۱۹۸۳/۱/۲۹ح م ة  -ق ٢٥ل عة ال  ٢٨م

  ).٤٥٥ص  ٦٨ب 
ــ "  ــ ق ــائ ح هــا  ن ف ــ ن،  ي لاف مــا يــ ــل علــى اخــ ــ ال أن دار الإســلام قــ وَسِــعَ غ

اس م غ ر مـ ال هـ قـ علـى ال ـ لا  ـه، ول م  ا يـ ًا م غ ش ه على أن  ه أح م  أن 
ــ  ــل  اف ال ــ ذلــ فــي أعــ ق مــة الإســلام، و ــه فــي ح ف  ــ ع ــان إلا مــا  شــعائ الأد

عة ـ ـي ال ، وتق ه ـار وحـ د وال هـ اب م ال امهـا -على أهل ال ـة مـ أح ـه الأئ  -ـا بَّ
ه ما َّة.  أن  ا اة الاج ن ال ارسة ش ل في م ل م ال    غ ال

نَّة رق   ال ال ن الأح ه قان ا أوج ة  ٢٦٠ف ـ  ١٩٦٠ل ـ ي ل م َّة ل اقة ش اج  م اس
ي فـي تلـ  ـ الـ امهـا ذ ـالف أح عة الاسلامَّة، ولا  ام ال ضه أح ا تف ه ه م ه ودي ها اس ف

اقة و  ه ال ف حـال صـاح ى تعـ انه ح هائَّة، بل  ب ال ه  اس هار م إ ف  ع ا لا  ان م ن 
ل  ـ ن لل ـ ، ولا  ـل اعـة ال ة بـ ج ـ ه لـه تلـ العق نَّة ما لا ت اك القان قع له م ال ولا 

ا  ــ هــ غفــل ذ هائَّــة، ولا أن  ال ي  ــ يــ ــَّة ل اقــة ش ــاء  ــع عــ إع ني أن  ــ ي فــي ال الــ
ارًا إدارــا  ــَّة قــ اقــة ش اج  ني عــ اســ ــ ل ال ــ ــاع ال ار ام ن قــ ــ قــه، و ع اقــة مــ 

ن.   الف القان
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ٍ أَحَْ  ا في ح ة الإدارَّة العل ت ال اب على "وأك ا م ال ال أن ث ن
هائَّ  اب ال انة أهل ال ج ع دي الإسلام وع د اوَّة، ت ان ال ة ل م الأد

نَّة  ال ال ات الأح ها لا في م ز ق دَّة)، أث ذل لا  ه َّة وال (ال
رها  َّة أخ ت ات رس نَّة، ولا في أ م ال ال ن الأح ها في قان ص عل ال

َّة  س هات ال اع أ م ال ه الق ة له نَّة ال ص القان ان أن ال ولة  ال
ام  عها تع م ال   . )١٥٥(العام"ج

اء الإدار ال  ي للق    :ال ال
هائ ال  ت لل أن؛ ح أق ا ال ا في ه أ مه اء الإدار م ة الق أت م أن

ة به في ل ها  ونة ف ة م َّة م اقات ه ار  َّة إص اص ال ع م ع ائي 
ات دي  اره على إث َّة إج و م م نَّة في م وع ال ال ن الأح َّة وفقًا لقان ال
ة الإدارَّة  ، وق قام ال ام ال ف بها في ال ع اوَّة ال انات ال م ال

ه ه، إلا أنها س في ح ع عل إلغاء ذل ال ع ال ا  ادر في عام العل ا ال
اخلَّة رق ٢٠٠٩ ار وز ال ور ق ه ص ت عل ة  ٥٢٠ :وال ت أن  ٢٠٠٩ل

                                                                                                                       
ا لا   ر إلا أن هـ سـ ـى ال ق لـة  ف قـاد م َّـة الاع انـ ح أنـه ون  ق  ـة الـ ـ م ا ق وفي هـ

ه م ه ح ان أن  ل دي م الأد ادل في أص ح ل  ـ  ي درـه عـ ع رة أو ي أو  م قـ
ـه فلـ لـه  َّة م ـ ي وال مـة الـ ـاس  ل ال آثـاره ال ال غي  ان ي ا  ه، فإذا ت أنه إن م

ائي  قاد (نق ج َّة الاع ي م ذل  َّة ١٩٤١/١/٢٧أن  ه عة ال س ء  -ال ـ ة  -٢ال فقـ
١٤٣.(  

ــان  )١٥٥( ع ة  ١٨٩٧١&  ١٦٨٣٤(ال ــ ــة  ٥٢ل ــا، جل ــائَّة عل ة الأولــى ١٦/١٢/٢٠٠٦الق ائ ــ م، ال
ا).   عل

ـة أنهـا   عا َّة ال سات ال ة في ال َّة العق اصة  ص ال اء ال ق "م ح إنه ي م اس
ــادت ( ال أت أصــلاً  ة ١٣&١٢بــ ر ســ ــة ١٩٢٣) مــ دســ َّ ــا تــ علــى أن ح انــ أولاه م، و
ان ا لقة، و ة م قًـا العق ـان والعقائـ  ـعائ الأد ـام  َّة ال ولة ح ي ال انَّة ت على أن ت ل

ــ  ــافي الآداب، وتف ــام العــام ولا ي ال ــل ذلــ  َّة، علــى أن لا  ــ ار ال َّــة فــي الــ للعــادات ال
ح ا اق ـا واحـً انـا فـي الأصـل ن ر  ـ ـ ال ر أن ال س ا ال َّة له ال ال ـة الأع ـه ل

زون، وزــ خارجَّــة  ــ رد  ــٍ لــ ه وق ر أعــ ســ وع لل ــ ة  ه ــ ر م ســ ــاد العامــة لل وضــع ال
لقــة،  ي م ي قــاد الــ َّــة الاع ــ الآتــي: "ح ــ علــى ال ــان  ، و ــ ــل م انــ ت ــي  ا ال ــ ل إن

ـعائ ـ علانَّـة  َّـة تامـة علانَّـة أو فـي غ ا  مـ ق ـ أن  ان م ع سـ أَّـة ملـة أو ديـ أو  فل
ام العام أو الآداب العامة". افي ال عائ لا ت ه ال ة ما دام ه   عق
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أن ي بها علامة ( هائ  مي لل ق الق اقات ال اج  ا اس انة،  ) أمام خانة ال
َّة،  ها ال هائَّة وأن ات ال س ه  ال ارسة شعائ ق حقه في م و

ادة لهداخل ب  ، دون إقامة أماك    .)١٥٦(ته
لاف الف  ة م اخ ي حلة ج ة م ا اره ب اع ا ال  ع على ه وعل ال
رة أمام  ل م لة  ل فق حل ل ، فه لا  هائ أن وضع ال ائي  الق

َّة  ائفة دي اب  نَّة لأص َّة القان ال اف  ه ه الاع ائ ا م أه ن اء ون لا الق
وجه ع الإسلام،  َّة في م تق  س ي م الأوسا الإسلامَّة وغ ال ال الع ي
لاق ووصَّة  نَّة م زواج و فات قان ه م ت د ع ل ما ي لان  ون، و ت وأنه م
ا  عة الإسلامَّة، و ف بها في ال ع ان ال لاً ع أنها ل م الأد اث، ف وم

ان انة  ل م الأد ة وال ا ر ال س ص ال فل لها ن ي  اه ال وال
ات  اق اله ل م ن ج ب هائَّة في م ت ع أن ال ل ي ال رَّة، و س ال

ف بهاال ع انات غ ال   .)١٥٧(عة أو ال

                                                 
: ح )١٥٦( اء الإدار  ان ة الق :، م ع رق ة، ١٤١٢٤ ال ـة ٦٢ س ل ائَّة، تـارخ ال -١١ ق

ــا،٢٥ ، ص٢٠٠٨-١١ ــة العل ــة الإدارَّ تــه ال : ، وأي عــ رقــ ة ،١٨٣٥٤ ال ــ ــائَّ  ٥٨ ل ة، ق
ة ل   .٢٠٠٩-١-٢٩ تارخ ال

ع   عه بــ ــ ا ب ــال ي، و ي قــاد الــ لــ فــي الاع ه ال ــ ارســة ل هــائي، م ــ ال ع الف ــ الــ اع
مي، فــي  ق القــ اقــة الـ هـا  ، ومــ ب َّة لهـ ســ ات والأوراق ال ـ ــل: أن يـ فــي ال ق، م قـ ال

ات ا ـل ما رف ال هائَّة، وع انة ال ف خانة ال ـ ع ـان ال ـًا لأنَّ الأد ؛ ن ـة ذلـ لإدارَّـة ال
لاثة (الإسلام اوَّة ال ان ال َّة -بها هي الأد هائي في  –ال دَّة)، وم ث فإن ق الف ال ه ال

َّة  اَّة ل ام العام، ول ح ات ال ف مع مق َّة لا ي س ات ال انة في الأوراق وال خانه ال
قاد هـ حـ الاع م الاع قاد أو ع ان في الاع ا، ولأنَّ ح الإن را وت لة دس ف ي ال ي قاد ال

شـــ فـــي الأوراق  هـــائي أن ي ـــ ال ـــ الف ـــ اع ـــاء الإدار ل ـــه أجـــاز الق ـــ عل جـــ ق لـــ لا ي م
ة ( علامــة شــ اصــة بهــ  َّة ال ســ ات ال ــ ك -وال ــ انــة أو أن ت انــة فارغــة ) أمــام خانــة ال ال

. ٍ ٍ مع اق دي ار أ ش على اع ز إج امًا؛ لأنه لا    ت
ـ عـ عـام  )١٥٧( ـان فـي م ق الإن ل حقـ َّـة حـ ارجَّـة الأم ل راجع: تق وزارة ال ف ل م ال

ـــــــــــــــــل فـــــــــــــــــي ٢٠٠٤ ـــــــــــــــــان والع ق الإن َّـــــــــــــــــة وحقـــــــــــــــــ ا ق ـــــــــــــــــ ال م صـــــــــــــــــادر عـــــــــــــــــ م
٢٨/٢/٢٠٠٥http://2/3.154.153/pa/   ا:١٩ص    ، و
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ة  ة الأولى  ائ رت م خلال ح ال ل اه ق ت ا الات رة ه اك قادنا أن  وفي اع
اء ادر في عام  الق ي ٢٠٠٦الإدار ال اءات ت ه إلى إج ض  ع م؛ ح ال

عة  اء الإدار "أن ال ة الق ؛ ح ق م هائ انة ال ات د َّة وث ي َّة ال اله
ها  م’نف ف ‘ تل انة غ مع ان د هائ في الأوراق ول  انة ال ات د إث ات  ل ال

ه :بها ا ب عة،  ي ال ل ع  "تق ه ما  غ ال امها أن  ة م أح الأئ
ي  ات وال اج ق وال ق ال ال ا  م َّة  ا اة الاج ون ال ارسة ش ل في م ال

اه ال ع س ن ولا  ل ون" بها ال ق ع ها ما  الف ها ل   .)١٥٨(ام عل
اءات ت إج ل  عل  ا ي ي ن ا في ح آخ ح ً يوأ َّة ال َّة ق ي اله

اء الإدار " ة الق اناته على ن واقعي م ا ب أنه على جهة الإدارة أن ت لل
انات  ان م ال ى  يل م ه م تع أ عل انة وما  ان ال ها ب اتها وم في تارخ إث

اته ال قه وواج ئها حق د على ض ى ت ف بها؛ ح ع لاث ال اوَّة ال نَّة ال
قها على أن ي ع ي  انة ال ة على ال ت نَّة ال ه القان َّة وم  ذل في وال

َّة" ق ال   .)١٥٩(اقة ت

                                                                                                                       
Egypt - country Reports on Human Rights– 2007– Bureau of Democracy, 

Human Rights, and Labor-March–11,2008, p.14 
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/100594.htm  

ــ م )١٥٨( : ح ع رقــ ة الأولــى، فــي الــ ائ ، الــ ــاء الإدار ــارخ ٢٤٠٤٤/٤٥ــة الق ــادر ب  ٤، ال
ان  ل/ ن ولـة،  .٢٠٠٦أب ع فـي ديـ ال ـ ع ال ـ ـات، ال ت وسـلام ب و عـ ـ ه فـي: ع ار إل م

َّـة، ال ي ـات ال ة ال لـي، صـادر عـ وحـ ل ـ ت ذجًـا تق عة ن ـ ـ ال َّة لل ي َّة ال عـة ال
ن  َّة.٢٠١٦الأولى، ي ق ال ق َّة لل ادرة ال   ، ال

)١٥٩ ( : ع رقــ ة الأولــى فـــي الــ ائ ــاء الإدار الــ ـــة الق ر ل ــ ــ م ــ غ ة  ٨٩٧٤ح ـــ ق  ٦٠ل
ارخ  ا ب ه ف نَّة  ال ال ة الأح ل اخلَّة ورئ م قامة ض وز ال ار  ٢٠١٣-١٢-٣١ال م

ا  اء ز ه:د عل ر ازد-إل سـ ـاء الإدار وال ـام الق ء أح ـان فـي ضـ د  -راء الأد ر فـي العـ ـ م
َّة ص  ٢٠١٧ماي  ٤٥ ادَّة جامعة ال نَّة والاق ث القان لة ال   .٩٥-٥١م

ــة  َّ ي هــة ال ــهادة صــادرة مــ ال هــة الإدارة  م ل عي وقــ تقــ ــ مــة فــإنَّ ال ق ــاد ال ء ال أنــه فــي ضــ
ي ت  ة ال هـة ال ز ل ـ ـان لا  ـا  الإسـلام م ي  ـان يـ ع أن  انة  ي ال ح م أنه أص

ـًا  ـأ م ـ فـي حـ ذاتـه لا ي ام العـام فـي الق الفة ذل لل لة: م ق ا الق  اع ع ه الإدارة الام
َّة، ومـ ناحَّـة أخـ ـ انـة ال عي ال ـ ل ال ـ د ق ـ الفعل  أ  ا ال ي ا؛ لأن ه ن  فـإن قان
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  المبحث الثاني
ةلطوائف واالاستيعاب التعددي ل

َّ
  تمعات الديني

د إعلان ع  ي ما ه إلا م ي اء ال ر دولة ما على الان إنَّ ال في دس
انة  اد ال ار ال ل في إ ؛ ل ع َّة ال عل  نَّة ت ة بها دون أَّة آثار قان ائ ال

ا في  اد سائً ا ال ن ه ، و أن  ي ارسة ال ا  ع ال ع ج ر ي س ال
ح  ان فلا ت ع الأد اه ج ه ت ولة  م ال اسات العامة والأصل أن تل عات وال ال

َّة.ازدرائها وأن تق  ي عات ال ائف وال د لل ع عاب ال الاس  م 
ي ه  ي اد ال أ ال ق م ولة ل ه ال قارن أن ما  أن ت و الفقه ال
أث  ًا في ال ًا مع ولة ضغ ارس ال ار دي مع دون أن ت د في اخ ام إرادة الف اح

ى  ع ة، و ة مع ه ن عق ال اد في اس ل على الأف ولة و م ال آخ  أن تل
ا إلى  ً ام أ ا الال اق ه ، و ن اناته اس ود اه عقائ ال اد ت اتها ال س م

، أو تغ دي مع ة إلى دي مع ع اعات ع ال ات أو ال   .)١٦٠(ال
أن  ع  َّةو ال ي عات ال ائف وال د لل ع عاب ال ه  الاس أن ج

َّة الف اسال ة ال ي ه ال في العق لفٍ دَّة لل يٍ أو م يء ج ان    .)١٦١(ة والإ
                                                                                                                       
ـــام  ـــادم مـــع ال ا هـــ الـــ ي ـــ ـــة لل َّ اق الـــة ال ـــ عـــ ال ع ـــان الـــ  ـــ ال ـــاع عـــ ق الام

  العام...".
ر ـ ـ م ـ غ ل ح ـ ـ  :  -ان عـ رقــ ع فـي ال ضـ ة الاولـى م ائ ـا الـ ـة الإدارَّــة العل  ١٨١٩ال

ة  ة ا ٥٤ل ـل ه ورئ م ف اخلَّة  ال الق ع ض وز ال ـة لأحـ ل ه  ـف  ١٢-٢٤نَّـة 
-٢٠١١  

 : ع رقـ ة الأولـى فـي الـ ائ ـاء الإدار الـ ة الق ر ل ل ح غ م ة  ٤٢١٧٢و ـ ق  ٥٩ل
افــــ  لاثـــاء ال م ال : ٢٠١٣-٤-٣٠يـــ ع رقــــ ة  ٣٠٣٨٥، والـــ ـــ اخلَّــــة  ٦٠ل ق ضــــ وزـــ ال

اخلَّة. زارة ال نَّة ب ال ال ة الأح ل   ورئ م
(160) Dominique Custos,op.cit,p.343. 
(161) Marius Pieterse, Many sides to the coin: the constitutional protection of 

religious rights, Source: The Comparative and International Law Journal of 
Southern Africa, Vol. 33, No. 3(NOVEMBER 2000), Institute of Foreign 
and Comparative Law, pp. 300-317 Stable URL: 
https://www.jstor.org/stable/23251108 Accessed: 03-6-2024 10:16 UTC, 
p.314. 

Conradie J granted an interdict forbidding the respondent trom electronically 
amplifying the call for prayer. He held that the restriction on the call for 
prayer in the present circumstances did "... no more tnan consensuaiiy 
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٩١٢ 

قارن  غاي ي الفقه ال اه ال ولة وفي الات د أن  -أن ال ع عاب ال الاس
َّة ي عات ال ائف وال م  -لل ال ال ان ام مات فعالة ل ق خ مة ب غ مل

َّة ي اته ال اج   .)١٦٢(ل
ائف و الإن  قل لل د ال اتج دَّة  لل ع ق ال ه؛ ل ى ع َّة أم لا غ ي ال

ل ذل  ي، و ا ق ع د ولةفي م خل ال ائف دون ت ه ال ل ه   .)١٦٣(ع
ائف و  ح لل ا أن  ً م أ ل دَّة ق ت ع قادنا أن ال اتوفي اع ارها  لل اع

ارسة  ارَّة  اصًا اع ا ال في فأش َّة ح ائح ال ائ على أساس الل ض ض
َّة. ي اس ال ار ذل م ال اع َّة  ي ارسة ال اك حاجة لل ن ه    ت

دت  ؛ ح ح د ع عاب ال اص الاس ي م ع ي ل ال ع ال ة أخ  م ناح
                                                                                                                       

regulate a particular ritual practised at a particular place... in the interests of 
other members of the community'.82 He further found that the right to 
freedom of religion was not infringed because '... the essence of individual 
freedom of religion is the right to discard established dogma and believe in 
something new or different or nothing at all.'8i Goolam strongly criticises 
the decision for undervaluing the fundamental religious importance or tne 
can tor prayer in Islam, for misunderstanding the nature of religious 
freedom. 

(162) Javier Martínez-Torrón, op.cit.,p147. 

ـادَّة إذا سـعى  ولَّة اق ـ ـل أ م ولة لا ت م أن ال ـات نقـل الـ ل يل لع اء بـ ه إلـى إجـ د يهـ أحـ شـه
قًا يل قـ رُفـ سـا ـ اء ال ا الإجـ ـان هـ ما  ـ ـاح، ع ـه ب ـل عل ـفى خـاص وح ـل  في م مـ ق

فى عام   .م
(163) See, European Court Of Human Rights, Case Of Hasan And Chaush V. 

Bulgaria (Application No. 30985/96), Judgment, Strasbourg, 26 October 
2000. P. 23. 

ان  ة، و اق وخ ولة ع تها ال ي ات اب ال ـع كان لل لـه لل أك ـي  ـل ال ال اله ة اس ا
ــ  َّــة لــ  ي ائفــة ال َّــة لل ون ال ــ ولــة فـي ال خل ال ل أن تــ ــ ــات  ل م ال الإسـلامي. وأكــ مقــ
عــات  ال علقـة  ر ال ن فـي بلغارـا فــي الأمـ وا أن القــان ـ ة. واع نَّــة واضـ ًـا علـى أسـ قان م

ح  ض ف ال ة، لا ي َّة الإدارَّة.الق ي ق ة ال ل ام ال انات ض إساءة اس   وال
(See, Cha'are Shalom Ve Tsedek v. France [GC], во. 27417/95.55 25 25 and 

84, ECHR 2000-VII). 
(see the Sunday Times v. the United Kingdom (no. 1) judgment of 26 April 

1979, Serics A no. 30, p. 31, § 49; the Larissis and Others v. Greece 
judgment of 24 February 1998, Reports 1998-1, p. 378, § 40; Hashman and 
Harrap v. the United Kingdom [GC], no. 25594/94, § 31, ECHR 1999-VIII; 
and Rotara v. Romania [GC], no. 28341/95, § 52, ECHR 2000-V). 
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ود حالات  ى ال ل في أق ي ل َّة ال ان ح ق الإن ق َّة ل ة الأورو ة ال ا ال
راء م  ح والع ع ال َّة  ال دي ر أش ل ال  ازَّة، م ف ر الاس م ال

َّة   .)١٦٤(قة نق
اءل  ا ت ا د م مفا وفي إح الق َّة ع ع رَّة ال س ة ال ال

ها ان م د و ع عاب ال اصة :الاس َّة ال عل ات ال س ل ال ولة أن ت ز لل  هل 
ن  اوسة في ال ها، أو الق عاق عل اتال ال الإصلاح  وال ش، أو أع وال

لاد؟ ان في ال َّة للأد ات زم ى ف ة أو ح ادة مع  .)١٦٥(في أماك 
أن  ل  ا أث ال د ك ع عاب ال ائَّة الاس ام الق ع الأح م خلال 

َّة؛ ففي أغ  ة الف ٢٠٠٣الأم رت ال ف  رالَّةأص ًا ب اما ح لاَّة ألا ل
ها في  ان ق ت ن ي  ا الع ال صا ان م ال ب م ثلاثة أ ق إزالة ن ما 
رَّة  م دس ع ا  َّة ح ا الأم ة العل رت ال ة. وفي وق ساب أص ي القاعة ال

ا م نف ال اس ال  الل ن ت ل، وفي قان ز  /ي رت  ٢٠٠٢ت أص
ارس العامة؛ لأنها  عة في ال ارسة تلاوة ال رَّة م م دس ع ًا  ادَّة ح ة ات ة دائ م

ارة   . )١٦٦("في عه الله" :ت على 
                                                 

(164) NeJaime & Siegel, Conscience Wars: Complicity-Based Conscience 
Claims in Religion and Politics, 124 YALE LAW JOURNAL 2516–91 
(2015); NeJaime & Siegel, Conscience Wars in Transnational Perspective: 
Religious Liberty, Third-Party Harm, Pluralism, in THE CONSCIENCE 
WARS: RETHINKING THE BALANCE BETWEEN RELIGION, 
IDENTITY AND EQUALITY 187–219 (Susanna Mancini & Michel 
Rosenfeld eds., 2017). 103 

Also see, Jaclyn L. Neo, op.cit.pp. 966–985. 
(165) See David Little, Religion and Human Rights: A Personal Testament, 

(2002 - 2003), pp. 57-77. 
(166  ) (Johannes Reich, Switzerland: Freedom of creed and conscience, 

immigration, and public schools in the postsecular state — compulsory 
coeducational swimming instruction, revisited,p. 154. 

Tellingly, people on both sides in these debates articulated their positions in 
terms of First Amendment protections of reli¬ gious liberty. Other issues 
were involved, of course- issues such as the intervention of the federal 
government in the states and the power of courts to overrule the will of the 
majority. But to the minds of most Americans, the core issue was the 
freedom of re¬ ligion, and people on both sides of these, and similar, 
debates saw themselves as defending the freedom of religion. There is only 
a very radical minority in the United States who advocate 
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أن  ا  ً ل أ ا أث ال د ك ع عاب ال ل الاس اف العامة؛ فعلى س في ال
ال ة  :ال ائ َّة ال  Mandla v Dowell Lee and Another (1983) 2في الق
AC 548 خ ان م ال رسة  ل تل في ال رسة ق ي م ؛ ح رف م

امة وق  ع الع امة إلا إذا ن لاً ت الع ت شعًا  ان ي ، و ذ الأرث
ه   . )١٦٧(شع

ر  س ل ال ا ما أشار له ال ن د في ف ع عاب ال الاس علقة  ا ال ا وم الق
ضه إلى م ولة ع تع أ ه أن ال ت على ذل ال ى أن ما ي انَّة؛ ح ق أ العل

ا أمام  ع ال اواة ب ج ات وال ق ع ع ال م ج ة ت اي ل م ها أن ت  عل
ائفة  فع روات لأ  رَّة لا ت ه ًا أن ال ْ ي ضِ ق ، و ي غ ال ع ال ن  القان

َّة    .(١٦٨)دي
علقة ا ال ا ه  وم الق ا، وما ق  آذن في س د ح ال ع عاب ال الاس

ة القائلة أن ال ة  ة  :ال احة  ح الإسلام م في إن أك م مآذن أرع ق ت
ي ي ان ال م للإ اء ال   .)١٦٩(الف

ع  د  ع عاب ال اص الاس ة إلى ع ال ة أخ  ل الإدار م ناح ال
َّة ي عات ال ان؛ ح  لل َّة  ان م الأه ق الان ق َّة ل ة الأورو ت ال اع

ه هار دي م في إ َّة ال ة ل ه ولة م ارسة  ال اد في م ال ولة  م ال إذا ل تل

                                                 
(167) Mtendeweka Owen Mhango, op.cit.p. 218-244. 

ا، وأن أحـ  ـ ذ ا أرث ً ـاره سـ اع ه  ى أن  اب ه أنه ي ة ع ا ل ال رفع دع ن أوضح وال ال
امة اء الع ام بها ه ارت ه الال ي  على اب اع ال  الق

The High Court explained that, "it is a blatant absurdity to categorize the 
growing of dreadlocks, even if it should be inconsistent with the code of 
conduct, as serious misconduct."100 The High Court further explained that 
the "failure to comply with the code of conduct should not be interpreted 94 
Prince 2002 (3) BCLR 231 at 250. 95 

(168) Decision no. 2012-297 QPC, 21 February 2013, Association for the 
Promotion and Expansion of Secular Thought [remuneration of pastors in 
the consistorial churches in the départements of Bas-Rhin, Haut-Rhin and 
Moselle] 

(169) BVerfG, Order of the First Senate of 27 January 2015-1 BvR 471/10, 
paras,1-31 



  د الديني للدولةالتكريس الدستوري لمبدأ الحيا

  د. ياسر محمد عبد السلام رجب

 

٩١٥ 

ل الإدار الاخ ال علقة    .)١٧٠(اصات ال
و  ارات ال ائَّة على ق ة الق قا ال ال َّة إع ال أه ي  اة وم ال أن ال لة 

ارسة  اد في م قاء على ال هة الإدارَّة في ال ل ال َّة؛ ح إن ف ي ائفة ال اخلَّة لل ال
ة  ل ق ال ي؛ ول ي اد ال أ ال ولة أخل  داه أن ال أن ذل م اتها  صلاح

ادر في  َّة ال ي ائف ال َّة ال ي ار م أن ق ان  ق الان ق َّة ل /  ٢٣الأورو اي ف
ا  ل  ١٩٩٥ش قة؛ ول الفات سا ح م َّة أو ت ل روت ال ت د أع أك م م

َّة الإسلامَّة ي ائفة ال اخلي لل خل في ال ال اك ت   .)١٧١(كان ه
                                                 

(170) See European Court Of Human Rights, Case Of Hasan And Chaush V. 
Bulgaria(Application No. 30985/96), Judgment, Strasbourg, 26 October 
2000. 

PROCEDURE p. 70.  
1. The case was referred to the Court in accordance with the provisions 

applicable prior to the entry into force of Protocol No. 11 to the Convention 
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms ("the 
Convention) by the European Commission of Human Rights ("the 
Commission") on 30 October 1999 (Article 5 § 4 of Protocol No. 11 and 
former Articks 47 and 48 of the Convention). 

2. The case originated in an application (no. 30985/96) against the Republic of 
Bulgaria lodged with the Commission under former Article 25 of the 
Convention on 22 January 1996. The application had initially been brought 
by four applicants. Following the Commission's decision to disjoin and 
strike out the complaints of two of the applicants (see the Commission's 
report of 17 September 1998 under former Article 30§1 (a) of the 
Convention), the present case concerns the complaints of the remaining two 
applicants. These are Mr Fikri Sali Hasan and Mr Ismail Ahmed Charush. 

م الأول هـ  قـ ـان ال ي، و ي ـع الـ ن في ال اء ن ات ه أع ل مي ال اك ش في أن مق ل ه
ـات  ـة إلـى إث ـاج ال ي بلغارـا. ولا ت ـل ـ ل ئ ال ـاني، الــ الـ عي ال ـ ـان ال مـا إذا 

ال فـي أن  ي؛ ح لا ج ئ ي ال ف ت ل ال ا  ً ل أ ع ان  ا،  رسًا إسلام ل م ع كان 
ي.  ع َّة على ال ال ي ات ال اس ا في ال ل شارك ب م م اوش ه م  ال ت

(171) See European Court Of Human Rights, Case Of Hasan And Chaush V. 
Bulgaria(Application No. 30985/96), Judgment, Strasbourg, 26 October 
2000. 

 (see the Sunday Times v. the United Kingdom (no.1) judgment of 26 April 
1979, Serics A no. 30, p. 31, § 49; the Larissis and Others v. Greece 
judgment of 24 February 1998, Reports 1998-1, p. 378, § 40; Hashman and 
Harrap v. the United Kingdom [GC], no. 25594/94, § 31, ECHR 1999-VIII; 
and Rotara v. Romania [GC], no. 28341/95, § 52, ECHR 2000-V). 
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٩١٦ 

، و أن  د ع عاب ال الاس ل  ان ي قارن أن ت الأد و الفقه ال
ول اد ال ة على ح اق وخ ل أو غ ة؛ ح ن له ع لف فه ما ه مق

ل   .)١٧٢(مق
ي إلى  ي ع ال ل حاجة ال َّة  ي عات ال د لل ع عاب ال الاس ل  و

لة م دي ما أن أس ولة  ل ال ت معه ال ي ال ولة  ،ت ولا فإن ال
ه ا ا ما ت ي وه ح" لل ل ال "ال لفة ح اجه آراء م ة س الإدارَّة ل

رالَّة في    .)١٧٣(٢٠١٨الف
سة  ق اقع ال ة ال ا ل ح د  ع عاب ال الاس ل  َّةو ي عات ال  ،)١٧٤(لل

ي رفع أمام  ع ال ال ال ان  قاضي ض ازدراء الأد ل إتاحة ال في ال و
ا  ة العل ا عامال ان ة۱۹۸۸ في ب لف روا انَّ  :ض م ات ش ان آ ة (سل

،( ارلي  رش لة (ت ات إسلامَّة ض إدارة ت م ة م ها ع ي رفع ع ال وال
و  ار عام Charlie Hebdoإي ة العامة في  ا َّة أمام ال ن   .)١٧٥(۲۰۰۹) الف

                                                 
(172) David Little, op.cit. pp. 57-77. 
The Court stated: 'the issue of maintaining contacts and communication 

between parents and children who are not minors, and the respect and 
affection they extend to each other, is a private matter, which concerns and 
depends on the individuals bound in a family relationship, the lack of 
which, and the reasons for and origins of such lack, do not call for a 
positive undertaking by the State and cannot be imputable to it. 

Indoctrination, Secularism, Religious Liberty. 

ـع أو فـي الأمـاك العامـة.  ها فـي ال ي لاع ب َّة في ال ي عات ال َّة ال ة ح و و ق تق ال ـ
ان . وال ًا للقل ًا وم اهًا غ ائَّة ت ات اب الق ـ  إذن أن ال أك هاد ه ال ي م الاج ئ ال

اق رك الع ة ت و أن ال ، لا ي اد. ومع ذل لق وال ع ال ائـف  على م ل علـى ال َّة لـ ل ال
َّة. ي    ال

(173) THE FEDERAL ADMINISTRATIVE COURT MADE CLEAR IN ITS 
143 OBERVERWALTUNGSGERICHT NORDRHEIN WESTPHALEN 
[OVG NRW] [HIGHER ADMINISTRATIVE COURT OF NORTH-
RHINEWESTPHALIA], NEUE ZEITSCHRIFT FÜR 
VERWALTUNGSRECHT—RECHTSPRECHUNGS-REPORT [NVWZ-
RR] 2004, 492, 493-494.144123 BVERWGE 49, AT 58; UNRUH. 

(174) Case of Eweida and Others v. United Kingdom, 2013-I European Court of 
Human Rights, para. 94. 77 406 U.S. 205 (1972). 

َّــة،  )١٧٥( ي سـات ال ق ات وال قـ ع ال ــاس  ائَّـة لل ولَّـة ال ولَّة ال ـ فــاعي، ال ـ ال ـ ال ـ ع د. أح
ة،  َّة، القاه ة الع ه ، دار ال ع أ وال َّة ال ء ح   .٦٧، ص۲۰۰۷دراسة في ض
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؛ د ع عاب ال الاس ل  ل ال في الع قادنا ي ام  وفي اع ت الأح ح اع
ي ي قاد ال ائَّة الاع ة  الق ع ن  ض أن ت ف ه  ارسه شعائ دي ه في م للعامل وح

لع سل   .)١٧٦(ة صاح الع
َّةومع ذل لا    ي ه ال ام ح ار  )١٧٧(ز إساءة اس ة في أو اج ار ه على ال

ال ال اته الأساسَّة أو )١٧٨(أع د على ح ض ق   .)١٧٩(ف
اون ( ل ض ب اونف َّة ب ذ أن )، ادَّعى ١٩٦١وفي ق د الأرث ه ار ال ع ال

ا  ل ي  ؛ لأنَّه ل ي ة لل ه ال ارس ع م م الأح  الإغلاق ي ه  ال ن ال  القان
هاك القا ون إلى ان ارا س ة ت اف م قادر على ال ل ي ي والع ذ ن الأرث ن

  .)١٨٠(ال
ع ال ع م ة ت ائَّة ألغ ال ام الق ل وفي أح الأح ارَّة م الع ات ال

ع ه تع  ض م ال ؛ لأن الغ ي َّة ال ر على ح ا غ م ً اره ق اع ؛  م الأح ي

                                                 
ــي  )١٧٦( ن ــل الف ن الع اســَّة أو لا وفقًــا لقــان ــ آرائــه ال ــة  َّ ــات تأدي ــع العامــل لعق ــ أن 

َّة. ي اته ال ق   مع
les articles L. 1132-1 et L. 1321-3 du code du travail, pour plus information 

voire Jean MOULY, Répertoire de droit du travail Droit disciplinaire– 
Fautes disciplinaires– Octobre 2022 (actualisation: Octobre 2023) & Soc. 
17 oct. 1973، JCP 1974. II. 17698, note Saint-Jours [sur le licenciement 
d'un prêtre ouvrier]; Dr. soc. 1974. 290, note Savatier. 

(177) Mathieu (CH.), Le respect de la liberté religieuse dans l'entreprise, Revue 
de droit du travail (RDT), 2012. p.17. 

(178) Versailles, 23 janv. 1998, JCP,E 1998, p. 781.– Brisseau, La religion du 
salarié, Dr. soc. 2008.p. 969, Sur la liberté d'expression vestimentaire. 

(179) l'article L. 122-45 [devenu L. 1132-1] du code du travail, en ce qu'il 
dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de ses 
convictions religieuses ،n'est pas applicable lorsque le salarié, qui a été 
engagé pour accomplir une tâche impliquant qu'il soit en communion de 
pensée et de foi avec son employeur, méconnaît les obligations résultant de 
cet engagement» (Soc. 20 nov. 1986 ،Dr. soc. 1987. 379, obs. Savatier ; 
JCP 1987. II. 20798 ،note Revet) 

(180) Justice Douglas, for the majority, wrote: Heresy trials are foreign to our 
Constitution. Men may believe what they caimot prove The religious views 
espoused by respondents might seem incredible, if not preposterous, to 
most people.  
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ارا َّة ع  الإج   .)١٨١(ل ال
عاب  ل اس اب الع ع على أص أنه ي َّة  ا الأم ة العل ا ق ال ك

ل ؛ ح  َّة للعامل ي عائ ال ارسة ال ة م الح ش ي  USPS ناقل ال ل ال
م ال  ود ي ل ال لى ت أن ي  ، م الأح ود ي ل ال ا مع أمازون ل وقع عقً

ار  ؛ ل م م لاً م الأح ة رفب ه؛ ول ال   . )١٨٢(سة شعائ دي
ل أن  ل ي، وال ي ق ال ع هار ال إ ت  د ي ع عاب ال قادنا أن الاس وفي اع

اكات خ ل ال ة ح قاشات الأخ ف ال ا؛ ح  ل لع في أي اثلة ق ان لافات م
َّة  ل نَّة ل اءات قان أ اس اح  مة لل ادٍ م جان ال ع م اس نَّة ع ع أ ال

ي ي ق ال ع اه ال ه م م   .)١٨٣(م
ق صاح ا م الأح تغل حق ل ي قارن أنه في حالات الع ل؛ و الفقه ال لع

                                                 
(181) LAW ON FREEDOM OF CONSCIENCE AND RELIGION: Text of Law 

of the USSR: "OnFreedom of Conscience and Religious Organisations", 
Source: Journal of Church and State, Vol. 33, No. 1 (WINTER 1991), 
Published by: Oxford University Press, pp. 192-201. 

Stable URL: https://www.jstor.org/stable/23917191, Accessed: 02-07-2024 
10:05 UTC. 

Law Journal of Southern Africa, Vol. 33, No. 3(NOVEMBER 2000), Published 
by: Institute of Foreign and Comparative Law, pp. 300-317. 

Stable URL: https://www.jstor.org/stable/23251108, Accessed: 03-07-2024 
10:16 U 

Barbara Billingsley, Chapter Title: Walking the Tightrope: The Struggle of 
Canadian Courts to Define Freedomof Religion under the Canadian Charter 
of Rights and Freedoms, Book Editor(s): Paul Babie, Neville Rochow, 
Book Title: Freedom of Religion under Bills of Rights, University of 
Adelaide Press. (2012), Stable URL: 
https://www.jstor.org/stable/10.20851/j.ctt1t3051j.20  

(182) US Supreme Court 2279 (2023), p. 143, Nick Reaves, Groff v. DeJoy: 
Hardison is Dead, Long Live Hardison!, 2023 Harv. J.L. & Pub. Pol'y Per 
Curiam 39 (2023). 

 https://journals.law.harvard.edu/jlpp/wpcontent/uploads/sites/90/2023/09/Reav

es-Groff-v.-Dejoy-vf.pdf. 
(183) Roger Trigg، op.cit.p. 413. 

ة فـي  ـ ـة ال ل ـا فـي ال ـة العل هـا ال ت ف ـ ـي ن ا الأولـى ال ـا ـال، فـي إحـ الق ل ال على سـ
ــال٢٠٠٩عــام  د  هــ اقــع ال ــة فــي ال ــ ال ــة فــي  ، اته َّ قل ه ال ق ــ ــ  ؛  ــ الع

مي.  د م خلال ال الأم ه ي م ه ال   ت
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قالة م الأح أو الاس ل ي ف الع   .)١٨٤(ح  على ال
ارسات  ات ال ل أخلا ة ح أن أ ح امًا  ضع ت لف ال ة أخ  م ناح
عارض  ل ت امج الع ال أن ب ها الع عى ف ي ادَّ ا ال ا لَّة؛ ففي إح الق َّة ال ال

نامج ال ة أن ال ي، ق ال ي ه ال ق ان مع مع ات في م ل ل وال ي لل ر
َّة اواة ال وج لل ولة" وت عاها ال ل ه دعاَّة "ت   .)١٨٥(الع

اؤل ار ت ارسة  :و ولة في م د ح ال ع عاب ال غل ال في الاس هل 
ي  ن ولة الف ل ال في؛ ح أق م ال اب  و أن ال ام العام؟ ي ج ال اتها  سل

هة الإد ة ال ار سل إص م  اب ال الإدار أن تق اذ ت ه م ات ل ا ت ارَّة وفقاً ل
لة ل  ح لها أنه ي وس ادة إذا ات ها م دور ال غل م أو أك أو غ ار  ق

                                                 
(184  ) Ibid p. 409 

ع  ر لـ ه ـال ه  ـال ـ فـي م يـ مـ ال ـه ع ع  از ال  ة  الاش ي ت حالات ح ه
نَّــ لة ال ــ ح أن ال ضــ ــا، تــ ت ان ــة. فــي ب نَّ اكات ال ــ ع ال ــ ــى عــ أو ت ل ــ أن ت ة 

ى فـي  ل، ح ان إقامة معق اولة في أ م اء أ م . لا ي إج له ة ل ع ها ما ل ت م ف و
ل ، م ل London Borough of Islington أماك ـ لة ت ـه ل الآخ  ، ح  لل

ت . شــع ــات أخــ ــ نقلــه إلــى واج ــ  ني ال ــ ل ال ــ ــة وال نَّ اكات ال ــ ــه  ال ت قــة، وأي ال
ال ال علـى  ل م أش امح مع أ ش ات أنه لا  ال ه إث أنه م ال َّة،  ل اك الإن ال
ـــاواة فـــي  ق ال ـــ ـــ أن حق ق ع ـــان  ـــي  ـــ أ وازع دي ق  فـــ ا  ـــي، وأن هـــ جـــه ال أســـاس ال

 َّ َّة أك  م أ ح في ال م ال لها أه عاملة وع َّةال ي   .ة ال
(185) DEBRA BAKER, Acting on One's Beliefs: Clash between gay rights and 

religious freedom spills over into workplace. P. 45 
In August, U.S. District Judge Ann D. Mont gomery of Minnesota ordered the 

state to withdraw the disciplinary notices, saying the actions violated 
THOMAS ALTMAN and two other workers claimed a state-sponsored, 
mandatory diversity-training class promoted homosexuality, which is 
against their religious views. the employees' First Amendment right to free 
expression of religion and the Minnesota Constitution's freedom-of-
conscience clause. Alt man v. Minn. Dept. of Corrections, 80 Fair Empi. 
Prac. Cas. (bna) 1166 (de cided Aug. 9, 1999). The case is among a 
growing number of lawsuits challenging rules designed to prevent discrimi 
nation on the basis of sexual orien tation. But while the use of religion as a 
defense against civil rights laws is not new,  

Stable URL: https://www.jstor.org/stable/27841343 Accessed: 02-7-2024 10:37 
UTC 
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٩٢٠ 

ول ل ال فة. وق أجاز م ار ال اراتالأف ع م الق ا ال ي ه ن وذل  )١٨٦(ة الف
ادر  ن ال غ م أن القان ة  ٩في على ال أ  ١٩٠٥د س ى م ا ت ن في ف

ة ولة وال ل ب ال الف ي  ق انَّة ال  رٍ أو  العل اء أج رًا إع ح م أص
رَّة. ة دس ح له  أ أص ا ال ادة. وه ات لأ م دور ال اع    م

ت أث ر لا ي س ة في ال س انة ال ج إلى أن ال على ال و ا ذه الفقه فى ال
ة  ج س و ا في ال رة العل س ة ال ت ال ة. وأك ل ة الع اح ا م ال ن أن  ١٩٨٣قان

ة ي ة ال ة العق ث في ح ج لا ي و ة لل انة رس ا ،ال على د ل فإن  ،وفى ب
اب  الاتفاق سى ال لة فى ال ة م ل اث ة ال ولة وال م ب ال ف على  ،ال ل 

ي معأساس ان ولة ل ل فى العلاقات  ،اء ال ا ال بل على أساس أن ه
ة ول   .)١٨٧(ال

ائَّة  هادات الق ع الاج س  ر ا ل ة العل رت ال اه ذاته  وفي الات
اق ال  اول ن ي ت الات ال دًا م ال اك ع ة ذاتها؛ ح إن ه م على الف ي تق ال

ا ا عاَّة، ولا س ة وال اه ات في ال ة أن م ي وق ال ارسة ال ل في م
ال في  افًا  ه؛ اع عى عل ت ت في إزعاج الآخ ورف دفاع ال ال

ق اح م ال َّة  ي َّة ال سال ر ر م   .)١٨٨(ق الأساسَّة في دس
                                                 

(186) CE, réf., 26 juill. 2016, Association des musulmans de Lagny-sur-
Marne,req. no 401380, Lebon). 

، ص )١٨٧( جع ساب ور، م ى س ر أح ف اذنا ال   .٢٢مقال أس
ع ا ل بـ صفها  ى ب ج، وت و ة ال ة،  ث ة الل ل ة الإن ة، ال و ة ال قى ال ولـة" "ت ل

يل عام  ع تع ج،  و ر ال   )٢٠١٢ (دس
(188) Christof Heyns and Danie Brand,op.cit.p68. 

َّة  د ه ق ا ال ال في ه  Aumeer & others v L'Assemblee de Dieu-Missionوخ م
Salut & Gueríson َّـ اعـة دي ـه، وهـ ج عى عل ـ ع ال ا  ه ل أمًا ت م ال ة، مـ ل مق

فاع،  ــ فــي إزعــاج. فــي الــ ــي ت َّــة علــى الأرض ال ي ماتها ال ــاء خــ ت أث ــ ات ال ــ ام م اســ
علــ  ــادة وال ا وعلانَّــة، مــ خــلال ال َّــة، ســ ه  ــ ــه ون هــار دي ــه حقــه فــي إ عى عل ــ رفــع ال

ر.  س ه في ال ص عل ارسة، على ال ال  وال
The Supreme Court of Mauritius has developed some jurisprudence founded on 

all of these provisions. There are a number of cases dealing with the scope 
of the right to manifest and propagate, and in particular the right to practise, 
religion. A good example in this regard is the case of Aumeer & others v 
L'Assemblee de Dieu-Mission Salut & Gueríson.69 The applicant sought 
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ي ات ال رَّة لل س ق ال ق ل ال ني ال ت ر والقان س ع ال َّة على ال
ل  َّة إلا أنه ق سات ال ها ال م عل ي تق اد الأساسَّة ال أ م ال ءًا لا ي ج
ني ال   ام القان د في ال ع عاب ال ائَّة للاس قات الق ض ال ع

لح وه الإشارة إلى اؤل ال ع : ال ي ت اف ال ال اك ت ب أ هل ه
َّة ي ه ال ان ،عقائ ازن ب الأد ألة ال ف  ع د  ؟أو ما  ق ة ي الفقه أن ال ا ب

نَّة  عاملة قان لة ل نَّة ال اك القان افة ال ع  ن ه خ اواة أمام القان أ ال
ا  ق ه ن، و خاه القان ف ال ت َّة وفقًا لله قة م اس  ة على ن ي واح

ق معاملة  أ ب ة ال ل لفة، أو  ال نَّة ال اك القان لفة لل نَّة م قان
ن  خاه القان ف ال ت فقًا مع اله له م ان ذل    .)١٨٩(العامة، إذا 

ني ال فق  ام القان د في ال ع عاب ال الات الاس ا  إش أما 
انة؛ ح إن تغ ا غ ال عل ب ا ي ه  ي م ملام ت ع ه غ ه ي اد ل لأف

وا  ل ي ل ي اد ال ل ع الإسلام للأف ال ف  ولة تع ا؛ فال ن را أو قان ر دس م
ع ذل إلى الإسلام ا  ل ل ول ت    .)١٩٠(م

                                                                                                                       
an interlocutory order prohibiting the respondent, a religious group, from 
employing loudspeakers during its religious services, on the ground that the 
loudspeakers caused a nuisance.  

جـع سـاب ص.  )١٨٩( ور، م ـي سـ ـ ف ـاواة، د. اح أ ال ـ ل م ل حـ ف ـ ٣ل م ال ؛ م. د. خ
 ، ـــ اعـــة وال ح لل ـــ ـــات، دار الف اك ـــي ال ـــة ف ال ـــات الع ـــاش، أخلا ومـــا  ٤٢، ص. ٢٠١٦ال

، ص.  جع ساب حات، م ام ف ها؛ م. د. ح ها. ٢٢ع ع   وما 
سـ )١٩٠( َّة تقـ وفقاً ل ـ ـة إلـى ال ل ثان ـ لـ ال ـة و ـاء علـى أمـ مـ ال اخلَّـة ب م وزارة ال

ع ات الأصــا ــ ــة، و َّ اقــة ه ، مــع  لــ ــل ال ــي ت ــة ال قــة مــ ال أكــ مــ أن  وث عــ ال و
ـــ غ ـــ مـــ ال ـــان –الق ـــ مـــ الأح ـــ الاســـ فـــي  م تغ ل ـــ ـــ  ب مـــ  –وال هـــ م ال هـــ عـــ

قاض ي ال ـ الاسـ ال ة  يـ َّـة ج قـة ه ار وث عـ إصـ ، ي ـل ـ اسـ م ـ ت ـة ارت اة علـى ج
الــ أن ي  ي.جــ ي ــ ال ــي  وال ة ال ــ ــار العق ــ فــي اخ ــان ال ت للإن اوَّة أقــ ــ ائع ال ــ ال

هــا ــ فــي تغ قهــا وال ــ  ،ع ل و ــ ل و ــ ــ فــي أن  هــا ال تــ ع ــي مــ ي إلا أنهــا لا تع
م بهاا م  ؛ل دة، وعـ ـال ة  ـاه م ال هـا: عـ ، أه ا ـ عـة مـ ال ائع م ـ ه ال ا وضـع هـ ل

ـ فقـ أن  ـا ل ارـة ه عـه، وال ارـة م ت إلى م ل ال دة، وألا ي ت الآخ على ال
ا. ً ال أ الأق ارة  ا ال مه، ون و لق   ي إلى ف آخ ع
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ي تع خ  ام ال ا م الأح يً َّة ع ا ال رَّة العل س ة ال رت ال وق أص
انات ل او ال أ ال ة م اا   .)١٩١(اة ب ال

ن ال ما  ام القان ولة في ال ي لل ي اد ال أ ال ائَّة ل قات الق وم ال
َّة؛ ح أرس  ي عائ ال قاد وقامة ال َّة الاع د في ح ع عاب ال  الاس

َّة اك ال ا  ال ً ه أ ت عل ا ما أك أن، وه ا ال ة في ه رَّة ثاب اد دس م
يا ي في أصلها تع ي قاد ال َّة الاع أن ح ا ح ق " رَّة العل س ة ال ألا  :ل

ها أو  ة دخل ف ل م عق م بها، أو ال ة لا ي عق ل  ل ال على الق ً
ها أو  ه م ارها أو ال إن اء  ها س املاً على غ اها ت الأة إح ها، أو م الإعلان ع

امح ل في  ازدرائها، بل ت ز  ادلاً. ولا  امها م ن اح ها، و ا ب ان  الأد
ها؛ ولا  غ اراً  نها إض ارس نها ل  ن ص ي أن  ي قاد ال َّة الاع م ال ل فه ال
ل  خ عاها، إرهاقًا لآخ م ال ة ت ام إلى عق ا أو علانَّة ـ الان ولة ـ س أن ت ال
                                                                                                                       

ل في   فاص ـل م ال ـأن ان ا ال هـا فـي  هـ ـ ع ع ة وال ـ َّـة العق ب، ح ـ ـ قاسـ م ـ ال د. ع
 ، ق جامعـة عـ شـ قـ لَّـة ال مـة ل راه مق ـ ولي، رسـالة د ن الـ اوَّة والقان ائع ال ، ٢٠١٥ال

ها. ٢٤٢ص  ع   وما 
ــَّة رقــ  )١٩١( ــا، الق رَّة العل ســ ــة ال ــ ال ة  ١٩ح ــ رَّ  ٨ل ــائَّة دســ ــة ق ة  ٨ة، جل ــل ســ إب

د رق ١٩٩٢ َّة الع س ة ال ال ارخ  ١٩. ن  َّة رقـ ٥/٧/١٩٩٢ب ل الق ة  ٤٢،  ـ  ١٦ل
ـــة  رَّة، جل ـــائَّة دســــ ة  ٢٠ق د رقــــ ١٩٩٥مــــاي ســــ َّة العـــ ســــ ة ال ــــ ال ـــ  ــــارخ  ٢٣. ن ب

ـَّة رقـ ٨/٦/١٩٩٥ ا فـي الق رَّة العل س ة ال ة ل ٢، ح ال ـة  ٢٢ـ رَّة" جل ـائَّة "دسـ ق
ــَّة رقــ ١٤/٤/٢٠٠٢ ــا فــي الق رَّة العل ســ ــة ال ــ ال ة  ٥٦؛ ح ــ رَّة"  ٢٤ل ــائَّة "دســ ق

ة    .١١/٥/٢٠٠٣جل
ا على ما  ات ال ي معاملة ف ع ن لا  اواة أمام القان أ ال أن، (م ا  رَّة العل س ة ال ق ال

ــاوت فــ هــا مــ تف ــ ب ر ال ل معارضــة صــ ــ ــة، ولا  اف نَّــة م ــة قان ــة معامل نَّ هــا القان اك ي م
عي  ــ ــ ت ــل ت ــار أن  اع ــا  ً ن ت ــ ــه هــ الــ  هــي ع ــ ال ر ال عهــا. إن مــ صــ ج
عى  ي  ة العامة ال ل ارًا لل ها إ وع ها تع م ع اض  ق أغ اته، بل ل دًا ل ل مق

ـ ـِّ َ ُ ــاواة ال ــ م ــاواة ل ــا علــى أن ال ــة العل ــاء ال ق ق قهــا مــ ورائــه وقــ اســ ــى ت ع إل
ــي  لفــة، فهــي لا تع نَّــة ال اكــ القان عاملــة بــ ال ــ فــي ال م ال أ عــ ــ ــي م ــابَّة، بــل تع ح

ا لف لقة، ون ابَّة م اواة ح ه فهي ل م ج ع ال اد م ج ع الأف اثل ب ج م ال أ ع ض م
ع  ــا، الــ ــة العل اكــ (ال ه ال ه هــ ــ اثلــ ب ة إذا ت احــ ائفــة ال اد ال قــة بــ أفــ ف ــ وال ال

 : ة  ٧رق ة  ٢ل رَّة، جل ا، دس   ).١/٣/١٩٧٥ق عل
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اها؛ ولا أن  ها"في س ف ة لا ت عق ذون  اء عقاًا ل يل ال خلها   .)١٩٢(ن ت
أك  اد م خلال ال أ ال ا على م رَّة العل س ة ال ت ال ة أخ أك م ناح
لها  ز ف ة لا  َّة العق أن "ح َّة ح ق  ي عائ ال ارسة ال على ال في م

ا ي ت ع ها وه ما  ارسة شعائ َّة م لان، وأن ع ح ف ان لا ي ا ق ا، وأنه مله
ا"ثان اه أولاه ل م ا ت   .)١٩٣(ه

م  ع ا  رَّة العل س ة ال ان ق ال ازن ب الأد ألة ال قات م وفي إح ت
ادة ( ة الأولى م ال ر الفق رَّة ص ولة ٧١دس ال ن  ام العامل ال ن ن ) م قان

ن ر  القان ادر  لغي ال ة  ٤٧ :قال ة١، وال رق (١٩٧٨ل ه الفق ا )١٩٤() م ه  ،
ج، دون زارة ب  ة ال ا على أداء ف امه اق ت أح اه م ق ن ت

س ق انة ال ي ال ة للعامل ال   .)١٩٥(ال
                                                 

ــا )١٩٢( رَّة العل ســ ــة ال ــ ال :  ،ح ــَّة رقــ ة  ،٧الق ــ رَّة ١٧ل ــة ، ق دســ ، م ١٨/٥/١٩٩٦جل
ـــ  ـــي م ـــ ، ٦٥٦ص ، ١ج، ٧ف ـــي ح ع ـــ فـــي ذات ال ـــاان رَّة العل ســـ ـــة ال عـــ  ال ال

ــ ة، ١٥٣ رق ــة ٣٢ ســ ــائَّة، جل افــ ، ٤/٢/٢٠١٧ ق ــة  ٣٠ال ــَّة ١٤١٦ذو ال هـــ. فــي الق
ق  ـا بـ رَّة العل سـ ـة ال ول ال ـ ة  ـ ق ة  ٨ال ـ ــة  ١٧ل الـة مـ م رَّة". ال ـائَّة "دسـ ق

ــاء :  الق ع رقــ هــا فــي الــ ــادر ع ــال ال ة  ٢١الإدار  ــ ــائَّة.  ٤٩ل ــ  .١٨ صق وان
ـة ال ة ال ائ رَّة، الـ الإسـ ـاء الإدار  ـة الق ا م ً ون) -أ ـ عة والع ـا َّـة (ال ـة العل ل ال

اف  م الأحـــ ال ة في ي عق ـ رقـ  ٢٠/٥/٢٠١٢ال ل العام ت ال ة  ق ع ال  ١٠٩٥٠في ال
ه    ق. ٦٦ل

ا )١٩٣( رَّة العل س ة ال َّة رق  ،ح ال ة  ٨الق رَّة ١٧ل ة ، ق دس م ، م١٨/٥/١٩٩٦جل
ي    .٦٥٦ص ، ١ج ، ٧ف

ن تـ إلغـاؤه )١٩٤( ـ ن العـامل ال الـ أن قـان ي  ـارًا مـ  جـ ن  ٢/١١/٢٠١٦اع قـان ـل  تـارخ الع
ن رق القان ادر  نَّة ال مة ال ة  ٨١ ال   .م٢٠١٦ل

ـــــــــــ  )١٩٥( ـــــــــــاح رَّة العل ســـــــــــ ـــــــــــة ال : ،ال ـــــــــــ عـــــــــــ رق ة، ١٥٣ ال ـــــــــــة ٣٢ ســـــــــــ ـــــــــــائَّة، جل  ق
ــ  .١٨ص م،٤/٢/٢٠١٧ ــه لــ ي ن  عــ ــه الــ ال ــ الــ أتــى  ــائها: "ال وجــاء فــي ق

ـام العـامل ا ن ن ـام قـان أح ـا  ـ ال َّة للعـامل ال ن تق ال في إجازة وج ـ ل
م  س، مـع عـ قـ ـ ال ـارة ب َّـة، ل ـاته ال ال ح ـ ة  ة واحـ ـ امل، ول أج  ة شه  ولة، ل ال
ـج،  ـة ال هـا علـى أداء ف ـ م ن، وق ل القـان رة بـ قـ ادَّـة ال ابها ض الإجـازات الاع اح

ق وال ق ـال ـ  امـل، لا  ـ م ًا قاصًا غ و ت غ ا ال  ر فإن ه سـ فلهـا ال ـي  ـات ال
ها". ان ارها وج لف أق   م م
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ان تعاق  ازن ب الأد ألة ال قات م صوفي إح ت َّة في  ال ال
ان ال ة الق ت هام ، وم د ع عاب ال ي رس خ الاس ار رئ  :عادَّة وال ق
رَّة عام  ه َّة في  ٢٠٠٤ال س اد الإجازات ال لاد ال إلى أ  ع ال

 .)١٩٦(م
َّة  ة ل ص ال ح ال م وض ا وع ق الأ اق حق ع الأم خارج ن وات

ع ها. و ة عل ت ق ال ق ة في شأنه وال دة العق اء ب ام الق أح ر الأم   أن تق
ادر عام  ها ال ا في ح ة العل هائ على نهج ال هائ  ١٩٧٥ال ل ال م ق وع

رَّة. س ة ال ا ال لة  ان ال   ض الأد
هائ أو  ه غ ال ف م ار ل ا الق فادة م ه ع الاس ع ل وق سعى ال

ل م الإسلام لأ د ات ال اله ام ال  ف في ال ي آخ أو ما ع
ا ال م  ه ه ح  ار ما  َّة. وفي إ س ثائ ال ي لا ت في ال عة ال ال
ات  ي م ج ي م ع ل تق ان م ار  ان، إلا أن ذل الق الأد لاع  ال م ال

ان، واع  ق الإن ة حق ا ولةح اد ال ة على ح ار خ ا الق   .)١٩٧(ه
د  ع عاب ال ة الاس اق اع ع م َّة الإب ض إلى ح ع ة أخ  ال م ناح
ات  اء الإدار "أن س ال ة الق ؛ ح ق م ني ال ام القان في ال

ات ش ات أب ى ون جاء ب  اع، ح ات الإب تقي إلى م ائ الإلهَّة لا ي َّة أو ق ع
رة، ذل أنه ع -م ا شاء، للإ -الق ف ها  ل ف ود واسعة  اع ح اع ب ل الإب

ان -والف ا  ة الآداب  –مه ا ام العام وح اع م ال ا وق ه ض لا ب وأن 
ات  اع س ال وب الإب ًا م ض ن ض ال أن  أ حال م الأح العامة، ول 

                                                 
عـة  )١٩٦( ، دراسـة مقارنـة، ال ـاد ر والات سـ ن ال ـاد القـان ـاو ـ م ان ال : د. سـل ـ فـي ذلـ ان

ي، ص ١٩٦٠الأولى، ـ    .  ٩٨ـ  ٩٧، دار الف الع
رَّـــة أرقـــام   ه ارات ال ت القـــ ات ة  ١٢١تـــ ـــ ة  ١٣٢و ٢٠٠٨ل ـــ ة  ١٥٨و ٢٠٠٨ل ـــ ـــأن  ٢٠٠٨ل

ائ  اء ال ـان الأمـ  ودورإن عـ أن   ، ذ ـ والأرثـ ل اث ـا ال ـل مـ الأ ـ ال ـادة لغ ال
ـاني  ـ الع ـ لل ع م ـ ـان خ ـادر إ ني ال ـاي ـ اله ع ال أن فق على ت ا ال ع في ه

ــا لقــة ولــ ن الي ال ة الــ ــل يــ ل ــل ت ــ  اســع ع ن ال ــات  فــي القــ ق وال قــ فــي شــأن ال
ان. ارسة شعائ الأد ال م ل في م   العامة لغ ال

د  )١٩٧( مي، العـ ـ ر ال سـ ة ال ـ ، ج ـ اء أبـ ال : مقـال شـ ـارخ ٦٤٣ان فـي ذلـ ـادر ب  ١٦، ال
ل    .٥ـ ص٢٠٠٩أب
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م سات وح ق ة هي م ال ا ها؛ ذل أنها في ال ل درءًا الإلهَّة أو دح نة،  ها م
ا ع ال اع ج از ل ف   .)١٩٨("لأ اس

  المبحث الثالث
  مبدأ الحياد في الانتفاع بالمرافق العامة والتعليم الديني

عل  عل وال ف ال اد في م أ ال اف العامة وم ال فاع  اد في الان أ ال ع م
لَّة ا ائَّة والع قات الق ي م ال ي ي، ال ي اد ال أ ال اقات م ة في ن ه ف ل وس
ل على ال الآتي ض له في م    :نع

ل الأول اف العامة. :ال ال فاع  اد في الان  ال
اني ل ال ي. :ال ي عل ال عل وال ف ال اد في م أ ال   م

  المطلب الأول
  الحياد في الانتفاع بالمرافق العامة

ن أن ز أن تق َّة لا  س دي ق لَّة  مة ال ة ال ولة وأجه ة ال ة سل ة أجه
لَّة  مة ال ولة الأخ وال ة ال ولة وأجه ة ال ة سل في أجه عامة، ولا  ل
اقف  ع أو آخ م ال ل ن َّة ل س ه ال اص ام م اد الع اس ل الأف و

اه  يت   .)١٩٩(ال
ي ع ن ِّع الف َ ُ ص ال اف ح ال فاع  َّة في الان ي ائف ال اواة ب ال لى ح ال

ه في  ي لل وح ي قاد ال َّة الاع أ ح ن م ن ال العامة؛ ح أرسي قان

                                                 
)١٩٨(  : ع رقـ ، الـ ـاء الإدار ة الق ة  ٢٦٨٩٩ح م ـ ـارخ  ٥٨ل ـ ٢٠/١١/٢٠٠٤ق، ب ، وح

 : ، دع رق اء الإدار ة الق ة  ٥٣٧١٧م :  ٦٢ل ع رق ة  ٢٢٥٦٦ق، وال   ق. ٦٣ل
(199  ) Gavin D Costa,Malcolm,OP.CIT.p.9. 
For more see: 
-Bruce Ryder,o.cit. https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/sclr/vol29/iss1/10  
- Silvio Ferrari and Rinaldo Cristofori,op.cit  
- Jayal NG. Religion, Secularism and the State [Internet]. Global Center for 

Pluralism. Jawaharlal Nehru University; 2017. 
- Malcolm D.Evans,Peter Petkoff and Julian Rivers; The changing nature of 

Religious Rights under International law- Oxford University Press 2015- 
Ashgate publishing Limited 2015.  

ــاب فــي  ة ال ــل أة ال ــ اء ال ــا مــ ارتــ ن ــ إثارتــه فــي ف ــال مــا ت لــة  يــ مــ تلــ الأم ثــارت ع
ــ إثارتــ ــا مــا ت ً ق الأمــاك العامــة، وأ ل حقــ اضــات حــ ة مــ نقاشــات واع ــ ــة ال ل ه فــي ال

. ق ع ي وال فها القائ على ال ع وتعا ها ع ال ة في ت ي ات ال   ال
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َّة ا ارسة ال َّة ال ي عائ ال دَّة لل ي زارة  )٢٠٠(أو الف اوسة أو رجال ال و للق
ارسة  ته في م اع ؛ ل ن ه ال اع م اس َّة، وفي حال ع ي ه ال شعائ

ع م  ج ما  ، فلا ي اوسة أو رجال دي ه ق ف ارة  ل على ح ال ال
له على ت  لاءح ة )٢٠١(ح زارة عاد للقاء أح ال س ع رئ ال ا   .

لاً  ن م ا  جعًا دي ة م س ادات في العقابَّة داخل ال  ع ت ال
ازا   . )٢٠٢(لاح

ل ة تعُّ حلالاً؛ م ة مع ف أغ ام إدارة ال ب ألة م ال ت م ا أث  :ك
ن  ة إلى ال ال عة الإسلامَّة، وت ل ال  حة وفقًا لل ب م ال الل
لقًا،  امًا م ص ل ال ا ال ام إدارة ال في ه أن ال ي  ِ ؛ ح قُ ل ال

ا انات الإدا ون قف على إم   .)٢٠٣(رةي
ادر في  ي ال ن ن الف ر الإشارة إلى أن القان ة  ١٣وت ن س  ١٩٨٣م ي

اء  ن على أن الان ا القان اف العامة. وق ن ه ال فاع  اد في الان أ ال ت م
ل َّة، م س ف أو في أوراقه ال ل في ملف ال ة لا  أن  ة مع  :إلى عق

ال (ا لي  ار تف م  )، ولا  أن  ف ازات ال َّة وج اقات ال ل
َّة عاق ائف العامة أو ال ش لل   .)٢٠٤(ب ال

ي على أنَّ    ن اء الف قَّ الق أن اس ا ال َّة تع م ملامح وفي ه ي ادَّة ال ال
اف العامة، وأنه ي في إدارة ال ن ام الف ائ ال ام  وخ ف الال  على ال

                                                 
(200) L'article 26 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 rappelle que «les 

personnes détenues ont droit à la liberté d'opinion, de conscience et de 
religion».  

ــة " نــ علــى أن و ال ــ لاءم مــع ال ــ فــ و ــا ي ي وذلــ  أ والــ ــة الــ َّ ــ فــي ح ــ ال لل
امها. ة وح ن س ضها أم ال ف ي  ود غ تل ال ، ودون أ ح ة ال س   ل

(201) CAA Bordeaux, 20 oct. 2009, req. no 08BX03245, AJDA 2010. 272, concl. 
Fabien  

(202) 16 juill. 2014 relative à la pratique du culte en détention, NOR: 
JUSK1440001N, BOMJ 29 août. 

(203) Arrêt rendu par Conseil d'Etat,10e et 9e sous-sections réunies, 10-02-2016 
n° 385929, Recueil Lebon- Repas confessionnels en prison: quelle 
obligation pour l'administration pénitentiaire ?Recueil des décisions du 
conseil d'Etat 2016 p.78 

اب ص(٢٠٤)  جع ال ض،ال ا ع   .١٩٤إب
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٩٢٧ 

ادَّة العامة   .)٢٠٥(أ ال
أن  ة  ي ات ع اس ام في م ع الأح ي ق  ائي الأم ع الق وعلى ال
ع ع ذل م معاملة  ف اواة وما ي أ ال اف العامة ه م أ الأساسي في ال ال

اواة  م ال َّة على ق ي ائف ال ة العل)٢٠٦(ال ت ال َّة على؛ ح أك ح  ا الأم
ف  ما ت أنه "ع ما ق  اف العامة ع ال فاع  َّة في الان ي ائف ال اواة ب ال ال

ي ال على رجال ال مة ال "ال ي أنه تأس لل و الأم و ا )٢٠٧( ي ً تْ أ ا أك  ،
ى  ان؛ لأنها لا ت ع ن الأد ق لي أن  ع ال ز لل َّة، أو على أنه "لا  ع

ها" مَّة عل م ح ض رس ف ة أو أن  ة أو  ع   .)٢٠٨(لأنها م
يل  ع " ب ار َّة "ال اة ال ات م ة ق ال ال بل وصل الأم أن 
انة  اع ال َّة ح سعى أت ي عائ ال َّة لل ارسة ال عاب ال لها الع لاس وت ب

عه ، ول ت م َّة إلى ال ا ال ازل ي ما ل "ي ر ع ال ة في ال ار  م ال
عة  عارض مع  ة ت سٍ مع ق ارسة  ه م ض عل ته تف "؛ لأن عق ته ع عق
ل  ي ي ق َّة؛ ل ي ه ال ه م ه ج ت ، الأم ال  ار ال في ال

اقه بها، ح ق  ال هاكًا صارخًا ل ع ان ا  أن ه خ)، وأن ق  ي (ال ق ال
، و"أنه  أدائه اب لا علاقة لها  ا لأس مة ون رته على ال مة ل لق عه م ال م

ع ان ا  مة ال م ه وأداء خ ار ب دي وا على الاخ ه أُج هاكًا صارخًا ل
َّة" ي   .)٢٠٩(ال

                                                 
اب ص (٢٠٥)  جع ال   .١٩٤ال

(206) Constitutional Court decisions nos. 86 217 DC of 18 September 1986, and 
96-380 DC of 23 July 1996 p.79 

(207  ) US Supreme Court in McCreary County v. American Civil Liberties Union 
(2005). 

(208) US Supreme Court In Murdock v. Pennsylvania (1943), The Editors of 
Encyclopedia Britannica. "American History: Massachusetts Bay Colony 
archived 4 December 2020. 

(209) Singh v. Berger, 56 F.4th 88, 110 (D.C. Cir. 2022). Nick Reaves, Matthew 
Michael Krauter, Religious Liberty Pragmatism, The Federalist Society, 
Content Engine, LLC, Tuesday 17 October, 2023. 

يل الأول لل ع َّة أك ال ة الأم ات ال لا د فـي وفي ال ـل فـ َّـة وحـ  ي َّـة ال اَّـة ال ر علـى ح س
ـــا  ـــة العل ــه ال ت عل ا مــا أكـــ َّــة، وهـــ ع ســـها ال ق َّــة و ي ها ال ارســة شـــعائ ـــه وم ان هــار د إ

امها. َّة في أح  الأم
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٩٢٨ 

ني ال  ع القان    :وعلى ال
ة الإدارَّة ا ض ال اف تع ي في ال م دي َّة  هار الل ادَّة في إ ا لل لعل

ائف العامة؛ إذ  :العامة؛ ح ق ها م ال غ ة ل  ا ال فة ض أن و
ة  ال ِّع  َ ُ ه ال ل ا ق لا ي ار في شاغلها، وه قة والاع ًا م ال رًا مع ل ق إنها ت

ع ال َّة الأل   .)٢١٠(قل"ائف الأخ ذات الأه
ل "أن ارً  وق  َّة واخ ا ى  اع ق ارت ا في ال ة الان إرادته ال ا 

ل ام  الع اح نَّة  ه ال القان ف ال و ة أع اش ل م َّة، وأق ق ة ال ف ال
اله  ق ومارس أع مة وال ال ه  اعاة سلامة ال وأداء واج ن وم ر والقان س ال

ة ا ش ي  ك اصة، وال عة ال ف في ال ا ال ا ه مًا  ال مل ات  ل
ات  عل ارات وال ن والق ها القان ه لائ  اص وم ال ال ام  ها الال م ب

ت رجا في ال َّة م ا ه دون ت م  الان ان دفع َّة وس أق ائف ال وال
ه في  ها عل ن ض ع هة الإدارَّة ال له ال ي الإسلامي ال م ارسة شعائ ال م

ف  ه داخل م ف ال و ال أع اع إك ان على ال َّة، ف مة ال انه في ال ل أق م
ات" عل ن وال ه القان جه ال أوج ة على ال   .)٢١١(ال

                                                 
ا )٢١٠( ة الإدارَّة العل عة –(ح ال ا ة ال ائ :  –ال ع رق ة  ١٣٧٥٨فى ال ا ٥٢ل ة  -ق.عل جل

ــــ  –٢٧/٦/٢٠١٠ ــــا فــــي ال ــــة العل ــــة الإدارَّ رتهــــا ال ــــي ق ــــاد ال عــــة ال  –٥٦و٥٥م
ـي ـ الف م٥٧٢ص  -ال ـا تقـ ـ م ـان ال ـا  هـه –). ول ـاع رغـ ت هـا ال مـ  -وقـ أصـ عل

ـات، وهـ لـف الف افـة مـ م ـام ال ـ اه ا ي ا لها م ُع عقائ م ة الأث ل فات م  مـا ال
ة  ــ ال ـ  ــ أن ي ة، والـ  ــ ــه جهـاز ال م  قـ ـل الــ  ــأث سـلًا علــى الع د الـى ال قـ يــ

جهات ع ع أ ت َّـة –و اه ـاس  –ولـ  ـع ال ن والـ أمامـه ج ة إنفـاذ القـان ـاره مـ أجهـ اع
ــاي مــ شــ لآ هــاز أو ت ا ال ــاس الــى هــ ة ال ــ لــف ن ــالي ألا ت ال ــ  اء، و خــ وفــ ســ

له. اته أو م ق    مع
)٢١١(  : عـ رقـ ـا فـي ال ـة الإدارَّـة العل ر ال ة  ١٠١١٣ح غ م ـ ة  ٦١ل ائ ـا الـ ـائَّة عل ق

ا  ـ افي ل أديـ الاسـ لـ ال ـادر مـ م ار ال عًـا فـي القـ ه  ـف اخلَّـة  عة ضـ وزـ ال ا ال
ـة  ل ة  ـ :  ٢٠١٤/ ١٨/١١ال اف رقـ ة  ٥٧الاســ ــ ــه : ٢٠١٤ل ـاع ل أمـا وقـ أعفــى ال

ر  نهـــا مـــ الأمـــ غ مـــ  ـــ علـــى الـــ ي الإســـلامي ال ـــام الـــ ـــها لأح الفـــة ق ـــه  قـــادًا م اع
ة، وأصـ  ـ فـ ال َّة داخـل م ا ات الان عل ن وال ل القان الفًا ب اء م ها ب العل لف ف ال
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٩٢٩ 

اف العامة في ح  ي في ال م دي َّة  هار الل ادَّة في إ ض لل ل تع و
ض ل اء ال آخ تع ة لارت ات ال عل ال عل  اخلَّة ي ر ع وزارة ال ع ص

ا اع ام  ه واله فا على ح ال فيوال اج ال ات ال   .)٢١٢(ر ذل م مق
 المطلب الثاني

  مبدأ الحياد في مرفق التعليم والتعليم الديني
ان في دراسة وتلقي و  ي ح الإن ي عل ال ال في ال ات ق  ق ع تعل ال

ي ال في إقامة  ع ا  ها، وه ها وتعل ر ل ال في ت َّة، و ي عال ال وال
ي  انة ال فاله على ال ة أ ي في ت ال ل ح ال ي، و ي عل ال ات لل س م

انة ه شعائ وتقال تل ال    .)٢١٣(ارونها وتعل
                                                                                                                       

ـ ار فـي ال ـلا الاسـ ـه مف ي في نه ل على ال ق ـ َّـة دون أن  لا َّـة ال ا الف ـا ل فـي الق
ا. ل ًا ذنًا إدارا م ت ن م لاً آخ فإنه    أو يل ع

عــــ  )٢١٢( : ال ة  ٥٢٣٢رقــــ ــــ ــــة ٤٥ل رَّ ه ئاســــة ال ــــة الإدارَّــــة ل ــــادر مــــ ال ــــ ال ق فــــي ال
قاتها ة  ومل :  ٢٥/٣/٢٠١٣ل ع رق ة  ٣٨٩٥في ال   .ق٥٩ل

ـــ  ـــارخ  ح رت ب ـــة أصـــ اخلَّ :  ٢٥/٢/٢٠١٢إن وزارة ال ـــ ور رق ـــ ـــاب ال ة  ٣ال ـــ ـــ  ٢٠١٢ل ت
ه  ـــ ي الــ تق ا ـــ ه الان ــال اد  ائهــا الأفـــ ر أب هـــ زارة علــى  ص الـــ ـــار حــ الآتــي: "فــي إ
رة دورَّـة،  ـ ماته  ل ـ ف الـ وم ـ زارة ل د الـ ار جه ه، وذل فى إ ف ة ل ارسة رجل ال م

ارات ول قًــا للقــ ي علــى وجــه لائــ  ســ اء الــ ال ــأن ارتــ ــاب إعلانهــا  ورَّــة ال ــ ال اقًــا لل
ـع  ـ قـ ال ـي مـ ح ه ال ـال اَّـة  ـأن.... والع ا ال ـادرة فـي هـ ات ال عل زارَّة وال ال

ي. س ات ال ال لاءم ومق ا ي ق    وحلاقة ال
م ن  اذ ما يل ات ه  جاء ال اء ب ة لارت ات ال عل ال ام  ورة الال اد  ع الأف ة ل  إعادة ال

ر لــه،  هــ ام ال ــ ة واح ــ ــة رجــل ال ــا علــى ه ً ام؛ حفا ــ هــ واله ــ ال فــا علــى ح الــ وال
في والإخلال اج ال ات ال وج على مق اءلة حال ال ض لل ع ًا لل ات" وت عل   ال

(213) Article 2 of the First Protocol to the European Convention on Human 
Rights, which was drafted by the Council of Europe - then newly formed - 
in 1950, and entered into force on September 3, 1953. See the Article 13 of 
the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 
adopted by United Nations General Assembly on December 16, 1966 and 
entered into force on January 3, 1976. 

See: Article 14/3 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union 
of 2000, which stipulates that educational institutions shall respect the 
principles of democracy and the right of parents to ensure the education and 
teaching of their children in accordance with their religious, philosophical 
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٩٣٠ 

ا ه م ام ل ولة ما ت م ال ،  ألا ت عل عل أو ال ال رات خاصة  زات أو ق
رات  ا والق ا م نف ال ا لا  لها أن ت ة،  فات مع م أجل ن عقائ أو فل

ابها م ال ل أص ي لا  ة، وال اف ات ال ق ع ال ار  ه للإض ل ي ت رات ال ا والق ا
ولة   .)٢١٤(ال

ع اتها في تعل ي ال س ل م ولة و اد ال لاق أن ح ي على الإ ع ي لا   ال
ع  ي ذاته، وال ي ي عل ال ةالإعفاء م ال لاح ه ال ع أنه ، )٢١٥(إل و ال

                                                                                                                       
and educational belief in accordance with the local laws governing the 
exercise of this freedom. 

ا لا ـ وم ة، وت ـ ـه ال َّة، وثقاف ي َّة ال ال ة في تع ه َّة  ا ال له أه ه أن ه  هش 
ــة حقــ َّ ــة؛ همــ تق َّ ي ــعائ ال ارســة ال ات  فــي م عاهــ ــات وال ــ الاتفا ا ال ــ علــى هــ َّ ا نَ ولــ

عــ علــى أن مــ حــ الإ ــي أج ولَّــة ال ــا والإعلانــات ال َّــة،  ي م ال رًا مــ العلــ لقــى قــ ــان أن ي ن
اته و  قـ ع ه وفقًـا ل فـاله تعلـ لقـى أ ـأن ي اء والأمهات  لَّـة ن على ح الآ ان ال وفقًـا للقـ

َّة. ه ال ارسة ه ي ت م   ال
See Article 6 of the 1981 Declaration on the Elimination of All Forms of 

Intolerance and Discrimination Based on Religion or Belief. It stipulates 
the freedom to teach religion or belief in places appropriate for these 
purposes. 

(214) Gerard GONZALEZ, La Convention Europeenne des Droits de L'homme 
et la Liberté des religions. Préface Louis DUBOUIS et développement 
Collection dirigée par Jacques BOURRINET centre d'Etudes et de 
Recherches Internationals et Communautaires - Université d'Aix-Marseille 
III. Economica. Paris،1997 ،P. 97. 

(215) A Garry. Liberté religieuse et proselytisme. L'experience curopeenne, 
RTDH ،1994, Paris P.7. 

For more: 
- Ahmed, Dawood I. and Ginsburg, Tom, ‘Constitutional Islamization and 

Human Rights: The Surprising Origin and Spread of Islamic Supremacy in 
Constitutions’, Virginia Journal of International Law, 54/3 (July 2014) 

- Balmer, Randall, Thy Kingdom Come: How the Religious Right Distorts the 
Faith and Threatens America (New York: Basic Books, 2006) 

- Durham, W. Cole, ‘Perspectives on Religious Liberty: A Comparative 
Framework’, in John Witte Jr. and Johan D. van der Vyver (eds.) Religious 
Human Rights in Global Perspective (Grand Rapids, MI: William B. 
Eerdmans Publishing, 2000) 

- Elkins, Zachary, Ginsburg, Tom and Melton, James, The Endurance of 
National Constitutions (New York: Cambridge University Press, 2009) 
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٩٣١ 

او لا  ام ال لاب الاح ح ال ولة لا ب م م اد ال أ ح ر ل س الاً لل ال إع
امًاأن يُ  ارس ت ي م ال َالَ الِّ

)٢١٦(.  
الَّ  مة الإ اهج تَََّ ال ل في أنَّ ال ي ت ي عل ال أن ال ة  ة وجهة ن مع

أن إلا أن  ا ال خل في ه ر ال اء الأم ز لأول ولة ولا  اص الَّ عل م اخ وال
ها  ولة عل جه؛ ح ق أنَّ "ال ا ال ان عارض ه ق الإن ق َّة ل ة الأورو ال

ة و  َّة مع ة دي لاب عق م تلق ال اء  خاصة تل العقائع قها أول ع ي لا  ال
ر"   .(٢١٧)الأم

                                                                                                                       
- Garton Ash, Timothy, We the People: The Revolution of ‘89 Witnessed in 

Warsaw, Budapest, Berlin and Prague (London: Penguin Books/Granta, 
1990) 

- Hamoudi, Haidar Ala, ‘Ornamental Repugnancy: Identitarian Islam and the 
Iraqi Constitution’, University of St. Thomas Law Review, 7/3 (2010), pp. 
692–713 

- Hirschl, Ran, op.cit. 
- Lau, Martin W.,op.cit. 
- Lilla, Mark, The Stillborn God: Religion, Politics and the Modern West (New 

York: Vintage Books, 2008) 
- O’Toole, Fintan, Enough Is Enough: How to Build a New Republic (London: 

Faber & Faber, 2011) 
- Storrar, William, Scottish Identity: A Christian Vision (Haddington: Handsel 

Press Ltd., 1990) 
- William, Jean-Paul, ‘Religion, State and Society in Germany and France’, 

Paper presented at the annual meeting of the Association for the Sociology 
of Religion, Atlanta, Georgia, 15 August 2003, available at 
http://hirr.hartsem.edu/sociology/willaime.html  

(216  ) Jane Marie Todd, SECULARISM AND FREEDOM OF CONSCIENCE, 
Jocelyn maclure and Charles Taylor Harvard university press -Cambridge, 
Massachusetts, and London, England 2011p. 40, p. 9 

For more see:  
 - Edited By Myriam Hunter-Henin,Law, Religious Freedoms and Education in 

Europe,Copyright Year 2012, 1st Edition 
 - Edited By Silvio Ferrari, Sabrina Pastorelli, Religion in Public Spaces,A 

European Perspective, Copyright Year 201 
(217) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, CASE OF LAUTSI AND 

OTHERS v. ITALY, 18 March 2011, Application no. 30814/06.  

 َّ ة الأورو ت ال هائي إلى:واس ها ال   ة في ح
ر أولاً: اء الأم خل م أول راسَّة دون ت اهج ال ي ال رسة في ت   .ح ال
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٩٣٢ 

ادَّة، وأن  أ ال ع م ولة أن ت َّة  على ال ه الق ة في ه أ ال ووفقًا ل
 ، ار عل الإج ارس ذات ال ق وخاصة في ال ف ال أ ال لام م ة تلق ال ل ف

ي وواج إ ها واج سل ولة عل ي أن ال ام تع ي في اح ل اج ال ل ال ابي، و
قاد خل في الاع م ال ة ع اس وف م ف  ل في ت ابي ف اج الإ ، وأما ال

ًا ا مع ا دي ً ض تعل اعاة ألا تف لفة، مع م َّة ال ي ات ال ق ع ارسة ال   .(٢١٨)ل
را ه اد ال مي في ات عل ال ام ال قارن ن أنَّ ن ع ال ت وعلى ال

ه. و تعل  ع اني  ة، وه عل ل ع ال ف اتَّة م اكَّة ال الاش
د  ل ف ارونها إما  ي  اللغة ال ي  ل على تعل دي َّة وال ة دي ا عق ال

ا  . اك مع آخ الاش )  أو  ان اث (أو ق يها م ي ل َّة ال ي ات ال  لل
لة وفقًا للإ ات م س اء م اصة إن عاتها ال ل بها، وفقًا ل ع اءات ال ج

ال  أش ر  ا في ال ا الان ً ار، وأ فال وال ي للأ ي عل ال َّة لل عات تعل وم
ا  امها له ها لاس ف ي ت ت نها أو ال ل ي  اني ال فادة م ال ، والاس أخ

                                                                                                                       
ي مع ثانًا: ًا لف دي ع تلق راسَّة لا  ل ال َّة في الف ي ز ال م   .وضع ال
: هـل  ثالًا: يـ ـ ت قـف، ومـ ح ـ ال ارس م ح تق ولة في ت ال ة ال د وضـع سل ـ هـ م

ـلاب فـي  ل ال ار على دخـ الإج خل  اك ت ن ه هج. فلا  أن  رة أم ي على وضع م ص
  .دي مع

عًا: ل أ  را ـ الَّـة ولا  َّـة الإ قا َّـة ال فـا علـى اله ـل ال عُّ م ق ائ  ان على ال ل إن وضع ال
اض ال ا  اب الارت ع ذل م  ي مع    .يتعل دي

راســَّة، ولا ضــ فــي ذلــ مــ  ل ال ــ ائ الف َّــة علــى حــ ز دي ــة وضــع أ رمــ َّ أجــازت ال ومــ ثــ
ـار  ـه أ إج ـ ولـ  لام ات ال قـ خلاً فـي مع عـ تـ ـ إنـه لا  َّـة؛ ح ة الأورو وجهة ن ال

َّة وا ام العقائ الفل ات على واج اح ر ولا ي على اف اء الأم ر.لأول اء الأم َّة لأول ي   ل
(218) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS,CASE OF LAUTSI AND 

OTHERS v. ITALY, 18 March 2011, Application no. 30814/06. 

ادة  ي وردت في ال ام ال ة اح ل ة أن  :  ٢وت ال ل رق وت ي أن ١م ال َّة تع الاتفا ل  ال
ام؛  ــ هــا ال ولــة عل ولــة ال َّة، وأن دور ال ــ ات الفل قــ ع َّــة وال ي ارســة العقائــ ال اح  ــ ألا وهــ ال

ي وخاصـة فـي حالـة  ا ق ـع الـ امح في ال ي وال ي اس ال ام العام وال فا على ال ه ال
ـ  ـة فلهـا ال ة مع ـ عق م  ـي لا تـ عـات ال ال ـا  ً علـ أ ا ي عارضـة. وهـ عـات م د م وج

ا.ك ً َّة أ ل العقائ الفل ع ذل م ق ة، و أ عق م   ل في أن لا ت
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ض   .(٢١٩)الغ
ي  ر أن ال ال َّة أما  ائل ال ة في ال اي مة م ن ال  أن ت

عارض مع  َّة ت ارو ان ال ال إذا  ل ال َّة، فعلى س ي ارسة ال ة وال والعق
ارس العامة. "وعلى  ها في ال ر اد ت لاب فل م ال ع ال َّة ل ي ات ال ق ع ال

غ م ذل في عام  إ ١٩٦٨ال اني  ائي أل ر ح ق ن ص اس ال لغاء قان أر
ر" ر ال   .)٢٢٠( ت

اءة  ١٩٦٣وفي عام  أن ق عل  ف ال اد في م أ ال أن م انَّة  ة أل ق م
أن  عارض مع ال القائل  َّة ت ارسة دي ان م ارس العامة  س في ال ق اب ال ال

ي أو معار  ارم، لا مع ال اد ال مة على ال اف ال "ضة "ت ي ة  .)٢٢١(ال وم ناح
رالَّة أن  رَّة الف س ة ال ولة؛ ح ق ال اد ال رسي  لام ال ت ال أخ ي

د م َّة للف ي َّة ال ق ال امه ل رسي" لا  اس لام ال ل "ال دًا م مًا م ا ل مفه
ًا ا و   .)٢٢٢( ال ح

                                                 
(219) LAW ON FREEDOM OF CONSCIENCE AND RELIGION: Text of Law 

of the USSR: "OnFreedom of Conscience and Religious Organisations", 
OP.CIT.P,194. 

(220) Silvio Ferrari, Routledge Handbook of Law and Religion, 1st Edition, 
2015, p. 190. 

General Comment No. 22: The right to freedom of thought, conscience and 
religion (Art. 18): 30/07/93; CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, General Comment 
No. 22, para. 11  

(221) Silvio Ferrari and Rinaldo Cristofori,op.cit p 280 
In 1968, the Court struck down an Arkansas law that banned the teaching of 

evolution. “Government … must be neutral in matters of religious theory, 
doctrine, and practice." Fortas. "It may not be hostile to any religion."41 In 
a concurring opinion, Justice Black agreed with the result but doubted that 
the principle of neutrality supported it. If Darwinism contradicts some 
people's religious convictions, then it is hardly neutral to teach it in the 
public schools. "If the theory is considered anti-religious, how can the State 
be bound by the Federal Constitution to permit its teachers to advocate such 
an 'anti-religious' doctrine in schoolchildren? 

Justice Black pointed out that the Court simply might take the view that 
Fundamentalist who regards evolution as entire. 

(222) See Kevin YL Tan and Matthias Roßbach,State Answers to Religious 
Diversity in Germany and Singapore: History, Philosophy and Strategy 
(Received 05 September 2019; accepted 06 September 2019) German Law 
Journal (2019), 20, p.–935. 
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٩٣٤ 

َّة ل اد الف ي؛ ففي إح وم ال ي ام ال أ الان عل م ف ال اد في م أ ال
ور  ؛ لأنه م ال ر اء ال اب الإسلامي في أث اء ال ولة ارت ع ال عاو م ال
رالَّة أنه م  رَّة الف س ة ال رسة. وق ال ي في ال ي ام ال فا على الان ال

اب الإسلام اء ال ف ب ارت ع ال اءً على ال ، و ام الآخ امح واح ي وال
ة  ا اجة إلى ح ها مقابل ال هار دي ة في إ عل ازنة ب ح ال ذل فإنه لا ب م ال

                                                                                                                       
ا أ ث هــ ة تــ ــ ــ الــة الأخ ولــة. وفــي ال فــ ال هــا م ــارك ف ــي  ة ال ــ صــع ــالات الأك ــا فــي ال ً

علـ  ابَّـة لل َّـة الإ ي َّـة ال ـل، وال َّـة فـي الف ي ز ال م اء ال عل في ارت َّة لل ي َّة ال تق ال
ا مـ شـأنه أ ، وه د اره الف اع عل  ولة ل لل ًا ع ال دَّـة لا تع تع ع ـاح وال ـه فـي الانف ن 

ة.   ال
- See Entwicklung der Religionszugehörigkeiten nach Bundesländern, 1950-

2011, FORSCHUNGSGRUPPEWELTANSCHAUUNGEN 
INDEUTSCHLAND (July 8, 2014), https://fowid.de/meldung/entwicklung-
religionszugehoerigkeiten-nach-bundeslaendern-1950-2011. 

- See Detlef Pollack, Von der Volkskirche zur Minderheitskirche, Zur 
Entwicklung von Religiosität und Kirchlichkeit in der DDR, in 
SOZIALGESCHICHTE DER DDR 271 (Hartmut Kaelble et al. eds., 
1994). the court concluded that the pupils were forced to study under the 
influence of a religious symbol 

The German Federal Constitutional Court has, however interpreted this law by 
balancing the individual’s freedom of speech against another’s freedom of 
religion.109 “Public peace” is only violated if the speech causes certain 
persons to fear that they cannot live in a society without being 
discriminated against. 

 Section 166 is thus interpreted narrowly and in the light of an individual rights 
approach: Sharp criticism of another religion does not alone satisfy the 
Code’s requirements, but such speech must be “particularly rude and 
violating expression of disregard”. 

German courts thus resolve conflicts through the application of proportionality 
analysis to ensure that the religious freedoms of contesting individuals are 
minimally infringed. 

As shown above, the Federal Constitutional Court made it clear that an abstract 
concept like “school peace” or “religious harmony” could not be used to 
restrict an individual’s religious freedom unless the risk was real and 
significant. In the aforementioned case, other means to solve a conflict have 
to be used before prohibiting the individual right of a teacher to wear 
religious symbols. 
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ي ي ام ال فا على الان لام م خلال ال   .)٢٢٣(ال
اس ب ه "ال قارن أن القاضي مه ل ي الفقه ال عى  ل ر ال ت امة ال ج

عه ولة إلى م ق ال ض ال ل  ع ف َّة؛ ل ع على ال رة ال ي وخ هار ال أن إ
َّة ازنة ب أه ال م  َّة ق ي ارسات ال ات وال ق ع ام أخ  )٢٢٤(ال ف وفي أح اع

َّة لا  أن  ي َّة ال أن ال اء  ان ذات ال العامالق   .)٢٢٥(تلغي الق
 َّ ة الأورو رت ال ا ق ال في وأخ رس ال ان ال في أن ي ق الإن ق ة ل

ه على أنه ال  رسة، أو ما  إل ر م ال في ال ، وأن ي اي اق م س
                                                 

(223) See, David Little,op.cit.pp 57-77. 

رالَّ  أوض رَّة الف س ة ال ي" لا ال ي ام الـ ـ رسـي" أو "الان ـلام ال ـل "ال دًا م ـ مًـا م ة أن مفه
د َّة للف ي َّة ال ق ال امه ل ًا.  اس ًا و  ما ل  ال ح

(224) See, Shad Saleem Faruqi, Document of Destiny: The Constitution of the 
Federation of Malaysia 335–336 

See also, Noureldin Abdou,Wearing Headscarves in the Workplace:Comparing 
Approaches of the Court of Justice of the European Union and the 
European Court of Human Rights, Pages 154 -173.  

Received Date: 02 December 2020, Accept Date: 11 December 2020 
The context of education, freedom of religion has been raised in Canadian 

courts in two main scenarios. The first scenario concerns restrictions on the 
ability of parents or teachers to communicate religious lessons to children. 
This Supreme Court considered this situation in R v Jones,66 Young v 
Young67 and in Ross v New Brunswick.68 The second scenario addresses 
the ability of a public school to require students to participate in religious 
conduct. The leading Canadian cases on this issue are Zylberberg v Sudbury 
Board of Education69 and Canadian Civil Liberties Association v 
Ontario,70 both decisions of the Ontario Court of Appeal. 66 [1986] SCJ 
No 56. 67 [1993] SCJ No 112. 68 [1996] SCJ No 40. 69 [1988] OJ No 
1488. 70 [1990] OJ No 104 (‘CCLA’).  

(225  ) See, e.g., Christian Joppke, The Secular State Under Siege: Religion And 
Politics In Europe And America (2015). 

See, E.G., Robin Judd, Contested Rituals: Circumcision, Kosher Butchering, 
And Jewish Political Life In Germany, 1843–1933 (2007). 

At times, High Courts have recognized that religious liberty cannot nullify laws 
of general applicability. Thus, 25 years ago, in the U.S., it was still held that 
“if prohibiting the exercise of religion is not the object of the [law] but 
merely the incidental effect of a generally applicable and otherwise valid 
provision,” religious freedom “has not been offended To make an 
individual’s obligation to obey such a law contingent upon the law’s 
coincidence 
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أث ر م ال ره في ال اء أم لام وأول ي لل ل هاال ب ف غ َّة غ ال ي   .)٢٢٦(ات ال
قارن   ف الفقه ال ل و ة  ام عة وال ا لام ب ال "  حال ر الأس ه وه "ال

هار  ة في إ عل ازنة ب ح ال اءً على ذل فإن ال لة. و ه ه  ون  أث ع ي
لام ي م ة ال ا اجة إلى ح ها مقابل ال ي دي ي اغ ال فا على ال   .)٢٢٧(خلال ال

  

                                                 
(226) David Little, op.cit.pp 57-77. 
See also, Sylvie Langlaude, Indoctrination, Secularism, Religious Liberty, and 

the ECHR Source: The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 
55, No. 4 Cambridge University Press on behalf of the British Institute 
ofInternational and Comparative Law (Oct., 2006), pp.929-944 Stable 
URL: https://www.jstor.org/stable/4092624 Accessed: 02-7-2024 10:36 
UTC. 

Alberta Giorgi,Pasquale Annicchino, Do Not Cross the Line: The State 
Influence on Religious Education, University of Bergamo, Italy, European 
University Institute, Florence. VERNUNFT 99, (Akademie Aus-gabe, Bd. 
VI). Politics and Religion, 12 (2019), S55–S78. 

© Religion and Politics Section of the American Political Science Association, 
2017. This is an Open Access article, distributed under the terms of the 
Creative Commons Attribution licence 
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted 
re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original 
work is properly cited. doi:10.1017/S1755048317000608 1755-0483/19. 

(227) Sylvie Langlaude, op.cit.pp.929-944 
Stable URL: https://www.jstor.org/stable/4092624, Accessed: 02-7-2024 10:36 

UTC 
In the Court's view children need special protection, especially when they are at 

school, notably because they are entrusted to the teacher's care. 
Accordingly they should not be proselytized at school. This suggests that 
children should be taught in a context of religious harmony, and this may 
also make it necessary to protect children against different religious 
viewpoints from those they might already hold. This case gives us an 
insight into what the Court sees as indoctrination. It implied that wearing 
the Islamic headscarf in front of young children at school has an impact on 
children's freedom of conscience and religion, and actually is a form of 
indoctrina tion and proselytism. The Court favours the right to have one's 
religious beliefs respected. This includes, in the Court's view, a right to be 
taught in a neutral context and to be free from proselytism at school, or 
what Antje Pedain refers to as 'the nega- tive right of the pupils and their 
parents to be free from exposure to unwant religious influences'. 
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 المبحث الرابع
ة في إظهار 

َّ
ةالحيادي

َّ
  الرموز الديني

ادَّة في  اق ال ازن ال لف ن َّة م دولة لأخ وفقًا لل ي ز ال م هار ال إ
؛  ة أخ ي م ناح ي ع ال َّة ال ة وح ام العام م ناح ولة وال ادَّة ال اره ب ح ت
اء  ولة ارت ي ال ا ت على معل ل َّة و ات الأم لا ع ال ا، و ن ا فإن ف وه

َّة في م ي ز ال م لا أو ال ارس ال َّة تلام ال ل ق ي تق ح ال ل. و ان الع
ه  ا ال عارض ه ما ي رسة ع اني ال َّة في م ي اته ال ق ع ع مع العامة في ال

ه ه ح نف ال ال  رسة. وال ل ال اع ع ولة تق  :مع ق إلى أ م  لل
امعي؟ م ال لاب في ال َّة لل ي َّة ال ض على  ال ي ق تُف د ال أن الق ل   الق

ِضَ على  ي فُ ل تل ال اق م ن لها نف ال ارس العامة لا  أن  لاب ال
ن  ل مة العامة ولا  لقي ال ون م م ع لاب  ًا لأن ال نَّة؛ ن مة ال في ال م

ولة   .)٢٢٨(ال
ه  اءً عل ادَّة و ا ال لل ض في ه ع ف ن َّة في س ي ز ال م هار ال في إ

 ، اف العامة الأخ ارس ث ال    :وذل على ال الآتيال
ارس َّة في ال ي ز ال م هار ال ادَّة في إ   :ال

أ  ى م ها ما ت مَّة. وم ارسها ال َّة في م ي ز ال م ال ول  ع ال ح  ت
ا ته م ال ي اع ا ال ن ال ف انَّة،  أ م العل ا ال ة ه ت  م العام، وق تأك

عل رق ن ال ور قان ة  ٢٢٨ :ص ادر في  ٢٠٠٤ل ة  مارس ١٥ال  ٢٠٠٤س
ادة  اه أنها ذات  ). ال ح١-٥-١٤١(ال اء ملا م ال هار شارات أو ارت إ

لعة دي قًا ل ار صادر م  َّة. ت ص ق ا  ن ولة في ف ل ال ى م ق
رس اء ةال ارت خ قام  ال م ال ل  ارها م علامات  ف اع ا  ه دي امة ت ع

خ ة ال ه ،عق ه عل ، وت ال ر أك م م اءها م اجهة ذل  أن ارت وفي م
ها له م ف رسة    .(٢٢٩)قام إدارة ال

                                                 
(228) Dominique Custos,op.cit.pp.337-399.  
(229) Arrêt rendu par Cour administrative d'appel de Paris 19-07-2005, op.cit 

p.42 

ا،  ـ ـا وس ان ـا وأل ال هـا: إ هـا، وم ان َّـة وضـ ذلـ فـي ق ي ز ال مـ ضـع ال لاد سـ ب ع ال
َّــة، وم ي ز ال مــ ضــع ال ول ب عــ الــ ــا ســ  ــا، ك نــان ورومان ا وال ــ ل ا وأي ان ــا وأســ هــا: مال
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٩٣٨ 

ن رق ر القان ي ق أص ن ع الف ال أنَّ ال ي  ة  ٢٢٨ :وج في  ٢٠٠٤ل
ة  ١٥ رسة (مادة ٢٠٠٤م مارس س ة في ال اه َّة  ل علامات دي ي  ح ؛ ل

L. 141-5-1 ( عل ن ال اك  ،)٢٣٠(م قان ئ جاك ش ن ال وقعه ال ا القان ع ه و
َّة أو  ن انَّة الف   .)٢٣١(laaciteدفاعًا ع العل

ي  ن ر الف س اه القاضي ال م ال ت فه قادنا أن ال ز وفي اع م أن ح ال
َّة في عام  ي ه ب  ٢٠٠٤ال الفارق ال ف  ع ارس العامة لا  ع ال في ج

ا  ل ه ن ل ع ي لا  اهًا، وأول ال وا زا  ت اناته أن ي ل د ي ت م ال ال
ان؛  ق الإن ر قل م وجهة ن حق م م فه ا ال ان ه ه  ي، وعل ي أ ال ال

ه ا عارض اد ل ة الات ء دس َّة في ض اك الأورو ه ال ي ال صاغ هج الأرس ل
ي.    الأورو

رسة ملاذ ض  قارن أنَّ ال َّة ي الفقه ال ي ز ال م هار ال ادَّة في إ أن ال و
، ول  لام ا م قَِلِ ال ارًا  َّة ل اخ ي ز ال م اء ال َّة؛ فارت ا ات الاج ت ال

هفي  ض عل ان ق ُف ل   م الأح ام ق ة م ل قع ال أ م عل ال ي ي  ال
ا أم خ ائَّة الأولى، وه ف الاب ف لام في ال اه  ال عارض مع ما  أن ت ي

اد؛  ولة م ح ان في ال ق الإن ق َّة ل ة الأورو ب أن ال غ ل ل م ال ل
ف  رغ ق اع اس علس ولة في ال ادَّة ال ي ح ن  ولة في س قان    .(٢٣٢) ال

أي ألة ال َّة م َّة والأم اك الأورو اول ال ا ت ة م قَِل  ك م للعق ال
ولة   .(٢٣٣)ال

                                                                                                                       
عــ  هــا  عامــل، وأه ادَّــة فــي ال ــاب ال ة علــى ســ  ــ ي مع ي مــ الــ ــ ال ــاك دول ت ــ ه ل

ا. ا وت ن ل: ف انَّة، م ي العل ي ت ول ال   ال
(230) Burgorgue-Larsen Laurence, Laïcité: port du voile dans des établissements 

publics CEDH 4 décembre 2008, Dogru c. France, req. n° 27058/05, RTD. 
civ. 2009, p. 285, obs. J. Marguénaud Constitutions 2010 p.73 

(231) Dominique Custos,op.cit.p. 337-399. 
(232) Jean Jaurès, Aux instituteurs et institutrices, in La Dépêche, Jan. 15, 1888, 

reprinted in Vincent Duclert, La France, Une identité démocratique: Les 
textes fondateurs (2008).p 309, 310. 

(233) Şahin v. Turkey (2005) 41 E.H.R.R. 8; Dogru v. France (2009) 49 
E.H.R.R. 8. 

- Lautsi v. Italy (Grand Chamber) (2012) 54 E.H.R.R. 3. 
- Eweida and Others v. United Kingdom (2013) 57 E.H.R.R. 8. 
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ائه  ان وم ان ل ل ال لة ح ان ل ق الإن ق َّة ل ة الأورو ض ال وتع
 َّ َّة في ق ي ة ال ارسة العق ا،  Lautsi And Othersة ل ال ة ض إ ت ال وأك

غ ال ع َّة  فة رم َّة وو ة ت لاب  م لل ق ان  ل د ال انات  أن وج ال
لام قها ال ع ي    .)٢٣٤(ال

                                                                                                                       
- See, e.g., Carolyn Evans, Freedom of Religion under the European 

Convention on Human Rights (2001); The Lautsi Papers: Multidisciplinary 
Reflections on Religious Symbols in the Public School Classroom (Jeroen 
Temperman ed., 2012); Rex Ahdar & Ian Leigh, Post-Secularism and the 
European Court of Human Rights: Or How God Never Really Went Away, 
75 Mod. L. Rev. 1064 (2012). 

- On the development of a category of “religion” as a phenomenon distinct 
from politics, see, e.g., Karen Armstrong, Fields of Blood: Religion and the 
History of Violence (2014); Mark Lilla,.OP.CIT.; Charles Taylor, A 
Secular Age (2007). 

- Dimitras v. Greece [2013] E.C.H.R. 18. 
- Folgerø v. Norway, (2007) 46 E.H.R.R. 1147, Eur. Ct H.R. (Grand Chamber), 

June - 2007; Grzelak v. Poland App. No. 7710/02, Eur. Ct H.R., June 15, 
2010; Hasan and Eylem Zengin v. Turkey, App. No. 1448/04, Eur. Ct H.R., 
Oct. 9, 2007. 

- Folgerø v. Norway, App. No. 15472/02, Eur. Ct H.R. (Grand Chamber), June 
29, 2007. 

- Church and State in Contemporary Europe: The Chimera of Neutrality (John 
Madeley & Zsolt Enyedi eds., 2003). 

- Darby v. Sweden (1990) 13 E.H.R.R. 773. 
(234) European Court Of Human Rights,Case Of Lautsi And Others V. Italy, 18 

March 2011, Application No. 30814/06. 

راســـَّة  - ل ال ـــ دة علـــى حـــائ الف جـــ ـــة م َّ زًا دي ـــاك رمـــ قة أن ه ـــا ـــَّة ال الق ع  ادعـــى رافـــع الـــ
ائ  ان مــ علــى حــ ــل ه ال فــع هــ رســة ب عي ال ــ الــ ال ان. و ــل ــل فــي ال ائــه ت رســة أب

رسـة ذلـ فا ـ ال ـلاب، ورف ة ال ـ خلاً في عق ل ت رسة؛ لأنها ت ل ال ـاك ف ـه إلـى ال ت
ــادة  ا إلــى ال ً ــ انَّــة، م أ العل ــ ــالف ل ــأن ذلــ م ــة الإدارَّــة دافعًــا  الَّــة، وخاصــة ال  ٣الإ

ــادة  ــاواة، وال أ ال ــ ــي تــ علــى م ــي  ١٩ال ــا، وال ال إ ــة  َّ ي ــة ال َّ أ ال ــ ــي تــ علــى م وال
ادة  الي ٩٧تقابلها ال ر الإ س  .م ال

ـــة الآتـــيومـــ ناحَّـــ ض ال عـــ ـــة ف ـــي أوردتهـــا ال ـــة ال نَّ ـــج القان عي  :ة ال ـــ ـــج ال ة ل ـــ ال
ة  ــــ ض العق ــــع عــــ فــــ ولــــة أن ت ــــة أن مــــ واجــــ ال ان: تلاحــــ لل ــــل فــــع ال الــــ ب ال
اص  هـا الأشـ جـ ف ـي ي ة، خاصة في الأمـاك ال اش قة غ م ان ذل  ى ون  ات ح ق ع وال

عفاء ارسم ،ال   .ل: ال
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٩٤٠ 

افارا عام   ة في ولاَّة  ا ن لائ ان ائي في أل ع الق م على ١٩٩٥وعلى ال
ل ال ان في الف ل ة ت ال ة، وأوقف ال ع على تل اللائ رسَّة. وت ال

ه  راسَّة ي ل ال ان في الف ل ار أن وضع ال اع ها  ف ادَّة ت رَّة الات س ال
راسة ت تأث رم  وا على الِّ لام أج ة إلى "أن ال َّة، وخل ال ي َّة ال ال

رَّة الف س ة ال ي؛ ح ق ال عل لا دي ابَّة لل َّة الإ ي َّة ال أن ال رالَّة 
اره، اع عل فق  ولة، ول لل ًا ع ال م  تع تع ا ال ل ه ت م ما ي فه ع

َّة  ي َّة ال ق ال امه ل د لا  اس م م رسي وه مفه لام ال عج ال ي ي ي ال
ًا ًا و د ما ل  ال ح اره ا  ،)٢٣٥("للف اع ي دي مع  ق أن "ت

َّة الأورو ه الاتفا ولة لا ي ي لل س ي ال ان في ح ذاتها"ال ق الإن ق   .)٢٣٦(َّة ل
ادر م ولاَّة  ار ال أنَّ الق انَّة فق ق  رالَّة الأل رَّة الف س ة ال أما ال

ا ن  ولة. وه ادَّة ال أ ح الف م ادَّة  افارا  أ ال ًا ع م ث دائ اك ت أن ال
َّة  ي َّة ال ى ذل مع ال ع أن ي انَّة، وأن م ال أ العل ق إلى م ول ت

َّة ل اث ائفة ال ن لل ي لا ي فال ال    .)٢٣٧(للأ
ر عام  ئي في  ٢٠٠٣وق في ح لها ص ي ال ي م ال از ح ال

ا عل ً ارس؛ تأس ي في ال ال ق ال لام وحق َّة) لل ل ي (ال َّة ال ولة وح اد ال ى ح
 ، ائه َّة أب عت ا ال لا  د  ورأت أن ه َّة في حالة وج ي ز ال م انَّة ح ال إم

لام في َّ سٍ على ال ٍ مل ولة خ اد ال رسة أو ح  .)٢٣٨(ال

                                                 
(235) Kevin YL Tan and Matthias Roßbach,op.cit.p.–935 
- Entwicklung der Religionszugehörigkeiten nach Bundesländern,op.cit. 
- See Detlef Pollack,Opt.cit. 
(236  ) ibid p.935 
For more: 
See, Church and State in Contemporary Europe: The Chimera of Neutrality 

(John Madeley & Zsolt Enyedi eds.,2003). 
(237) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS,CASE OF LAUTSI AND 

OTHERS v. ITALY, 18 March 2011, Application no. 30814/06. 

انَّـة  العقائـ العل م  ـ راسَّة م شـأنه أن  ل ال ان في الف ل د ال ة قائلة: إن وج وواصل ال
د  ان يـ ـل ه ال د هـ ـه فـإن وجـ قـ نف رسـة، وفـي ال ه ال فـال بهـ د أ ؛  وجـ ع افع ال ل

َّة. اب العقائ الأخ غ ال لام م أص اب لل وث اض   إلى ح
(238) By Matthias Mahlmann, The Constitutional Court’s Headscarf Case 

Religious Symbolism and the Resilience of Liberal Constitutionalism: On 
the Federal German Constitutional Court’s Second Head Scarf Decision. 
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ولة أن لل َّة  رَّة ال س ة ال َّة  وق ال ي ات ال ق ع ع ع ال ح ال
ة أو رسة مع ق في م ة م ال ة مع ل  لف ا ه ال ان ه ة إذا  َّة مع قة تعل م
لام في ال وث خ على ال ع ح ح ل ولةال اد ال   .)٢٣٩(رسة أو ح

اد في  هار ال ارس العامة لإ ر على ال ق ر ال س اج ال ا على ال ً وتأس
َّة م الأم  ة س ع معل ا  َّة العل ادَّة ال ة الات َّة ق ال ي ر ال

ارس العامة  ة ال م ال ق ذاته أل ار. إلا أنها في ال ت ال ر وهي ت ال
ر إلى  َّة الإعفاءات م ال ة الله العال اع  ل أت َّة، م ي ات ال اد الأقل ح أف

رسة في أ اب ق ال ان ال ى ل  َّة ح ي لات ال ام ام الع ة أ ة أو س ل ل
الَّة   .(٢٤٠)م

                                                                                                                       
اي ال الــــ علــــ فــــي شــــ ن ال ــــان ــــ  -ــــ ق َّــــة، ووجهــــات ال ي اســــَّة وال ل ال ــــ ــــ عــــ ال ع ال

عـــ ـــل أن ت ـــي مـــ ال ـــة، ال اثل ـــ ال ـــة، أو وجهـــات ال جَّ ل ي ـــة أو الأي ول ـــة ال ادَّ ارض مـــع ح
جي فــي  ل ي ــلام الأيــ عــارض مــع ال ر، أو ت ــاء الأمــ ــ وأول لام ال علــ  ــا ي ولــة  عــارض مــع ال ت

رسة.   ال
For more, 
DEBRA BAKER, OP.CIT. pp. 18-19. 
In August, U.S. District Judge Ann D. Mont gomery of Minnesota ordered the 

state to withdraw the disciplinary notices, saying the actions violated 
THOMAS ALTMAN and two other workers claimed a state-sponsored, 
mandatory diversity-training class promoted homosexuality, which is 
against their religious views. the employees' First Amendment right to free 
expression of religion and the Minnesota Constitution's freedom-of-
conscience clause. Alt man v. Minn. Dept. of Corrections, 80 Fair Empi. 
Prac. Cas. (bna) 1166 (de cided Aug. 9, 1999).  

(239) See, Barbara Billingsley,op.cit.  
For more: 
See, e.g., ROBIN JUDD, op.cit. 
(240) Johannes Reich, Switzerland op.cit. pp. 754–767.  

ــا فــي عــام  َّة العل ــ ــة ال رالَّ ــة الف ار ال ــا لقــ ــه فــي عــام  -١٩٩٣وفقً ــ  ــة ال أعــادت ال
ـــ٢٠٠٨ ـــالاً علـــى الإدمـــاج ال ا تعـــُّ م ـــ اســـَّة، ف هـــا ال ر وثقاف ســـ ارهـــا ال ـــًا لإ ي ؛ ن ر

ــإن  ، ف ــ اق. ومــع ذل د الأعــ عــ ــع م ة فــي م ــل قاســ ال ــ ل ذج م ــ ــا أد إلــى أن ــات م للأقل
ــا  ً ها تق ــ ــي  ائَّــة العامــة ال ارس الاب ــ را، وال لــفٍ جــ ٍّ م ــ ــ علــى ت ــة ت َّ ة العال ــ اله

ـل فـي تـ ة ت ـة صـ ن مه اجه ا، وم ث ي فال ال في س ع الأ ص ج ـاف الفـ ف ت
ا فــي  قــ هــ ــ أن ي حٍ. و ضــ دة ب ــ َّــة م ة تعل ــ ــ أج اســ ع ــع ال فــال وال ــع الأ ل
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٩٤٢ 

ي قائ على و  ال عل  ا ي ر ال  س ن ال قًا على ذل فإنَّ القان تعل
ع ع ل قا لف  ل  ي، وه ب ه ي وال ي اد ال اد ال ة - lacité م ال

انَّة َّة العل ن   .الف
أت وفي  ق الإسلام، و ائَّة اع رسة اب ة في م َّة معل ان ال دع دحلاب 

لها   َّة)، وت ف ه اتها ال اء واج ا في ذل في أث اب الإسلامي ( اء ال في ارت
ان  ر  اء ال اب الإسلامي في أث اء ال عها م ارت أن م ، وت ت ذل  ذل
                                                                                                                       
ـألة مـا إذا  . وم الـ علـ ـل  ة ل ـ َّـة ال ي َّـة وال قا َّـة ال ل ولـة ال ه ال م  ه ال ت ق نف ال

ــة درو  اق ــ م ر ت ــ ال ــل  ــلاب ال ام ال ــ إلــ ارس كــان  ــ ارَّــة فــي ال احة الإج ــ س ال
رالي  لـ الفــ ار مـ ال عـ قـ اسـي  ني وال ــال القـان ـاق واسـع فـي ال ائَّـة العامـة علـى ن الاب

  .ال الأعلى
ًا، في  ان  ١٨أخ / ح ن ات مـ ١٩٩٣ي إعفـاء القاصـ مة  ارس العامة مل أن ال ة  ، ح ال

ــة الإســلا ان قــات لل ع وفــة علــى ال ــ أصــ مع ة ال ــ امَّــة، وق احة الإل ــ مَّة مــ دروس ال
احة".  ام ال اس "حالة ح اق واسع    ن

Applying these constitutional provisions, the Swiss Federal Supreme Court not 
only  

-28 BGer Nov. 12, 1997, 123 BGE I 296 (Switz.); application subsequently 
declared inadmissible by the European Court of Human Rights, see Dahlab 
v. Switzerland, App. No. 42393/98, 2001 Eur.Ct. H.R., available at 
http://www.echr.coe.int/echr. Contra J ÖRG P AUL M ÜLLER & M 
ARKUS S CHEFER,GRUNDRECHTE IN DER S CHWEIZ [F 
UNDAMENTAL R IGHTS IN S WITZERLAND ] 276– 277 (4th ed.2008) 
(casting doubt on the Swiss Federal Supreme Court’s decision). 

-29 BGer Feb. 19, 1988, 114 BGE Ia 133 [hereinafter BGer., Worldwide 
Church ]. For an overview, see W ALTER K ÄLIN, G RUNDRECHTE IM 
K ULTURKONFLIKT: F REIHEIT UND G LEICHHEIT IN DER E 
INWANDERUNGSGESELLSCHAFT [F UNDAMENTAL R IGHTS IN 
THE C ONFLICT OF C ULTURES: F REEDOM AND E QUALITY IN 
THE I MMIGRATION S OCIETY ] 136– 137 (1999), available at 
http://www.oefre.unibe.ch/unibe/rechtswissenschaft/oefre/content/e700/e13
57/e772/e2750/e2751/NFP-Buch-Nov99_ge.pdf.  

30 BGer Jun. 18, 1993, 119 BGE Ia 178 [hereinafter BGer., swimming pool 
case ]. For a review of the scholarly literature on Schwimmbadfall, see 
Obergericht des Kantons Schaffhausen [OGer. SH] [Supreme Court of the 
Canton of Schaffhausen], Dec. 14, 2007, Nr. 60/2007/24, § 2d/cc 
[hereinafter Obergericht Schaffhausen ], available at 
http://www.obergerichtsentscheide.sh.ch/oge/default.htm. 
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فا على الا ورا؛ لل ة م خلال ذل ض رسة، ووضع ال ي في ال ي ام ال ن
اء ال  أن الإج ؛ ح ق  ي فال وال العلاقة ب الأ علقة  اد ال ع ال

 َّ عل اتها ال اء أداء واج اب في أث اء ال هار عها م ارت ها في إ ه ح ة ي
ها   .)٢٤١(دي

                                                 
(241) David Little, op.cit.pp.57-77. 
British Institute of International and Comparative Law  
See also, Sylvie Langlaude, op.cit.pp.929-944. 
In Dahlab, the Court laid down some principles concerning the relationship 

between children and religion. The applicant was a primary school teacher 
who converted to Islam, started wearing the Islamic headscarf (including 
during her profes- sional duties), and was dismissed for doing so. She 
argued that the measure prohibit- ing her from wearing the headscarf in the 
performance of her teaching duties infringed her freedom to manifest her 
religion.8 In the heart of the judgment, the Court said: The Court accepts 
that it is very difficult to assess the impact that a powerful external symbol 
such as the wearing of a headscarf may have on the freedom of conscience 
and reli- gion of very young children. The applicant's pupils were aged 
between four and eight, an age at which children wonder about many things 
and are also more easily influenced than older pupils. In those 
circumstances, it cannot be denied outright that the wearing of a head- scarf 
might have some kind of proselytising effect, seeing that it appears to be 
imposed on women by a precept which is laid down in the Koran and 
which, as the Federal Court noted, is hard to square with the principle of 
gender equality. It therefore appears difficult to reconcile the wearing of an 
Islamic headscarf with the message of tolerance, respect for others and, 
above all, equality and non-discrimination that all teachers in a democratic 
society must convey to their pupils. Accordingly, weighing the right of a 
teacher to manifest her religion against the need to protect pupils by 
preserving religious harmony, the Court considers that, in the 
circumstances of the case and having regard, above all, to the tender age of 
the children for whom the applicant was responsible as a representative of 
the State, the Geneva authorities did not exceed their margin of 
appreciation and that the measure they took was therefore not unreasonable. 
The Court had regard for the 'tender age of the children', aged between four 
and eight. It found that at that age, children wonder about many things and 
are more easily influenced than older pupils. Also, because it was 'a 
powerful external symbol', a ban was permitted and the Court found that 
the restriction on the teacher's manifestation of her religious beliefs was 
justified. It is also worth pointing out that the wearing of the Islamic 
headscarf by a teacher during teaching duties is an issue that has also arisen 
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٩٤٤ 

ع للغاَّة تق أن ذل أنه م ال ا ق وق  ؛ ف ع ا وما لا  اد ع ح  ما 
ادًا ق  َّةن ح ي عات ال ن معادًا لل

)٢٤٢(.  
ا  ة. وه ًا للعق اء تلق ه الق ع ا  س ل َّة ت ه الق قارن أن ه و الفقه ال
رسة له تأث على  غار في ال فال ال اب الإسلامي أمام الأ اء ال ي أن ارت ع

 َّ لق والح ال ال ل م أش اقع ش ، وه في ال ي ان وال ج فال في ال   .)٢٤٣(ة الأ
قارن أنه س  ولي وال ن ال لَّة للقان امعة الف ح رئ ال اق ذاته ص في ال

اض  اب الإسلامي في ال ى أو ال لاب ذو الل ل ال ورات رف ق ات وال
َّة عل روس ال   .)٢٤٤(وال

                                                                                                                       
in Germany.9 Here again this appears to be linked to the principle of 
respect mentioned earlier, in order to ensure that the 'proselytized' (ie the 
children), stand up to the 'proselytizer' (ie the teacher). Moreover, this is 
what Natan Lerner calls a 'captive audience' case,1o as the children were, 
firstly, very young and secondly, at school and under the authority of Mrs 
Dahlab. The State argued that preventing the applicant from wearing the 
Islamic headscarf while teaching was necessary in order to preserve 
religious harmony in the school. This was accepted, although there had 
been no complaints from any child or parent or from Mrs Dahlab's 
colleagues about her behaviour during the four years she 7 Evans (n 4) 141. 
8 She further complained that the Swiss courts had erred in accepting that 
the measure had a sufficient basis in law and in considering that there was a 
threat to public safety and to the protection of public order. She observed 
that the fact that she wore an Islamic headscarf had gone unnoticed for four 
years and did not appear to have caused any obvious disturbance within the 
school. 9 Kopftuch-Urteil [Headscarf Decision] (24 Sept 2003), BVerfGE 
108, 282; NJW 56 (2003), 3111. See AF von Campenhausen 'The German 
Headscarf Debate (2004) 2 Brigham Young University Law Review 665-
99; D Schiek 'Just a Piece of Cloth? German Courts and Employees with 
headscarves' (2004) 33(1) Industrial Law Journal 68-73. t0 N Lerner 
Religion, Beliefs and International Human Rights (Orbis Book MaryKnoll 
NY 2000) 110-16.This content downloaded from 185.37.108.60 on Wed, 
02 Oct 2019 10:36:43 UTCAll use subject to https://about.jstor.org/terms  

(242) See, Sylvie Langlaude, op.cit.pp.929-944. 
Dahlab, the Court laid down some principles concerning the relationship 

between children.  
(243) Par Samuel Charlot, Objectifs et principes de la politique de laïcité, 25 

septembre 2018. p. 29 
(244) Sylvie Langlaude, op.cit.pp.929-944 
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ادَّة في اف العامة ال َّة في ال ي ز ال م هار ال    :إ
يه  ام العام ل ع م ال انَّة؛   أ العل َّة م ول الأورو ى  م ال ت
اف  َّة وخاصة في ال ز دي ر رم ه ن  ع القان ه   الف ز م ال لا ت

  .)٢٤٥(العامة
ت  َّة ت ي ز ال م هار ال ادَّة في إ افقها ون وال افة م ولة و في ال افة م
ة؛ ا وصع ً ة الأك تعق اة ه الف ن  ح كان الق ل   أن ت ولة قادرة  ال

ض الة، ولأن م على ف ف الع اد على م ة عادلة ه أح  ال اك ال في م
نَّة الأساسَّة انات القان ولة ا ال اد ال ل ح  ، ا حة لل ن ال أن  ام  لال

هار  اد في إ ل ذل ال ه العامة، و ف ي في أداء و اي ن م م ن الع ول ال
ل َّة أو ال ي ز ال م اف العامة ال افة؛ ح إن  في ال ول  ولا ي ذل على ال

َّة في الأ ي ز ال م ن ال ول اة وال ت الق ولة اله ي ول  ا م ال يً اك ع ماك ه
   العامة.

م  ف الع أن ال اف العامة  َّة في ال ي ز ال م هار ال ادَّة في إ ر ال وت
اهل  ون إلى ت ولة، وق  ن ال ل الي  ال ولة، و الح ال ال ل أع ن  م ق
فا على  َّة؛ م أجل ال س ائفه ال امه ب َّة ع  َّة ال ي ه ال تعال
                                                                                                                       
انــ  لفــة؛ لأنهــا  ــة م ابَّ انــات  ات وام اضــ ر م ــ لــ مــ ح مــة ال عــ مق ، مُ فــي وقــ لاحــ
ـاب الإسـلامي  اء ال : إن ح ارت امعة، وقال عادها م ال هاَّة ت اس اب، وفي ال ت ال ت

َّـة  ر فـي حقهـا فـي ح ـ ـ م خلاً غ ل تـ ـ عل العـالي  ات ال س ا حقهـا فـي في م ، ولا سـ ي الـ
ــ  لقــ العقائ ــغ وال ــاب ال ــات الآخــ و ق وح ــة حقــ اَّ ــة ح هــا، وراعــ ال هــار دي إ

ي  .وال
(245) CEDH 4 décembre 2008, Dogru c/ France, n° 27058/05, CEDH 4 

décembre 2008, Kervanci c/ France, n° 31645/04, Z. Aït El Kadi, 
Compatibilité de l'interdiction du port du voile islamique avec les droits de 
l'homme, Dalloz actualité 12 décembre 2008 

ات للـــ الإســـلامي فـــي  ـــ ل اء ال ص ارتـــ ـــ ـــان  ق الإن قـــ َّـــة ل ـــة الأورو ـــاء ال دد ق وقـــ تـــ
م  را يــ ــ صــ ة  ٤ح ــ ســ قــائع فــي تلــ٢٠٠٨د ا م. وقــ تعلقــ ال ــ ــال رف ــَّة   الق

ة  ، وق ال ا ال رسة له ا م ال له اضة، وت ف ة ال اء ح أس في أث اء ال خلع غ
ـام العـام،  اصـ ال ـًا مـ ع ل ع ـ ـي  ن ر الف سـ ـه فـي ال ص عل ـ انَّة ال أ العل أن م

ـ فـي إ خلاً فـي ال ل تـ ـ ـَّة  ن رسة الف ه ال خل وأن ما قام  ـ ا ال ـ أن هـ ة، غ ـ هـار العق
اسًا. ع م ا  ورا   ع ض
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٩٤٦ 

ه اص اره ب م ازن ال ت ول وفقًا لل لف ب ال د  ه الق اق ه  العامة. إلا أن ن
ي م  ي ع ال َّة ال ة وح ام العام م ناح ولة وال ادَّة ال ة أخ ح   .)٢٤٦(ناح

مَّة وه ال أك ع قًا  ًا وث ا َّة ارت ي ز ال م ألة ال ت م ل ت   هل :ل
في  ن ل ،أن  ع ع آرائه نَّة ال في ال مة ال ه  ال ان ه ى ل  ح

ؤسائه اسة العامة ل عارض مع ال ل خلاف و ؟ الآراء ت اؤل م ا ال ة ع ه الإجا
، فإذا ت  الَّة الأخ ات الل ا ق ا في ال ً ا، بل أ ن ك ل فق في ف

اصة ب ع ع آرائه ال ني م ال ف ال هاَّة آراء ال لاً م آراء رؤسائه (وفي ال
َّة  ا ق ها ال م عل ي تق ة تق للأس ال ا ن  ها)، فإن ذل س ولة نف ال

الَّة   . ٢٤٧)(الل
ل أو  نَّة  مة ال ف ال نَّة إذا شارك م مة ال ض ولاء ال ق ومع ذل ق ي

اسَّة، ات ال اق اد في ال ا الأف وا  أو دافع ه اسَّة، أو أ ات ال ج ل ي ع الأي
َّة، ي الفاته ال َّة في ت ت له ال وا م قة أخ أف ول ع أو  اق مع ال

ولة اسة ال   ٢٤٨).(س
اف العامة  ادَّة في ال أ ال ي م ن ولة الف ل ال س م قارن  ع ال وعلى ال

ع ارسة ال د على م ي في م خلال ت وضع ق ي ق ال ع هار ال َّة أو إ ي ائ ال
. ائفه ه ل ارس اء م ام  أث اء ال ه في أث ه دي ف العام أن  ز لل فلا 

ان  هار. فإن  ي هي أش م الإ َّة وال ي ة ال ارسة العق ه نا ع م ف ال و أع
ادَّة أ ال امه  ه م ح اص ح  ي غ م هار لل ه  الإ ت عل فإن ذل ي

ل ال  اء الع ة علًا في أث ارسة العق َّ أن م اد أ ال الفًا ل ع م ي   ،(٢٤٩)س

                                                 
(246) Dominique Custos,op.citP.343. 
(247) See, e.g., Roger Trigg, op.citP P. 34 
92 S.E. Finer, Herman Finer, in The Blackwell Encyclopedia of Political 

Science 234 (Vernon Bogdanor ed., 1991). 
93 See Herman Finer, Mussolini’s Italy (1935). 
94 Herman Finer, Theory and Practice of Modern Government (rev. ed., 1950). 

724–728 
(248) See on this, Paul Cliteur, De zaak Ahmed e.a. vs. Het Verenigd Koninkrijk, 

in Rechtsfilosofische annotaties 142 (Ronald Janse, Sanne Taekema, & Ton 
Hol eds., 2007).p.67 

(249) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, CASE OF EBRAHIMIAN 
v. FRANCE,, 26 November 2015, Application no. 64846/1. 



  د الديني للدولةالتكريس الدستوري لمبدأ الحيا

  د. ياسر محمد عبد السلام رجب

 

٩٤٧ 

ع ق  ه ال ال على ه فة العامة و ص ال ادَّة  أ ال أن م ة  ال
ر ة أن ي َّة. وتلاح ال ي ق ها ال ل ات وفقًا ل ل ها ال ي وضع د ال  ع الق

ة  ا ض ح غ ات العامة،  ل د م جان ال َّة أجازت وضع الق اك ال ال
عامل مع الإدارة م  أثال   .(٢٥٠)ال

ة أخ  ق في م ناح اعي م اع اج ل عاملة  َّة ف ن ة ف ت م أي
ها أنه  ل، وأس ح ابها في الع َّة العامة رف خلع ح ف اض ال فى للأم م

في  ال اء م وضة على ارت ف د ال ولة ل الق اد ال انَّة وح أ العل رع 
َّةال ي نَّة للعلامات ال   .(٢٥١)مة ال

َّة ة الأورو ل وق ال اع في  وهي” Kurtulmuş“ح  في ك اذ م أس
ز غ م أنه  لها. "أنه على ال اب في ع ان تل ال ل  ول جامعة إس ة لل

ف دًا على ال ض ق ه إلا أن تف ف ف أن  و لاء ال م  على ه واج ع
ولة،  ام العام لل ال علقة  د ال الق ق  اته علًا. وال ق َّة ومع ي ات ال ع هار ال إ
                                                                                                                       
Conseil d’État (CE), 8 December 1948, Ms Pasteau, no. 91.406; CE, 3 May 

1950, Ms Jamet, no. 98.284). In its Opinion of 3 May 2000 (CE, Opinion, 
Ms Marteaux, no. 217017 

(250) Ibid p. 32. 

د علـى  ـ ـ إن الق ر؛ ح ـ ـاد أمـ م انَّة وال أ العل د وفقاً ل ع الق ول  اذ ال ة أن ات ورأت ال
رس ه ح ل م وخاصة ال ف الع َّة لل ي ارات ال لا وال اء ال اد ارت ولة وفقًا لل ل

، ــل فــي  ســالفة الــ ــاء الع ه فــي أث قــ هــار مع ــف عــام مــ إ ــع أ م ولــة مــ حقهــا أن ت فال
ــاواة  أ ال ــ ــه م ض عل ــ فــ ن ال ــات القــان فــة وواج ــات ال اج فــة العامــة، وذلــ وفقًــا ل ال

ادَّة  .وال
Conseil d’État (CE), 8 December 1948, Ms Pasteau, no. 91.406; CE, 3 May 

1950, Ms Jamet, no. 98.284). In its Opinion of 3 May 2000 (CE, Opinion, 
Ms Marteaux, no. 217017. 

(251) Ebrahimian v. France [2015] E.C.H.R. 1041. The majority judgment is in 
French. The dissenting opinions. 

51Dahlab v. Switzerland, App. No. 42393/98, Eur. Ct H.R., Feb. 15, 2001. 
52 ahin v. Turkey (2005) 41 E.H.R.R. 8, ¶ 111. 

انَّة، -  عة ال وت، ال عة، ب ل اسة، دار ال َّة وال ار، في ال   .٢٠، ص ٢٠٠٥ناص ن
ر-  ــ ة مــ م ــل ي وال ــة الــ َّ ــلة ملفــات  ــار سل ــ  -ناصــ ن ي فــي الف ولــة والــ ــي ال الع

عاصــ ة -ال ــ بــ عــ : د ال ــ ســف بــ عــ د. -تقــ وت و  -ي ــلا حــ ن  ــ م ــة م س ، دم
 .٢٣ص
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٩٤٨ 

أ ال فا على م ولةوال ادَّة في ال انَّة وال و" ، )٢٥٢(عل َّة "دوج ا أشارت في ق
ارخ وال ها ب اف العامة فلا  ٢٠٠٨د لعام  ٤ادر ال ف ادَّة ال أ ح إلى م

الف  ات إلا ما  ق ع ان ولا ال خل في الأد ولة ال ام العام"ز لل ها ال   .)٢٥٣(م
اني ع الأل اص بها وعلى ال اد ال ن ال ل قان  Berliner) ت ب

Neutralitätsgesetz)   ن دَّة وحأساسي ج قان َّة الف ي َّة ال   ال
اد  أ ح ا مع م ً عارض أ ة إلا أنه ي اة وال عل والق َّة ب ال ي لا ال ال

اة  َّة في ال ي َّة ال ارسة ال عل  ا ي ولة  مة ال الات ال العامة وم
نَّة   .)٢٥٤(ال
اني   ن الأساسي الأل اضح أن القان انَّة بلوم ال ض العل ف ى ت  لا  ي

ة ان مع ولة لأد   .)٢٥٥(ال
اني  على  ن ال أن القان رغ  اس َّة في س ة الأورو وق ال
اح ل  لة ذل أنه لا  ال اسة، وم ا في ال نَّة الان مة ال في ال م

هار إ ولة  ن ال ز ل م َّة. وم ثَّ فإ ال ي نَّة ال مة ال في ال ة وم ن رجال ال
اء  أن د والق ي وال اي ا م ا" ن   .)٢٥٦(دي

                                                 
(252) European Court Of Human Rights, Case Of Ebrahimian V. France, 26 

November 2015, Application No. 64846/1. 
(253) Dogru v. France (no. 27058/05), 4 December 2008.  

ا ق ت قـ ي ل رها فـي الإعـلان العـال ـ ـ م ـي ت انَّـة ال ة العل ـ َّة ف ه الق ات ه ة في ح ول ال
َّة  ن رة الف اح لل ي وال ن ا الف ان وال ادة  ١٧٨٩الإن ـي تـ علـى وال ه وال ة م العاش

َّة  أنه " ي ل ذل آراءه ال ا  ة آرائه  اس قة ش  ا ز م هارهـا لا  د إ أن لا يـ
اب للأم العام  .إلى اض

(254) Joyce Marie Mushaben, Women Between a Rock and a Hard Place: State 
Neutrality vs. EU Anti-Discrimination Mandates in the German Headscarf 
Debate  

[Vol. 14 No. 09 1758 German Law Journal. P.98  
(255) Federal Constitutional Court, BVerfG, Feb. 26, 2008, Case Nos. 1 BvR 

1602/07, 1 BvR 1606/07, & 1 BvR 1626/07. 
(256) On the school from a laicist perspective, see Henri Pena-ruiz, Qu’est-ce que 

l’école? (2005). :laïcité à la française.  

فـل. ـة سـلامة ال ا ق وال ح قـ ون ال ـ ن ي ـ ن . الف ي الـ ضـة لل ف َّـة أو ال َّـة ال ي أن  ـالح ال
. ل فـل بـ اح لل ـ ـ ال رسـة  َّـة. فـي ال ا ات الاج ت ـ رسـة مـلاذًا ضـ ال ن ال ـ ون  ت ــ ي

ه ارات وال عارض مع اخ ان ت ى ل  اصة ح اراته ال  .خ
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٩٤٩ 

ال الأرز  اساتها وال ي م خلال س ولة في إدارة ال ر الإشارة إلى دور ال ا ت أخ
ة ح ة والإسلام ان ولة العل ا فهي حل وس ب ال ون ل إن ادل  ل أث م ح ب ت

اسات ب ال أث على س ال ف بها  ع ان ال ق ذاته للأد ح في ال ي وت ولة وال
ولة   .)٢٥٧(ال

رة  س ة ال ا ذه ال ولة في إدارة ك قها على دور ال أن تعل ة  ون الأن
ي الإ اة إلى أن "ال ض ال ل سلامي وخاصة ف ع داخلي في ش ة لها  ي ة ال ال

ء ات ال ق ع ،مع عامل مع  وال مة لأنها ت خل ال ع ل ي  ة ال ارجي ل ال
ام العام" ل وال فا على ال ل ال دة و ع انات م اع د   .)٢٥٨(أت

                                                 
(257) Melissa A. Crouch, op.cit. 
It noted that “the practice of religion in Indonesia is different from that in other 

countries”.218 It explained that “Indonesia is a country with a belief in God 
(bertuhan), not an atheist country”.219 This, the court held, meant that 
Indonesia is a compromise between a secular State and an Islamic State. It 
also meant that “[i]t is not a country that separates the relationship between 
religion and state”.220 This implied that Indonesia allows for a mutual 
connection between State and religion that permits the State to regulate the 
activities of religious communities, while at the same time ensures that the 
recognized religions have the opportunity to influence state policies. 

(258) ALFITRI, op.cit.p.pp. 389. 
The Constitutional Court upheld the constitutionality of state intervention in 

implementing zakat in Indonesia, and the status of BAZNAS as both the 
national operator of zakat collection and the coordinating body for zakat 
agents. The full potential of zakat can only be unleashed if zakat agencies 
are transparent and accountable. In addition, with the Pancasila as the state 
ideology, the first principle of which is the belief in the Almighty God, 
Indonesia is a religious welfare state. Thus, it is the duty of the state to 
guarantee public welfare through programs that are in line with, but not 
limited to, religions existing in Indonesia -The Court upheld only in part the 
constitutionality of sanctions for unauthorized zakat collectors such as the 
staff of mosques and the kyai based in pesantren schools. 

Zakat is a religious obligation with both vertical (worshipping Allah) and 
horizontal dimensions– social justice and income redistribution. The 
freedom to practice one’s religion (Article 29(2) of the 1945 Constitution) 
can be limited by law; state intervention through sanctions on unauthorized 
zakat collectors is actually a limitation of this type. 
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٩٥٠ 

ا  ون ة في إن ائ ام الق ع الأح ت  ة أخ أق ولة في إدارة م ناح دور ال
ي م خلال  ي ع ال عةال ة ال ي وع ي اء ال ي ال ب الان ي   .(٢٥٩)ال

ان قادر على  ا إذا  أنه ع ال  ز ال اني ب ر الأل س ن ال لاف القان
اجهة ي م ي ع ال ة لل ي ات ال   .)٢٦٠(ال

  المبحث الخامس
ة في إظهار الحجاب في أماكن العمل

َّ
  الحيادي

ادَّة الات ال قارن أنه  حل إش اب في أماك  ي الفقه ال هار ال في إ
لال   .)٢٦١(ع

َّة في  ي ز ال م ات ال َّة تأث ار ما ع في الاع َّة أن ن ع إلى أه ه ال ا ي ك
ن الآ ف ع لام غالًا ما  ارس؛ لأن ال هال عل َّة ل ي جهات ال   .)٢٦٢(راء وال

اب الإسلامي ر الإشارة إلى أن ال ةأو  وت ران على تلام  ال دَّة م ه ال
ارس العا ل ال ائه في الأماك العامة  ، ل ارت م ف الع ل لل مة و
َّة أساسَّة   .)٢٦٣(ح

                                                 
(259) Anna su Assistant Professor of Law, University of Toronto, varieties of 

burden in religious accommodations, Journal of Law and Religion 34, no. 1 
(2019): 42–63 © Center for the Study of Law and Religion at Emory 
University. p 1141. 

(260) Therefore, the question emerged whether the German constitutional law is 
capable of facing the new challenges of religious diversity. The Article tries 
to answer this question with regard to the introduction of Islamic religious 
education as a measure of adaptiveness. In a first step, the requirements of 
the constitution regarding religious education will be outlined. In a second 
step, it is examined whether Islamic religious education may be introduced 
at public schools as a regular subject. 

60 Dahlab v. Switzerland, App. No. 42393/98, Eur. Ct H.R., Feb. 15, 2001. 
- See also, CASE OF LEYLA ŞAHİN v. TURKEY, European Court of 

Human Rights, 10 November 2005. 
- See also, CAROLYN EVANS, THE ‘ISLAMIC SCARF’ IN THE 

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, 2006. 
- See also, Dominic McGoldrick, Human Rights and Religion—The Islamic 

Headscarf Debate in Europe, Bloomsbury Publishing, (2006)  
(261) See, Jürgen Habermas, Faktizität und Geltung 292, et. seq. (1992), on the 

role of constitutional courts. See more, Mager, in Grundgesetzkommentar I, 
Art. 4 Rn 65 (v. Münch/Kunig eds. 2000). p.93. 

(262) See Joyce Marie Mushaben.op.citP p.97. 
(263) See Sylvie Langlaude,op.cit.p.937. 
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٩٥١ 

ي، في أوائل عام  ي م ٢٠١٠على ال الأورو ن في  س الع ال ال م
ا ن اتال قة  عات الأرع -م قا اص ال نا  :ا في ذل ثلاثة م ع نة وتاراغ شل ب

ا َّة  -ول ان بل ام الق َّةت اس ل اف ال امل في ال   .)٢٦٤(اب ال
ادَّة أ ال اواة وم أ ال ي على م ن ر الف س ا ي ال ن مة  ،وفي ف وت ال

َّة ن ه الف اء عل ل اع اب    .(٢٦٥)أن ل ال
ارس في عام  اب الإسلامي في ال مة ٢٠٠٤وق ت ح ال ، ث م ال

َّة إل ن الغات للالف اء ال اء ال ع م ذل م خلال ح ارت قع في الأماك ى أ
ل عام   .)٢٦٦(العامة 

ض على  ا تف ن ها ف ق عل ي ص ان ال ق الإن ق َّة الأورَّة ل ا أن الاتفا ك
أن  ا ال ر في ه ، وق ص ق ع َّة ال ارسة ح اف مع م ام ي ي ن اف العامة ت ال

ن دي  عل ٣١/١٢/١٩٥٩في  La Loi Debrieقان ق في ال ع َّة ال ان ح م ل
اد  ا ال ان، وه اه الأد اد ت ات، وال ق ع ع ال اواة ج ار م َّة في إ ي قافة ال العام وال

ن  ض أن  ا م ف َّ ، وأن ُ عل دون ت فادة م ال لام ال في الاس لل
ق داخل ال ع َّة ال ارسة ح عل م اد ال اسًا  ل ذل م ات دون أن  س

ع ا  مي،  مَّة ال ارس ال عل في ال ي م ال   .)٢٦٧(رجال ال
ق  ع ًا ع ال ع تع اب  اء ال أن ارت ة  عاو ق ال وفي إح ال

                                                 
(264) Javier Martínez-Torrón- op.cit.p, 147. 
See, mutatis mutandis, Leyla Şahin, cited above, §§ 99 and 116; Kurtulmuş, 

cited above; and Ahmet Arslan and Others v. Turkey, no. 41135/98, § 43, 
23 February 2010 

(265) they referred to Dahlab v. Switzerland (dec.),no. 42393/98, ECHR 2001-V 
(266) Geoffrey W.G. Leane, Rights of Ethnic Minorities in Liberal Democracies: 

Has France Gone Too Far in BanningMuslim Women from Wearing the 
Burka? Source: Human Rights Quarterly, Vol. 33, No. 4 (November 
2011)،Published by: The Johns Hopkins University Press, pp. 1032-1061 

 Stable URL: https://www.jstor.org/stable/41345421 Accessed: 03-7-2024 
10:22 UTC, JSTOR,p.1033. 

(267) La Loi du 30 Octobre 1886 Sur L’organisation de L’enseignement 
Primaire, Journal officiel de la République française. CE: 0-5-1912, 
L'arrele Bouteger, Colete. M. long et autres: Les Grands Arrest de la 
Jurisprudence Administrative, 4ed. D. Paris, 2003, p. 15. 
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٩٥٢ 

ي الإسلامي اء لل   (٢٦٨). والان
ان ق الإن ق َّة ل ة الأورو ض على ال َّة ض وق عُ اب في ق ألة ال  م

EBRAHIMIAN  ض ةح تع ع الأولى  م احل ال َّة في م ن إدارَّة ف
ة اق اف العامة، ل ادَّة ال أ ح انَّة وم أ العل ة م ت ال س أن  -في ح وأي
نا له َّة -أش ف اض ال فى للأم ق في م اعي م اع اج فة م ل عاملة في و ف

انَّة ا أ العل رع  ها أنه  ال ل، وأس ح ابها في الع لعامة رف خلع ح
نَّة للعلامات  مة ال في ال اء م وضة على ارت ف د ال ولة ل الق اد ال وح

َّة ي   .)٢٦٩(العامة ال
خل   عًا م ت ل ن اب  ل  ال ي عق الع م ت ة أن ع وتع ال

ولة ف ان ال ر ما إذا  ى تق اؤلات الأولَّة ح ع ال ة ع  َّة، وت ال ي ال
َّة أم لا؟ ام الاتفا ى مع أح خل ي ا ال   .(٢٧٠)ه

                                                 
(268) Leyla Şahin, cited above, § 78; Bayatyan v. Armenia [GC], no. 23459/03, § 

111, ECHR 2011; and Eweida and Others v. the United Kingdom, nos. 
48420/10 and 3 others, §§ 82, 89 and 97, ECHR 2013 

(269) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, CASE OF EBRAHIMIAN 
v. FRANCE,, 26 November 2015, Application no. 64846/1. 

ادر م  ار ال عًا على الق َّة  َّة أقام ال ـ أنهـا في تل الق ها  يـ عقـ م ت عـ لها  جهة ع
ـل فقـام  ـاب فلـ ت لعهـا لل ـل  ـها فـي جهـة الع لـ رئ عـ  لهـا  اب في ع ت ال كان ت

ها ي تعاق م ت  .ع
ـــ  ـــة أمـــام تل اع ـــ ال ع ها. و يـــ عقـــ عـــ رفـــ ت ـــة  ـــة الإدارَّ ـــة دعـــ أمـــام ال َّ أقامـــ ال

ـ ار ال ا القـ ة علـى هـ اب ال ائَّـة، ولـ لأسـ اب إج ار لأسـ إلغـاء القـ ورها  ـي قامـ بـ ي وال ل
ـــة  اع ـــار ال م إخ ـــ عـــ ار  ـــان إلغـــاء القـــ ـــاب. ف ـــة فـــي وضـــع ال َّ ال علقـــة  َّة م ضـــ م

لاع على الأوراق ا ل ت م الا ار،   .الق
غ   ـال ل  تهـا بـ يـ العقـ وأخ م ت ت علـى عـ ل أص ة ل جهة الع ـأت مـ ـادر، فل ـ ال مـ ال

افـ  ادَّـة ال أ ح ـ انَّـة وم أ العل ـ هـا علـى أسـاس م ع ـ  ـي رف ـة الإدارَّـة وال أخ إلى ال
  العامة.

(270) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, CASE OF EBRAHIMIAN 
v. FRANCE,, 26 November 2015, Application no. 64846/1. 

ـاؤلات  ه ال ر؟ لاً:أو وهـ ـ ولـة م خل ال ـاً: هـل تـ ورا؟ ثان ـان ضـ ولـة  خل ال ـاً: هـل تـ خل  ثال هـل تـ
اسًا؟ ان م ولة    ال
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ي  ن ال ل القان ل ع على ت ائها  ة في ق هج ال قارن أن م و الفقه ال
ز وال م اب وال اء ال ارت عل  ا ي لَّة  ارسة الع َّة؛ ح إن موال ي ع ارات ال

اب اء ال ول ل ت ارت   .)٢٧١(ال
ات لل   ل اء ال ص ارت ان  ق الإن ق َّة ل ة الأورو اء ال دد ق وت

م  را ي ة  ٤الإسلامي في ح ص قائع في تل ٢٠٠٨د س . وق تعلق ال
ة اء ح أس في أث اء ال ا خلع غ ال رف َّة  ا م  الق له اضة، وت ف ال

ر  س ه في ال ص عل انَّة ال أ العل أن م ة  . وق ال ا ال رسة له ال
َّة  ن رسة الف ه ال ام العام، وأن ما قام  اص ال ًا م ع ل ع ي  ن الف

خ ا ال ة، غ أن ه هار العق خلاً في ال في إ ع ل ت ا  ورا  ع ض ل 

                                                                                                                       
رًا؟ ـ ـان م اب  ع ال ولة  خل ال اؤلات: هل ت ه ال ـة  وم ب ه ـه ال ـ أجابـ ع لهـا: ح ق

ز ال م ع ال اخلي على م نها ال َّة ق ن في قان ن ولة الف ادة الأولى مـ إن ال َّة. ذل أن ال ي
ــع  ــاواة بــ ج ـ ال انَّــة ت رَّــة عل ه ـا ج ن ل خــاص علــى أن ف ـ ــي تــ  ن ر الف سـ ال

ا ــ ــع  .ال ــ  عل ــا ي اهــة  ــاد وال ولــة فــي ال ــي علــى واجــ ال ن ر الف ســ ــا نــ ال
ـــ عـــ ع ـــي يـــ بهـــا ال ق ال ـــ َّـــة أو ال ي ات ال قـــ ع ات ال قـــ ع اب  .تلـــ ال ـــ ـــ إلـــى أن ال وذه

ولة. انَّة ال مات العامة ه ع م عل اد ال ت على أن ح اك الإدارَّة ق أك ائَّة لل   الق
ا:  ً اؤلات أ ه ال ا؟وم ب ه ور ان ض اب  ع ال ولة  خل ال   هل ت

ف غا ه ــ ــان  ــَّة إذا  ن ولــة الف خل ال ــة أن تــ ق الآخــ تــ ال ــة حقــ اَّ وعة وهــي ح ــ َّــة م
ــع  ــة العامــة وت ف ــاز فــي ال م الان ادَّــة وعــ أ ال ــ ات م ــل قــ معــه ال ــ أن ت ــاته  وح

ولــة انات فــي ال ات بــ الــ ت ــ قهــ فــي  ،ال ــع  ن ال ع ــ ضــي قــ لا  عــ ال : إن  وقالــ
م تل ال ن أن تق ف ما ي َّة ع عاَّة ال ابال ائها لل َّة له  ارت مات ال   .ة ال

(271) In Eweida and Others v. the United Kingdom (nos. 48420/10 and 3 others, 
§ 47, ECHR 2013. 

ــات فــي  لا عــ ال ــا و ــا وت ان ــة، وهــي: أو اخلَّ ان ال ــاس فــي القــ ــ الل ــاك ثــلاث دول ن ــ ه ل
ــ علــى أن  ا، وقــ ن ــ ة س ــ ال فــة العامــة  ر فــي ال ــ َّــة م ي ز ال مــ ــ وال لا اء ال ارتــ

ـ الأصـل، وفـي  ـه  ح  ـ ـاب م اء ال ـاص فـإن ارتـ ـاع ال م أمـا فـي الق ف الع لل
أ  ــ ــ ال ح مــ ح ل صــ ــ ــة  اخلَّ ان ال ا ســ القــ ــ ل ــا وه ان ــا وأل ن ارك وف ن ــا والــ بل

قـه فـ ف العـام  ـل أن لل ـ مـ حـ صـاح الع ـاس، ل ـه فـي الل ف اسـًا ل اه م ـار مـا يـ ي اخ
َّة ي ارات ال لا وال ع ال د على  ع الق ض    .ف
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اسًا   .)٢٧٢(م
َّة لا  أن تلغي  وفي  ي َّة ال أن ال ا  اك العل ف ال ان اع ع الأح

ان ذات ال العام   .)٢٧٣(الق
قاب  ع ال ن م اهأما ع قان ي في ات ن ولة الف ل ال قف م َّ م  :فق تَلَ

ا ؛ ح :أوله اه الق م  الات اء ال َّة ح ارت اب أك على ش َّة أو ال ي ز ال
ح  َّة لا  أن ت ي َّة ال َّة، وذه إلى أن "ال عل ات ال س ارس وال داخل ال
د  ل ف َّة  ي ز ال م ائه ال ارت ه  ا أن تفاخ َّة،  ي اءاته ال ض ان ع لاب  لل

امة وح ع على  غ أو ال از أو ال ف عًا م الاس ل ن اعي  اقي أو ج َّة 
ار  قل م ع ا   ، ه ه وأم ه وسلام ا   ي م عل ع ال لام في ال ال
ل  غ ة في إدارة وت ، و صع عل ي وال لل عل ور ال ر وال ة ال أن

ام  ي أو ال عل ف ال ي"ال عل ف ال فة العامة لل ولة )٢٧٤(ال ل ال ل م . ث ع
ي ع ن اب  الف َّة أو ال ي ز ال م اء ال َّة ح ارت م ش ه إلى ع قفه، وات م

َّةداخ عل ات ال س ارس وال   . )٢٧٥(ل ال

                                                 
(272) CEDH 4 Décembre 2008, Dogru C/ France, N° 27058/05, CEDH 4 

Décembre 2008, Kervanci C/ France, N° 31645/04, Z. Aït El Kadi, 
Compatibilité De L'interdiction Du Port Du Voile Islamique Avec Les 
Droits De L'homme, Dalloz Actualité 12 Décembre 2008., P.2 

(273) At times, High Courts have recognized that religious liberty cannot nullify 
laws of general applicability. Thus, 25 years ago, in the U.S., it was still 
held that “if prohibiting the exercise of religion is not the object of the [law] 
but merely the incidental effect of a generally applicable and otherwise 
valid provision,” religious freedom “has not been offended.... To make an 
individual’s obligation to obey such a law contingent upon the law’s 
coincidence. 

See, Christian Joppke,op.cit.P.27  
(274) CE avis: 29 nov. 1989، req. no 346893، AJDA 1990. 39. 
(275) Illégalité de l'arrêté par lequel le doyen a interdit à deux étudiantes de 

pénétrer dans l'université revêtues de ce foulard. CE: 26 juill. 1996،Univ. 
de Lille II ،no 170106: Lebon T. 915.  

ني  ــي ســاقها قــان رات ال ــ ــي ال ن ولــة الف لــ ال قــ م ــا ان أ ٢٠١٠م و٢٠٠٤ك ــ م، وأكــ علــى أن م
ـــا ا ال ـــ ـــان وال ق الإن قـــ ي ل ـــه الإعـــلان العـــال ـــاواة الـــ نـــ عل ـــادة ١٧٨٩در ال م، وال

ـات، وأن  ق وال ق ـال ـع  ـع فـي ال ـاواة بـ ال ان علـى ال ي، ي ن ر الف س الأولى م ال
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ي ن اء العاد الف أن الق اء  و ائَّة م الق ام الق ي م الأح رت الع ص
قاب في الأماك العامة  اب أو ال اء ال ع وت ح ارت ي ت ن العاد الف

اصة، وال ل ال اصة وأماك الع ام"ارس ال ه الأح ان م أشه وأه ه  arrêtو

Baby Loup انَّة أ العل أن "م ة   le principe de laïcité" ح ق ال

ن  ل ع ي  ي لا ي على ال ن ر الف س ادة الأولى م ال ه في ال ص عل ال
اص ج ن ال رع  ؛القان ا لا  ال ة الل ا ام مانه م ال ها له أح ف ي ت

ل" ن الع   .)٢٧٦(قان
اب الإسلامي، ٢٠١٥وفي عام  اء ال ات في ارت ام َّة ال َّة أح ت ق م أث

اء ال يل وه ارت ح ب ُ ائه،  ي لارت ف ال لاً ع وزاء ال أس ب عة على ال
اب   .)٢٧٧(ال

ي ح ن ولة الف ل ال قادنا أن م قف  إلى الأساس وفي اع اف على م
فه  م ت نَّة وع ق ال ق ال ال ل ض م صفه  أن  اب ب قي في ال ال
ولة سعى إلى  ل ال أن نهج م ل  ام العام، وم ثَّ  الق ال عل  َّة ت كق

ل ال ال مة  ل ال لام ل لاً م الاس ارة ب ق ال ق ازنة ال أما  .م
ف م اني على ال ع العل ا ادَّة وال أ ال ان م ت س َّة فق أي ن ق الف ة ال

ف العام  اص ه ال  ال اع ال ان الق ى ول  َّة العام ح ة الأورو أما ال
انَّة. أ العل عل  ا ي ق  ع ان ف ق الإن ق   ل

ما ع ي ع ن ر الف س ل ال قف ال اص أما ع م ن ال ه القان ض عل

                                                                                                                       
اء  ـ ارتـ ن ح ـاب وقـان هـا ال ـا ف َّـة  ي ز ال مـ اء ال ـ ارتـ ن ح ار قـان إصـ ي  ن ع الف ال

ارات  اواة ب ال م م ًا وع ل ق أقام ت ن ب قاب  ا.ال ن َّة في ف ي   ال
(276) Soc. 19 mars 2013، no 11-28.845 ،D. 2013. 956, avis Aldigé, JCP 2013. 

542, 

ـ  لى م ـ انـ ت ـاص، و ـاع ال ـل لـ الق فـة تع ـل م ع فـي أنـه تـ ف ه الـ ل وقائع هـ ت
ــاب أو الــ الإســلامي  ائها ال ؛ لارتــ ي قــ رفعــ ، و portait le voile islamiqueنائــ مــ

ــــة  انَّ أ العل ــــ عارضًــــا مــــع م تــــه م ــــل الــــ اع ار الف اضًــــا علــــى قــــ ــــة؛ اع دعــــ أمــــام ال
ي. ن ر الف س ه في ال ص عل   ال

(277) Hennette V- S, Liberté religieuse ،discrimination et intersectionnalité (à 
l'envers), D. 2023,p. 1183. 
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ارس  َّة في ال ي ز ال م اب وال اء ال ات ارت س عاه  وال مَّة وال ال
ادر عام  قاب في الأماك  م،٢٠٠٤ال اء ال اص  ارت ن ال ا القان ً ل أ و

ادر عام  ال فق م٢٠١٠العامة ال ت م هج م هج نف ال ا :ان في عام  أوله
ى أنم؛ ٢٠٠٤ اءات اللازمة " ح ق ع الإج اذ ج َّة ات ن ات الف ل م ح ال

ام العام والأم العام فا على ال ام العام لل نات ال نًا م م ع م "وفي  ال 
اء ٢٠١٠عام ن ال  ارت قان م  س رَّة ال هج وأك على دس هج نف ال م ان

جه) في الأما َّة ال قاب (تغ جه ال َّة ال غ عل ب ا ي ل  ى ال ك العامة، وق
لامة العامة،  ًا على ال ل خ ارسات  أن ت ه ال ل ه ِّعَ رأ أن م َ ُ أن" ال

ع" اة في ال ات ال ل اهل ال الأدنى م م   .)٢٧٨(وت
ا ي فى  ك ن ر الف س ل ال ى ال ر  ١٩/١/٢٠٠٤ق ة دس أن اتفا
اد  رة الات ه ا ج ن ى ت على أن ف ن ر الف س ادة الأولى م ال أن ال ي  الأورو
ة ان عات العامة  ،عل ة ت العلاقات ب ال اع م ام ق ل دون  ا  م

ة ي ات ال ق ع أن ال اد  اد  .والأف أن ال له  ى ذاته في ق ع ل ال ا ال ا أك ه
ر  س ة ل ة تعارض ١٩٥٨الأساس ا ة ج ة أو ثقا ة أو لغ ق دي د حق  .)٢٧٩(وج
ا ان اي عام  ٢٧في  أما في أل رالَّة فق ق  ٢٠١٥ي رَّة الف س ة ال ال

انَّة ولة لا  الأل ارس ال رس الإناث في م اب لل أن ال العام على ملا ال
ة ل ا واض ل م اني إلا إذا ش ر الأل س عارض مع ال اخ ادَّة الي ولة أو ال

                                                 
(278) Cons.const. 7 ôct. 2010, no 2010-613 DC: JO 12 ôct.، p. 18345; JCP G 

2010، no 1018، note Mathieu. Adde: Cayla, D. 2011. Chron. 1166. 
، ص )٢٧٩( جع ساب ور، م ى س ر أح ف اذنا ال   .٣.مقال أس

أ ـ ر هـ م سـ ر فـى ال قـ ولة ال ة ال ان أ عل ة أن م ال رة الإ س ة ال ت ال ـه  وق أك أعلـى ول
ة  ت ال ان، وأك اه الأد ولة ت االة ال م م ى ع ع ة (لا  ار رق  ١٩٩٣س ولـة ١٩٥ق ام ال ـ ) ال

ــع  ـاه ج ع ت ــ ـاد ال ان، وح ـع األــ عامــل مـع ج ــاواة فـى ال ـة، وال ي ــة ال ـة ال ا ان ح ـ
ان   .الأد

ة   ـــادر ســـ هـــا ال ـــ ح ـــ  ١٩٩٧ان ـــادر ٣٢٩(رق هـــا ال ة )، وح ـــ  ٢٠٠٠ســـ ة ٥٠٨(رق ) و ســـ
ة ٣٢٧(رقـــ  ٢٠٠٢ ــــة ســـ ت ال ــــة ٣٣٤(رقــــ  ١٩٩٦). وأقـــ ن ـــائل ال لاف بــــ ال ) الاخـــ

افها. ق أه سائل ل ة  امات الأدب ي والال ض ال م ف ع ولة  م ال ا يل ة، م ي ات ال   وال
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رسة ي في ال ل   .)٢٨٠(ال
اء و  ل لارت انَّة في ح آخ ع ال رالَّة الأل رَّة الف س ة ال اءل ال ت

اء  ل ب ات العامة (ت ل خل ال ة على م ت قادنا تع الإجا َّة وفي اع ي ز ال م ال
اء ال ادة، وح ارت ان لل فا على م َّة، أو ال ي ات ال ة الأقل ا َّة، وح ي لا ال

اق  اد في س قاء على ال ازلات م أجل ال ات العامة إلى ال ل إلخ) وق ي دفع ال
دة.  ع َّة ال ي ال ال   ال

ا ق  ً ا أ ان رالَّة وفي أل ة الإدارَّة الف عل ال ولة ت ال أن رف ال
اد ا أ ال امه في الأماك العامة، ع على م ولة ال  اح ي لل ي زتل  وع

ة ل ال ان الع اد في م أ ال ز ، )٢٨١(م م ت ب ال ة م ع أن ال و ال
نَّة؛  مة ال ف ال َّة ل ات ال لف وال ل م ولة  ها ال ي وضع َّة ال ي ال

رة ال لف ع س أس  اء ال آن الح إن غ فق فة ال اب غ    .)٢٨٢(ة ع 

                                                 
(280) Landesbeamtengesetz Ba-Wü, (Art 11,70pp) or the state constitution of 

Baden-Württemberg (Art. 11– 22). 

ه  ي، هـل هـ امـة لأنـه سـ ـ أن يلـ ع ـ ي ـل  ا ال ـع بهـ ي الـ  ـ لا ع القاضي أو ال م
اب؟ اء ال ارت ات  اء ال ح لل ى ح ُ ا الع ان ال في ب ا ه ال ة  ارسة م  م

The judges even regarded it as admissible to have crucifixes in the class rooms 
which are merely signs of a culture, not predominantly of a religion.60 The 
head scarf is, in their view, a symbol of political Islamism. It implies that a 
woman without a head scarf loses her dignity as it is supposed to protect the 
dignity of the wearer. It is a symbol of the subjugation of women. The 
judges admitted that there are other religions (they do not name them) that 
allow discrimination of women and that are free to do so under German 
Law, but maintained that the head scarf crosses a border line these religions 
do not transgress. 

(281) By Achim Seifert, Private Law Federal Labor Court Strengthens Religious 
Freedom At The Workplace.p.8 

Fore more, 
Rastafarianism and Freedom of Conscience, Source: Journal of African Law, 

Vol. 39, No. 2 (1995), pp. 231-232, Published by: School of Oriental and 
African Studies, Stable URL: https://www.jstor.org/stable/745643, 
Accessed: 02-7-2024 10:00 UTC 

(282) See, Hufen, Das Kopftuch-Urteil des BVerfG– Steine statt Brot oder mehr, 
43 Neue Juristische Wochenschrift (2003). See more, German Law Journal, 
Volume 4, Issue 11, 01 November 2003, pp. 1099– 1116. 
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ض   ف ولة  ا ح قام ال ان أل افارا  ل في ولاَّة  لة ب عاو ال وم ب ال
ه اب وغ د على ال نها  ق مَّة؛ ل رسة ح عل في م ئَّة لل َّة ال ي ز ال م ال

افقة مع افار  غ م ر ال س   .)٢٨٣(ال
ي م م غ م أن الع ان وعلى ال ع الأد ا ل ازًا عل ح ام ولة ت ارسات ال

لام  عة ال د إلى "زع اب ي وا أن ال ان اع اة الأل ها إلا أن الق على غ
اد  ف ال ا ب ل قام ابَّة لل ق الأساسَّة الإ ق ازنة ال لاً م م رسي" و ال

لة ل س رسيك لام ال   .)٢٨٤(ق غاَّة وهي ال
رَّة  قوفي ذل س ة ال ب م  بـ :ال ل ي ال ي العال ي اد ال "إن ال

ه  ة، بل  فه ولة وال ارم ب ال ل ال الف ر  ع اع في ال م ال ل ولة لا  ال
ل ق  ائف"، و ع ال املة ل حة وال ف ق ال ع َّة ال ز ح ع قف  على أنه م

عل ه ال ت اب ال ي ي  أن "ال الفعل تأث ش ن له  َّة  أن  اب دي لأس
ة  ال ف ي  عل ا ال قف في م ال ًا  ن معل اجه لام ي ؛ لأن ال لام على ال
مان  ر ل ة ال ه ر ل عل وال ولة لل ار ال ام اح ، ولا  اس ه دراس

ل ف ة ال ه ر وال ار ال لل ا م الاخ يه ال ن ل ق ن ه أناس ح عل ، وال
َّة بها  رَّة مادَّة لا  ال ق دس يه حق ل ل َّة، و َّة ح اجات ه اح

ضة" ف اضَّة أو ال رات العامة الاف الح ال   .)٢٨٥(ل
                                                 

(283) Bundesarbeitsgericht [BAG] [Federal Labor Court], Aug. 20, Case No. 2 
AZR 499/08; Bundesarbeitsgericht [BAG] [Federal Labor Court], Dec. 10, 
2009, Case No. 2 AZR 55/09; Bundesverwaltungsgericht [bverwg] [Federal 
Administrative Court], 116 Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts 
[bverwge] 359. 

(German Law Journal, Religious Symbolism and the Resilience of Liberal 
Constitutionalism: On the Federal German Constitutional Court's Second 
Head Scarf Decision, 06 March 2019.13) 

(284) See Sara Benedi Lahuerta, Race Equality and Tcns, or How to Fight 
Discrimination with A Discriminatory Law, 2009, P. 101. 

Sara Benedi Lahuerta argues, “it is not only the right to equality that is being 
hampered, but also the right to hold a religion or belief freely, which is a 
right inherent to the dignity of the person. 

(285) See Bundesverfassungsgericht [BVerfG] [Federal Constitutional Court], 
Jan. 27, 2015, Case No. 1 BvR R 471/10 & - Bundesarbeitsgericht [BAG] 
[Federal Labor Court], Aug. 20, Case No. 2 AZR 499/08; 
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ه ل عل ولة وما  اد ال اب وح ل للعلاقة ب ال ر الإشارة  لام  :وت ال
رسي، ح ر  اد ال أ ال ا على م ً انَّة ت معل تأس ارس الأل ف إح ال

ع  أن م أن"  ا ال انَّة في ه ادَّة الأل ل الات ة الع ولة، وق ق م ي لل ي ال
اذة ولة أس أس الإسلامي ال اء ال اء غ ادة  م ارت ه ال َّة  ٩لا ي م الاتفا

ا ان؛ لأن ه ق الإن ق َّة ل ة  الأورو ا ي ل ا ق ع د ورا في م ع ض ق  ال
اب  اء ال أن ارت ا ق  ل،  ان الع َّة في م ي َّة ال ز ال ع َّة، و ي َّة ال ال
ه  ع ع  ا لا  ولة،  اد ال رسة وح لام ال سًا ل ا مل يً ل ته في ح ذاته لا 

ال ولة  اد ال م ل ؛ إذ لا يل ي ا لل و ي ت اي ن م م ن الع ول ن ال ورة أن 
ان  قل ع  ل م ه ان م ل  ولة أن تع ه العامة؛ ح لا  لل ف ب
رَّة  س ة ال ع على ال ه ال ض ه م العامل بها، وم ث ع ف الع ال

انَّة لاحقًا رالَّة الأل   .)٢٨٦(الف

                                                                                                                       
Bundesarbeitsgericht [BAG] -MAHLMANN, DIFFERENZIERUNG UND 
NEUTRALITÄT IM RELIGIONSVERFASSUNGSRECHT, MYOPS 39 
(2007). [Federal Labor Court], Dec. 10, 2009, Case No. 2 AZR 55/09; 
Bundesverwaltungsgericht [BVerwG] [Federal-Administrative Court], 116 
ENTSCHEIDUNGEN DES BUNDESVER WALTUNGSGERICHTS 
[BVERWGE] 359 (on a parallel provision in Baden Württemberg and the 
comments by Böckenförde JZ 2004, 1181, 1183). 

ة الإســلامَّة و ــ ضًــا للعق ال ع انــ لا تــ ورة  ــ اقــة ال عــة وال رســة قــ ادعــ أن ال انــ ال ل  -و ــ
ا يــ ــ ت ــات الأساســَّة  -أك ، وال ــ ــاواة بــ ال ــان، وال امــة الإن عــاد ل قــف ال ًا لل رمــ

ي.ال ا ق ام الأساسي ال اني وال ر الأل   س
قـ أو مـا   ـة أو ال اق ال ي  ي قـ الـ ع ـ ال ـال علـى م ولـة  ام ال از  م ج ان ع َّة  وم الأه

ه ذل وه ة ح ق  شا ه ام ال ع م الأح انَّة  رالَّة الأل رَّة الف س ة ال ال م ال
ز ل ة"لا  ـ ال ـاب الإسـلامي  ي وأن ال ي قـ الـ ع ـ ال ـ علـى م ولـة ال ات ال ل
امًا. ًا إل اره دي  اع

(286) Achim Seifert,op.cit, p.560. 

ارخ  ل  ٤ب ـ  ٢٠٠٢.٤ي غ ال رت ـادن فـ ان ل ر ما إذا  ة أن تق ان على ال َّة  ه الق في ه
رسة ال ة في م ة شا ـي في رف ت معل غ ت شـالاً  ـ أنهـا سـ َّـة؛ لأنهـا أعل ان رسـة ال

راسَّة ل ال ها الإسلامي خلال الف ق ع م مع ها    .شع
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ارخ  ل  ٤و ه . ق ال٢٠٠٢ي انَّة في ه رالَّة الأل رَّة الف س ة ال
َّة ارها م حالات  الق اد اع َّة وح رَّة الأخ ال س اخل ب ال ال ال
ولة   .)٢٨٧(ال

ى  ي م اد وت ل ال ة ح ات غ ال اق ة على ال ايل ال ل ت و
ل م ة ح اق ل ال ز ذل م م لا وال اوز ال عة ت َّة إلى  عة ص ل  ى ت

م ل مفه َّة. ول ت انَّة دي ولة مع العل ادَّة ال   .)٢٨٨(ح

                                                                                                                       
- See, also the decision of the Verwaltungsgericht Stuttgart [Administrative 

Court of Stuttgart], 15 K 532/99, NEUE ZEITSCHRIFT FÜR 
VERWALTUNGSRECHT (2000) [Abbr. NVwZ], p. 959 and the decision 
of the Verwaltungsgerichtshof Mannheim [State Administrative Court of 
Mannheim], 4 S 1439/00, NJW 2001, p. 2899. The case is now pending at 
the Bundesverfassungsgericht [Federal Constitutional Court, Abbr. 
BVerfG] (2 BvR 1436/02). A similar case coming up from Switzerland lead 
to the decision of the European Court of Human Rights of February 15, 
2001, No. 42393/98, NJW 2001, p. 2871 (the decision is also available via 
internet: www.coe.int/portalT.asp ). The court holds that the State 
forbidding his teachers to wear a Moslem headgear during the classes does 
not violate article 9 of the European Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms because such a limitation of the 
religious freedom of a teacher would be necessary in a democratic society 
for the protection of the religious freedom of others (article 9 par. 2 of the 
Convention). 

(287  ) Matthias Mahlmann، Special Section The Constitutional Court’s Headscarf 
Case Religious Symbolism and the Resilience of Liberal Constitutionalism: 
On the Federal German Constitutional Court’s Second Head Scarf Decision 
888 German Law Journal Vol. 16 No. 04. P.888. 

(288) See, Bundesverfassungsgericht [BVerfG]BVerfG [Federal Constitutional 
Court], Mar. 26, 1978, Case Nos. 2 BvR 589/79; 2 BvR 750/81; 2 BvR 
284/85, 
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BVerfGE%207
4,%20358 (on the presumption of.(See BVerfG, Case Nos. 1 BvR R 471/10 
& 1 BvR 1181/10 at para. 14 (dissenting opinion),p. 86. 

Land esbeamtengesetz Ba-Wü, (Art 11,70pp) or the state constitution of Baden-
Württemberg (Art. 11– 22). 

the judges even regarded it as admissible to have crucifixes in the class rooms 
which are merely signs of a culture, not predominantly of a religion.60 The 
head scarf is, in their view, a symbol of political Islamism.61 It implies that 
a woman without a head scarf loses her dignity as it is supposed to protect 
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رَّة س ة ال ع ال ة أخ في ح آخ ات انَّة  م ناح رالَّة الأل الف
اد دت ح ائي وح هادها الق ع  اج ل  اد، وه ش ال ال ح م أش ل مف ولة  ال

َّة َّة لا الإ على ح ي ز ال م د رؤَّة ال ات؛ ح إنَّ م ق ع ع ال او ل ال ان 
هاك خ على أنه ان ولة ي ح لل ف اد ال أ ال   .)٢٨٩(م

قادنا ل في  عق أخ ن  وفي اع ان ف ق الان ق َّة ل ة الأورو أن ال
اب في اء ال اتها أن ارت سة لإث انات مل ل أو ب ا  تق أ دل يً ل ته امعة  ال

ت على أن  ق ي اس انَّة ال ادَّة الأل اك الات أ في ال ام العام على ع ال لل
ولة؛ ة ال ه سل اج امه ب اء  ن في أث ل ن  ف ال ن  ال ع  وم ثَّ 

ا  ولة،  اد ال هار ح اضَّة م أجل إ د اف و لق ان اع اة الأل ا معاي ن أن الق
ائَّة  ام الق ع الأح ت  َّة، ح اع ي ز ال م ي في ال ي اد ال أن ال دوجة  م

ل ل على ال ا ي ان رمًا ثقا ل امة  ،وضع ال اب  م  وا ال في ح اع
أة.   ال

ائي ال  ع الق اء غ  وعلى ال ادَّة في ارت الات ال ت إش ه
اب ف لل ة دعاو تأس في جلها على أن  ال ل م خلال ع في أماك الع

ع لا  اقي ال اءه  ام  ارت ال ل إخلالاً  ة ألا  َّة ش َّة ال وع ال م ف
اف أما  ع والأع افى مع تقال ال قابالعام أو ي عاو  ال في جلها  فق تأس ال

اع تعلى أنه  ع ق ولة أن ت ة وأوقات ز لل ائه في أماك مع م ارت َّة لع
ل ولة، م ام العام في ال ة لل ا ة؛ ح ف  :مع انات لل ات للام ال ل ال اء دخ أث

ل ، م ع الأماك اد  اء ارت ، أو أث َّة ال اج  :ع ه ارات، أو ع اس ال
ف ع وجه الإ ل ال ي ت َّة ال س اقات ال ه ع الأوراق وال فة ه ع ان ل ن

                                                                                                                       
the dignity of the wearer. It is a symbol of the subjugation of women.62 
The judges admitted that there are other religions (they do not name them) 
that allow discrimination of women and that are free to do so under German 
Law, but maintained that the head scarf crosses a border line these religions 
do not transgress. 

(289) See, Federal Constitutional Court, BVerfG, and Order of the First Senate of 
27 January 2015, 35. See Federal Constitutional Court, BVerfG, Order of 
the First Senate of 27 January 2015, 106, 36. See Federal Constitutional 
Court, BVerfG, Order of the First Senate of 27 January 2015, 108, 37. 
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ع  قاب في ج اء ال ض عام وح شامل لارت ق ذل إلى ف َّة، دون أن ي ال
قة   َّة أساسَّة ول ل وهي ح ان في ال َّة الإن ة ل ا الأماك العامة؛ ح

ان.    الإن
ام على أن  اب فق تأس الأح ف العام لل فات في ال اء ال أما ع ارت

اء الأص ه في أث ت ل أو ال ال ي ار ال َّة اخ ف العام  ع ال ل أن ي
فة ودون أن  امة ال ام اللائ  ه الاح ت اف في ال ال ي له،  أن ي ع
ائح  ان والل ها الق د ت عل ق ل  َّة ق تُ ه ال ه، إلا أن ه ع ه ز  ض عل ُف

ارات الإدا وراتهاأو الق فة أو ض ف الإدار أو تقال ال ا تأس  ،رَّة أو العُ ك
َّة  عل ات ال س ضع ت لل في ال ام جهة الإدارة ب ام على أن  ع الأح
ة  ة أو ف ، دون ح س الع وال اشفًا ع وجهها فق اة  اء رأس الف ن غ ل

ه َّة ل ي ق ة ال ل رج ض ال ر ي وعًا.ال ارًا م   ة الإدارة وُع ق
ال م ق  ،م ر ما تق ا ع ال ً عة تع ح م أي م ا ب ة الإدارَّة العل ال

أس ما دام أن  اءً لل ائها غ اشة لارت ر على ال ه عها م ال ة م ال ل بها؛ ن
ام ال ال ل إخلالاً  عرداءها لا  افى مع تقال ال   .)٢٩٠(عام أو ي

                                                 
ع رق  )٢٩٠( ا، ال ة الإدارَّة العل ة  ٣٥٩٥٤ح ال ا. ٥٩ل   ق عل
ـ ذلـ   ة ألا ي ـ شـ ـاء مـ ملا اء مـا  ـ فـي ارتـ َّة حـ ال َّة ال وع ال {إن م ف

لـه  ق ـا  ها و ف عل اف ال ع والأع افى مع تقال ال ام العام أو ي ال ل إخلالاً  ل ما  ال
ي الــ ــاه ر ال هــ ــل  ن ي ــ لف عــة ال ــل م ــال إلــى أن ع ــه، وأنــه  ــ ع وق العــام ولا َ

هـ  ة أن ت اشـة شـ اسًا م الأزـاء علـى ال اه م اء ما ت َّة في ارت ع  فالأصل العام أنها ت
ر عل هـ ل حـ ال ر الإعلامـي، فـ ـ ـ ال ق ها الإعلامَّة ول ل رسال ص جهها ل اء ب هـا وسـ

عـــة  انـــ ال ـــا  ـــالإعلام، ول ي  ز خلـــ الـــ ـــ غـــ فـــلا  أس أو لـــ ت ال رداء الـــ ـــ فـــي إســـ رغ
اء  ــة علــى الهــ ام ــاة ال امج الق ات بــ ــال بــ فقــ فــة  صــف العــام لل قــاً لل ــ  رة ت ــ ال

اشة خلال  م على ال ق ا  ه ع ة وال ة الأش ادها م م اب إع ة وال اش عها م ان م م، و ال
ــى  ج عل ــ ــام العــام ولا  ــالف ال أس وهــ لا  ائها رداء الــ ــ ــ ارت اشــة  ر علــى ال هــ مــ ال
ن لهـا فــإن الإدارة  ـ اعاتهــا وال افـة م عاَّـة وأوجــ علـى ال ال ر  سـ ــها ال ـي خ ـ ال ـ وال قال ال

ال   ا ي تها  ع ، واس ي ق أت ال ن ق أخ ار ت ا الق ل به قها على ن  َّة م حق رة ت
لاتها.  ها و زم اواة ب  أ ال
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أنه " ل ق  اه ك ة ه إح م ل أة ال ة لل ال قاب  اء ال ان ارت إذا 
اتها  ة ب ة وفى دائ ل أة ال م ال ها أن تل اف َّة لا ي ه ال َّة فإن ه َّة ال ال
ع  يها  ت ي ي ف على الأزاء ال هة الإدارَّة أو ال عها ال ي ت د ال الق

ق اص في م ات الأشـــ ة للق ال أن  ا ه ال ها،  ن لها ذات ة ل ائ ه ال عه م ه
ها ات وغ ة وال ة وال ل   .)٢٩١("ال

اصة  امعات ال اءها على أن ال ة ق وفق ح أس ق قادنا أن ال وفي اع
أنه ر  ي ت ازعات ال ج ال أبى أن ت عل ي ف ال مي ه م ف ق م على م ا تق  إن

فقًا عاما. انه م ـ ه  ف ه وأدائه ل ة س اس   أو 
أن  ة ذاتها  ل ق ال ارسك اب في ال هار ال ادَّة في إ أنه "لا  ال

ض  ف امعي أن  ل ال عل ق ل الأعلى لل ارات ال ًا لق ف عل ت ت على وز ال
ض  ق ف ح  َّة ل م ئ ا ال ارس ال وال ا في ال الان ه  م

ه  ا اب ال اتف على ض اء ال ة في ارت ل اة ال ل  الف ا لا  َّة  س ال
اص عة الإسلامَّة"وم اء ال   .)٢٩٢(فاته عل

                                                 
)٢٩١(  : ع رق ة  ٣٢١٩(ال ة ٠ق ٤٨ل ا ـ جل )٩/٦/٢٠٠٧عل اد ح ال ة ت   م ـ دائ

ع رق  ها أقام ال ن ض ع ل فى أن ال ازعة ت ة  ١٠٥٦٦وقائع ال ها  ٥٥ل ف اع ص إي ق 
اء  ة الق اب م عهـا قل  ـادر  ار ال ف ولغاء القـ قف ت امها ال ب ل فى خ الإدار 

ة  ـ اها أنهـا م ع حًا لـ ت شـ ـ امعـة، وذ َّـة وال امعـة الأم ة ال ل ل خ قاب م ال َّةً ال ت م
ــ  اج ــل خلالهــا علــى درجــة ال ــ عامًــا ح ــ مــ ثلاثــة ع ــ أك َّــة م امعــة الأم ــة ال

ــــى درجــــة والــــ ل عل ــــ َّة لل ــــ امعــــات ال إحــــ ال لة  ــــ ــــات ال ــــ الف راه؛ لأنهــــا مــــ ب
م  ، وتقـ امعـة الأزهـ ـة  ج لَّة اللغـات وال ا  اعً رسًا م ل م راه؛ ح إنها تع اج وال ال

ة الأخ  ج في الف َّة وق ف ل راه في اللغة الإن ل على درجة ال اث لل ل أ عهـا ع ة 
ـــع  ار  ور قـــ ـــة صـــ امعـــة  ـــة ال يــ م هـــا وعلـــى وجـــه ال عى عل ـــ امعـــة ال ل ال مــ دخـــ

امعة. ال عل  ان م امعة أو أ م د داخل ال ج ات م ال   ال
ع رق ( )٢٩٢( ة  ٣١٥٥ال ة  ٤٥ل ا ـ جل ا)٢٧/٤/٢٠٠٥ق. عل ادسة عل ة ال ائ  م ـ ال
ــة قــ  ه ال ــاء هــ ــ إن ق ص  مــ ح ــ اض ن ع عــ اســ رســي وذلــ  ــال ال علــ  ــا ي جــ 

علــ رقــ  ن ال ة  ١٣٩قــان ــ ــة رقــ ١٩٨١ل رَّ ه ار رئــ ال لاتــه وقــ ة  ٥٢٣م وتع ــ م ١٩٨١ل
علــ رقــ  ــة وال ار وزــ ال ــامعي وقــ ــل ال علــ ق لــ الأعلــى لل ة  ١١٣ــأن ال ــ م ١٩٩٤ل
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أنه ي " وفي ح آخ ق  ــ هـة الإدارَّة في ت َّة ال ت أح غ م ث على ال
لاب أ اء لل رسي س اصفات ال ال عل م احل ال ف  ا ال و القائ على ه

َّة  عارض مع ال ع ذل  ألا ي ). ف ان ، ال اد ائي، الإع لاث (الاب ال
قابال اب أو ال اء ال ا في )٢٩٣(َّة في ارت ً ا أ ة الإدارَّة العل ، وق ال

ا اللازمة ل اع وال ع الق لي الأم أن  أن "ل أن  ا ال ه ه لاي ام العام ل ف ال
ه العامة؛ ة العامة وال لفة م الأم العام وال فه  ال ه ذل أن ال ال 

ي أوج  ة وال ة العق خل في دائ ي ت ائل ال ولي الأم  ألا  أح ال
اخل قاب ت اء ال لا ع أن ارت ا ف ها لل فال ولة  ر على ال س ع ال ه  ال

ان ق ان ل َّة، وال َّة ال ة وال َّة العق تا ح اته  دائ ان وح  الإن
َّة"   .)٢٩٤(ال

ار رئ  ف ق ل وقف ت اء الإدار ع رف  ة الق ه م ت عل ا ما أك وه
ة رق  ة  ١٤٤٨جامعة القاه ع٢٠١٥ل عاونة  م  ة ال ر واله ة ال ات ه ع

اء اء  م ارت ه وارت ار مل د في اخ َّة الف أن" وم ح أن ح قاب، ح ق  ال
ر، ولا  س فلها ال ي  َّة ال َّة ال رج ض ال ي ت ر ال اه م الأم ال ال ي
                                                                                                                       

ار رقــ  ــالق لاً  ة  ٢٠٨معـ ــ ن  م١٩٩٤ل ــ اللــ ها مــ ح ــ ح رســي وت اصــفات الــ ال يــ م ب
اف ثلاثة:  ة إلا ب أ م لها قائ ة لا تق عل لَّة ال نات على أن الع ل وال  وال

َّـة:  عل ة ال ـع  أولهـا: الأجهـ علـ الـ لـه أن  ئاسـة وزـ ال علـ ب لـ الأعلـى لل وعلـى رأسـها ال
ن  ة ل ا م اع وض ـا ق ـالف ن ـا لا  اضَّة  َّة وال ا َّة والاج قا َّة وال عل لام ال ال

ـي تعـ  عة الإسـلامَّة ال ـ ل ال ـه مـ أصـ عارض مـع أصـل لا خـــلاف عل ن أو ي ا في القان ً ص
ع. ادر ال رًا م م  م

ــ  ل هــا: ال احهــا ثان ــا ن ــي م ــة ال عل لَّــة ال لــة فــي : وهــ وعــاء الع افها ال ــ أهــ ق ــ فــي ت
ق  ي ت َّة ال َّة وال راسات ال اس م ال وال ر ال الق ه  و ه وت ت إرادته وت ف

ه. ام ق ذاته و رته على ت ه وق ان  إن
 : هــا: ولــي الأمــ َّــة و  وثال عل ــة ال لَّ الع ــ ودائــ  ن علــى علــ م ــ غــي أن  ــ الــ ي ل ك ال ســل

مات عل له لل عل وم ت ة لل ا رته على الاس راسة وق امه في ال رسي وم ان    .ال
ع  )٢٩٣( ة  ١٣٩٦(ال ة  ٤٤ل ا ـ جل ا –م٢٦/٤/٢٠٠٦ق. عل ادسة عل ة ال ائ   .)ال
ع  )٢٩٤( ة  ١٨٤٠(ال ة  ٤١ل ا ـ جل ا). –م٢٦/٤/٢٠٠٦ق. عل ادسة عل ة ال ائ   ال
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وق له م ز  ت ما ي ه جهة الإدارة وله أن ي ضها عل د تف أ ق د العاد  ق الف ي
خل م جان جهة  د العاد دون ت َّة الف احة ح اع م ات ل  الإدارة، إلا أنه ومع ال

ارسها  ه أن ُ ا عل ل ق ون لقة م  َّة ل مُ ه ال ه إلا أن ه ار ملا في اخ
ام الآداب العامة. ود اح    في ح

ا  اول ه ا في ت ا أفاض ة الإدارَّة العل ا وال رَّة العل س ة ال ا أن ال ك
ة  ل ا  ة الإدارَّة العل ر ح ال ، وق ص ة ٢٣/٤/٢٠١١الأم ل ها  وح

ة  ٧/٥/٢٠١١ ام الآراء الغال ت تل الأح َّة، وأي اء ال لاع رأ دار الإف ع اس
ي ح  لاً ع أن الأماك ال رة، ف أة ل ع ة في الفقه ورأت أن وجه ال اج وال

ه ار  ن  ع ار ال ها الق اس م ف ام ال تادها ع ار عل لا ي قاب ه م اء ال ت
ة  ، وع ات العل ال لاب و تادها  ا ي ، ون ه َّة م ى ال ى ت ف أخلاقه ح

ة ُع ة أو ال اع رسة ال ُ ر أو ال ة ال اتها –ه ال لابها و ل  –م  في مقام ف
عل " ال ه وجلاله ق ل ت ى وم   .)٢٩٥(وال

ق في ن ق ام ال قًا ب اح ازنًا د ل ت ي ي ي اد ال ل، ن أن ال ا الف هاَّة ه
ع  ا ت  ، ة أخ ولة م ناح ر لل س ام ال اعاة ال ة وم اد م ناح َّة للأف ي ال
ائَّة  اءات الق نَّة، وتع الإج رَّة والقان س ة ال أ ب الأن ا ال قات ه ت

اسات ا اجعة وال م معه ال ا يل ي  ي اد ال أ ال ل دولة  ام  َّة م ال ل
ي  ي اد ال أ ال اس ب م ازن ال ق ال ان ت ائَّة؛ ل اهات الق ة للات ال

ولة. ام العام لل   وال
  
  
  
  
  
  

                                                 
ـ  )٢٩٥( ،ح ـاء الإدار ـة الق عـ رقـ م ة، ٤٦٩٠ :ال ـة ٧٠ سـ ـائَّة، جل ـ ١٩/١/٢٠١٦ ق (غ

ر).   م
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  :النتائج
ا يلي ها  ع م ائج، نل ال ي م ال ل ال على الع  :اش

أ  - ام ة ال ر في الأرع س ولة، وق ت رة لل س اد ال ي ُع م ال ي د ال
ة  ان أ العل ولة ل غ ال ع ت ال ن العام  ة. ي علاقات القان اض ال
د  ا  "، م ي لح "ال ة م ي ما ي ب ي اد ال أ ال ان م ت ض أم لا، و

اق ة في ن ي ارسات ال ات وال ق ع رة. ال س ة ال ا  ال
ى  - ى في أع الات ح ي م الإش ، و الع ي صع ال ي اد ال أ ال م

ة  ان ت عادةً إلى  الأغل اً لأن الق رة، ن س ات وال ال ا ق ال
ل  قاته، م أن ت ة  ائ ام الق ارب الأح ا أد إلى ت ولة. ه دة في ال ج ال

ا اد ال في ارت رسي وح لام ال سًا لل ا مل يً ل ته اب ال لا  ء ال
ا  ن م أن  ف الع ام على ال ع الأح ض  ولة، في ح تف ال

. ي اي  م
ة، - ي ائف ال لف ال اواة ب م ق ال اه في ت ي  ي اد ال أ ال  ت م

ازا ه م ام ل م ما ت ولة ألا ت ج على ال عل م و ال رات خاصة  ت أو ق
ه ابها ه ل أص ات لا  ق ع ار  ة، أو للإض فات مع  أجل ن عقائ أو فل

رات. ا والق ا  ال
ي و  - ي اد ال ة، و ال ي ائف ال اواة ب ال اف ال ال فاع  اد في الان أ ال م

لها تع ي  ي عل ال عل وال ف ال اد في م أ ال قات  العامة وم م ال
ي. ي اد ال أ ال ة ل ه لَّة ال ائَّة والع  الق

-  ، ل دي على آخ د إلى تف ا ق ي ان، م ر ال ب الأد د ص ع ق ت
ي  ة ل ائ ازنة م الأسال الق ار ال ع اخ ل  ٍ على آخ ل وعلاء شأن دي

ي. ي م ل على وضع دي هلة لل ات ال ق ع  ال
ر  - س ال ال عل  ي ا ي ولة وال ولة ،للعلاقة ب ال م ال   ألا ت

ولة  ادَّة ال أ ح افى مع م ا ولا ي أساس ل ال َّة  ي لات ال الَّف
ل ل  ، و ان الأخ اقي الأد ث ذل على  ة ألا ي ، ش ي مع اقها ل  اع

ة ل اس وف ال ف ال ولة ت خل م ال لفة دون ت ة ال ي ات ال ق ع ارسة ال
َّة وأقلَّة. ح ا أغل ع ال ة م ج افة واح ها أن تقف على م ع عل  ي

ب  - هج أسل ها ما ي ي، ف ي اد الِّ أ ال أن م هج  سات أك م م هج ال ت
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 ّ ب ال ال هج أسل ها ما ي : وم ون ت اف ب هج الاع ها ما ي اء وم
امع  اف ال اد أو الاع ب ال أ أسل لة ب م اذج ذات ال اول ال وت ت

ا  ة دي اي ولة ال ذج ال ة، ون ل ولة ال ذج ال الي: ن ال اعا  اد وهي ت ال
ة" ة القائ ذج "ال ائف" ون دة ال ع قافات" أو "م دة ال ع ولة م ذج "ال  ون

ذج " َّةاون ا ق  ".ل
ن  - ، و أن  ي ارسة ال ا  ع ال ع ج ، ي ر س اد ال ار ال في إ

اسات العامة عات وال ا في ال اد سائً ا ال َّة ،ه ولامانع م ر دي الأغل
ي وضعًا خاصا في  ا ال ح ه ع، أو م ال الأساسَّة لل َّة أو  َّة ال اله

س  َّة علًا، إلا ال ي اعاته ال هار ق ولة إ ي لل س ي ال اع ال ر و فق لأت
ن لها  أن  ة خاصة،  ا اج إلى ح َّة ت ات دي د أقل اعاة وج أنه لا ب م م

اصة َّة ال ي ها الِّ ع ها ش َّة خاصة ت ال ش  .أح
َّة أم لا - ي ات ال ائف ولل قل لل د ال ج دَّة  إن ال ع ق ال ه؛ ل ى ع غ

ائف  د لل ع عاب ال الاس ولة  م ال ا فالأصل أن تل د ل ع عاب ال والاس
َّة. ي عات ال   وال

ا  - ه ل م ن  َّة،  ت ي َّة وال م ل ال انَّة الَّ ب ال م العل ي مفه ع
خل  ا الَّ ه ، ولا  لأ م قلة ع الأخ ن الأخ أما العلاقة ب م في ش

ولة أن  ل م ال انَّة، و اد ي ع العل ل في أن ال اد ت انَّة وال العل
ع  ا فق أو ج ى ديًا واحً ار، ولا ت فات والأف ان والفل اه الأد ة ت اي ن م ت

 . او الَّ ان   الأد
ي - غ م أن دور ال ل  ان  -في الغال-على ال ح ي ا و أص ن

ة  صفه س اهله ب ولة ألا ت ولة إلا انه  على ال ال اله  ان أك م ات الإن
َّة و أن ت  عات ال ة لل ، و م ي اه ال ادَّة ت ولة ح ل ن ال ت

تقة« ة » ب ة وضام ولة را ات ال س ن م لفة وأن ت َّة ال ي الح والآراء ال لل
يل س ي ال ة خاصة مع وتقل ال ي ة ال س لَّة  ادَّة ال اب الإدارة ال و

ولة لها ار ال َّة وقلة اح ي ن ال  .لل
ع  - اش و ال اشًا أو غ م ي إما م ها لل ولة أو دع ن تأي ال  أن 

لاً  ل عام، أو ب ي  ة ال ولة لف ل تأي ال ولة ش اش لل ي  ال ، ل م ذل
ولة؛ ح  اش م ال ع غ ال اجهة ال ي. و م س ي ال اره ال اع مع 
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عاَّة  اتها إما لل ام م اس اح  ي م خلال ال َّة" لل احة رس ولة م ل ال "ت
اه  ا ع ق ة ل انات مع اء د ي أو لأع ة ال   لف

ز - ال الأب ة د ال اي ولة ال ذج ال َّةل ن انَّة الف ا ه العل ذج  ،ي ا ال وفي ه
س ولة أن ت ز لل ها لا  ائ وغ ل ال ي أو ت ة لل ات  دعا س م ال

َّة ي َّة ال قا دَّة ال ع ل م ح ال ذج في وضع أف ا ال ع ه ع  و ول
ف ولة لا تع ذج على أن ال ا ال أس ه اعي و اس الاج ل ولا  ال ولا ت

ي جه دي ع أ ت م على ت ق ذج  ا ال ز له ق الأب ، ال ه  ومع ذل اد ي أن ال
م نَّة لل ق ال ق  .ال

ع  - ائف" إلى معاملة ج دة ال ع قافات" أو "م دة ال ع ولة م ذج "ال ف ن يه
اواة؛  م ال ان على ق افي ح الأد ق : وه ال ام ذج ال ًا ل ال َّة ت

؛ ي ولة وال َّة في العلاقة ب ال قل اذج ال م العلاقة ب  لل نه على ت وذل ل
َّة  ا ق َّة.ال ا ق   وال

  
  :التوصيات

ا يلي ها  ع م ات نل ال ص ي م ال ل ال على الع   :اش
  للقضاء المصري:

اء ال ح - نا أن الق ق ا -في اع ا -ن ات اخ ق ع ي ال ازنة ل ر ال
ة  أس على ف ال ة  هائ ة ال ال العق ي  ي م ل على وضع دي هلة لل ال
ان  قة ب الق ه ه الَّف ل ال او إلا أن ال ي ال ة ال ام العام وف ال

ة اي ة وغ ال اي ص القان الأم ال قاً لل اً د ائ اً ق ل تف ة  ال ي ن
ة ي ات ال ال لة  قاضي -ذات ال ة  -في حالة ال ا ف أساس لل ل

ة  .ال
ي  - ر على ت ل على وضعٍ أن القاضي ال الأق هلة لل ات ال ق ع ال

يٍّ  يٍّ م ن  دي ض أن  هلات ف ة م ع عه  ة ت ل ر مع أف س القاضي ال
اءمات اللا ال عل  ة ت ل ة وع اس ذاته في حالة ازمةعل د ؟ وال ع عاب ال لاس

َّة ي عات الِّ ائف وال ر على  أما القاضي،لل ل ال الأق ازنة ل اء ال إج
َّة  ي ز الِّ م هار ال ي وفي إ ي عل الِّ اف العامة وال ال فاع  الات الان إش
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ل اب في أماك الع ن  وال ض أن  ة القاضي الإدار مف ع عه  ة ت ل ع أف
م. ا تق هلات    م

اد  - أ ال ل دولة  ام  َّة م ال اسات ال ائَّة وال اءات الق تع الإج
ال ائَّة في م اهات الق ة للات اجعة ال م معه ال ا يل ي  ي ات  ال ال

ة ي ي والال ي اد ال أ ال اس ب م ازن ال ق ال ان ت ولة؛ ل   .ام العام لل
  للفقه المصري:

ال - أ  ال ة  ت ة وال ه فا ال ي م ال لاء الع  أدع الفقه ال لاس
رسي لام ال م ال ي، ومفه ي ام ال أ الان ة في م اد قات ال أن ت  أما 

ها الأزه  هات ذات العلاقة وم ها م ال ح دراس ق لاب  ي لل ر ال ال
.ا   ل

ال  - أ  ال ة  ت ة وال ه فا ال ي م ال لاء الع أدع الفقه ال لاس
ة في إدارة  ف ة وال هات ال ي.دور ال ي ع الِّ   ال

  للجهات المختصة:
الاً  - ي إع اتها في تعل ال س ل م ولة و اد ال ام ل لاب الاح ح ال لا ب م م

او لا أن يَُا امًا ال ارس ت ي م ال ي لَ الِّ ي عل ال أو ي الإعفاء م ال
ا ع  ذاته،  ة.ي لاح   ال

ن  - ح أن ت هات ذات العلاقة ق ها الأزه ال -ال ة -وم الف  حاض
ات العامة  اد أو الإعلام أو ال ات الأف ة في دع ة وال اق راسة وال وال

ي عات ال ض ة ال اق ات ن م س اء م ل ة، أو إن انات ق ت اك أو  أو م
عل  ة ما ي اق ة في م ل حاض ن  ة وأن ت ي اب ال ال ل  ام العام أو ت ال

ي. ي اب ال ي ال   ب
هات ذات العلاقة  - ح على ال ولة ق ن ال ي، ل ي ع الِّ ر لإدارة ال وضع ت

ه تلع ئ  ور ال أ ا ال رَّة، م خلال م س اد ال أ م ال ي  ي اد الِّ ل
َّة  قا ه ال اته و احات ح ا وم ن ال خل في ش ي ذل ال ع ول لا 

َّة.  ي   والِّ
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  المراجع (مع حفظ الألقاب العلمية)
  :المراجع باللغة العربية

  :المؤلفات العامة والخاصة
 ة، ال ع اللغة الع ، م س ع ال ة، ال ة، القاه ول وق ال عة، دار ال ا عة ال

٢٠٠٤. 
  ة ، م د خا : م ق اح، ت ار ال ، م از از محمد أب  ع القادر ال ال

ان،   .١٩٩٥ل
 ولة ي وال ل /العلاقات ب ال ات /أيل ا ة والان ا ق ة لل ول ة ال س / ال  /س

ر س اء ال ة ل اسات الأساس  .٢٠١٤ال
 ة العامة ب ل ة وال ات ال ازنة ب ال ة ال م ام: ح  ال ش

عي د وال ال عة الأولى  -ال الف ن ال ة ت   ٢٠١٣م
  د ة ع ج مى لل اب صادر ع ال الق ة"،  ا عة الأولى،  ٢٦١٨"ال ال

٢٠١٦. 
 ع ء ال ة على ض ا افي، ال رة م أح أح ال ه رة في ج س لات ال

ة "دراسة مقارنة" ة  –الع ة الع ه  ٢٠٠٨دار ال
  ة شارل ان "ج ي وازدراء الأد ن ق الف ق ة حامي ال ن ه ، قان ل ح أ س خل

ة  ة الع ه ة"، دار ال و الإرهاب  .٢٠١٥اي
 اس ة لل ائ ة ال ول ة ال ول فاعي، ال سات  أح ع ال ال ق ات وال ق ع ال

ة، ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ي  .٢٠٠٧ ال
 ات ق وال ق رة لل س ة ال ا ور: ال ي س وق  -أح ف ة  - دار ال ان عة ال ال

١٩٩٩. 
  ،ة راسات الع ة، دار ال وال ي ة ال ا ال ا محمد، ض ال إب ا  إب

رة،   .٢٠١٦الإس
 ان ت بلتاد إس ي  -ي ورو ة العلاقة ب ال ول ان ال ة الأد ة ل ة الأم الل

ق ع ي أو ال ة ال ولة وال في ح سات في دول ذات  -وال ة مقارنة ل ل ل دراسة ت
ة. ذار  ل ة م  .٢٠٠٥غال

 ة: ع الله أم غ ج ة" ت ل "ع ال ارت م ن س ة الأولى - ج عة الع  - ال
زع الأ ة لل وال  ٢٠١٣هل

 .اس ا إل اس ح ة: إل ج ة: ت اس ة ال ل ار: ال ام لا ن ول  ج
  ،ة ي ات ال ة ال ا ة في ح رة ال س ة ال سف، ال حات أب ي ام ف ح

عة الأولى   .٢٠٢٠ال
  عائ ارسة ال ة م ة ل ول ة ال ا قات ال انات وت ماحي، ض ح محمد  ال
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ة ال امعة الإسلام اش ال امعة، ال ة ال ة الإسلام ل لة ال ة، م  .٢٠١٧ي
  ، اص، دون دار ن ات ال ن العق ح قان ، ش  م.٢٠٠٢حام راش
  ، اعة وال ح لل ات، دار الف اك الة في ال ات الع اش، أخلا  .٢٠١٦خ ال
 ولة، ال ع في دي ال ع ال ات، ال ت وسلام ب و ع َّة لل ع ي َّة ال

ن  عة الأولى، ي َّة، ال ي ات ال ة ال لي، صادر ع وح ل ذجًا تق ت عة ن ال
َّة.٢٠١٦ ق ال ق َّة لل ادرة ال  ، ال

  ة ه ني، دار ال اساتها على ال القان ات العامة وانع ة ال : ن قاو سعاد ال
ة   .١٩٧٩الع

 ان، سه ح ا ق الإن ، حق لاو ان، الأردن، ٣لف قافة، ع  م.٢٠١٠، دار ال
 ،عة الأولى ، دراسة مقارنة، ال اد ر والات س ن ال اد القان ، م او ان ال  سل

ي   .١٩٦٠دار الف الع
  ،وت سالة ب ة ال س ، م ة اله ان ، عل اه  .١٩٨٩ش ال
 رة س ة ال ، دور ال ات، ج  فاروق ع ال ق وال ق ة ال ا ة في ح ، ١ال

١٩٨٨.  
 ادة ة وال ة العق ة ل ائ ة ال ا اح، ال ع ع الف ة  - محمد ال ة الع ه دار ال

  .٢٠٠٧عام 
  ة ن، م ة القان ء الأول، ن ة، ال ن م القان خل للعل ه، ال ال ال م ع

رة ال ة  ي لاء ال عة ال.ال ة، ال   .م٢٠٠٧ -م٢٠٠٦ان
 ل ان ج ال ع ة مقارنة في  ،محمد ج ة وت ني دراسة ن ام القان ة وال ان العل

ة  ة الع ه ن العام، دار ال  ٢٠٠٠القان
 وت ة، ب ة الع ه ولي، دار ال ن ال ي في القان ي اد ال اد ال د م ، م  .ال

)٢٠٢٢( 
 َّة وال ار، في ال انَّة، ناص ن عة ال وت، ال عة، ب ل  ٢٠٠٥اسة، دار ال
  ة .د سف ب ع د. -ال ب ع ود -ي لا ح ن  م ة م س ة  :م ل ي وال ال

ر َّة م م لة ملفات  ار سل ولة -ناص ن ي  ال ي في الف الع وال
عاص  .ال

  المقالات والدوريات:
 ا هي: في ال ن ال ، أح عائل فق ا فة ع ة، ص ا ى ال ة ومع د ع ثة وال

د  ادر في  ٢٢٧٢الع   .٦/٩/٢٠٠٧ال
 :ور ي س  أح ف

رة - س لة ال ر ال ، م ر س اء ال اواة في الق أ ال ة  م ادرة م ال ال
اني، سال د ال ا، الع رة العل ل  -١س  .٢٠٠٣أب
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ة: م  - ة العق ع وح ة ال رةالعلاقة ب ح س لة ال ال ادرة م  ر  ال
ام ع د ال ا، الع رة العل س ة ال   ال

  اَّة ا ل اء ملاذًا نهائ قي الق ات ي ل اب ال ل ح عة: ح ام ج ل ع اع إس
ة  ل، ال ق لة ال َّة، م ي َّة الِّ د ٢٦ال  م.٢٠٠٤، مارس ٣١٠، الع

 رة ض ال س ة ال ا حات، ال ام ف لة ح ، م ي في م  على أساس ال
د  رة، الع س ل  -٥، م ١١ال  .٢٠٠٧إب

  ة ان ر في "العل ، وماكل ة ال ة وح ان ر، في العل ر وماكل ي تايل رشا ز ال
اب ال  غ لة الاس ؟ م عامل مع ال ولة أن ت غي لل "  ي ة ال وح

و  ة ب ات ارسات الإس  .تالإسلامي لل
  د مي، الع ر ال س ة ال ، مقال  اء أب ال ارخ ٦٤٣ش ادر ب ل  ١٦، ال أب

٢٠٠٩. 
  ه؟ ي صة ل ي أم ف ة لل : م ة ال عي ال في ح دة ال صلاح أب ج

ق  لة ال ة ن -م  .دون س
  اسة الأم ة في ال ي ات ال ق ع ار وال ى، أث الأف لام شه ال لة ع ال ة، م

د  ة، الع  .٨١دراسات دول
  الة وة ال ، ن لات ال ج ال ع : م ة ال ي وح ، ال هاب ب ح ع ال

ان  ق الإن ق ي ل عه الع ، ال ة ال ة وح ي م ٢٠١٥ال ، م العل
اب  ي لل ص ال ان وال ق الإن ق ي ل عه الع ة وال ة وال ا الاج

ان.وال ق الإن ق ي ل  وق الع
 ة ي عائ ال ارسة ال ة ل ن ا القان عة، ال ع الق د الأول :محمد ال لة  - الع م

ي عام  اح الع  .٢٠٢٠ال
  ام ان وال ق الإن ق ة ل ول عاي ال ق ب ال ع ة ال ال، ال في ح م ل

لة دراسات، الع ر في م ،  م ائ ني ال اي ٥١د القان  .٢٠١٧، ف
 ؟ " في م أن "ت ل  ة /ك ي الأزه ال لل ز ع ا ن  س

(skynewsarabia.com). 
  :الأحكام القضائية

 ) ،عة ا ة ال ي، ال ع رق ٢/ ١٩٩٦/٥ال الف ة  ٨) ال ة  ١٧ل  .١٨ق، جل
  ع ة  ١٣٩٦ال ة .ق ٤٤ل ا ـ جل ا –م٢٦/٤/٢٠٠٦عل ة ال ائ ا.ال   دسة عل
  ع ة  ١٨٤٠ال ة .ق ٤١ل ا ـ جل ا. –م٢٦/٤/٢٠٠٦عل ادسة عل ة ال ائ   ال
  ع رق ة  ٣١٥٥ال ة  .ق ٤٥ل ا ـ جل ا. -م٢٧/٤/٢٠٠٥عل ادسة عل ة ال ائ   ال
  ع رق ة ٠ق ٤٨ة ل ٣٢١٩ال ا ـ جل . - م٩/٦/٢٠٠٧عل اد ح ال ة ت   دائ
  ع رق ة  ٣٥٩٥٤ال ا، ح ال ٥٩ل ا.ق عل   ة الإدارة العل
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  ع رق ة ٤٦٩٠ال ة  ٧٠، س ة، جل ائ اء الإدار ١٩/١/٢٠١٦ق ة الق ، م
ر).   (غ م

  ة  ٧ح صادر في ق رة ج  ٢ل ة دس ائ ام  ١/٣/١٩٧٥ق عة أح م
ء  ا ال ة العل   .١ال

  ة ة  ٢٦٨٩٩ح صادر في ق ارخ  ٥٨ل اء ٢٠/١١/٢٠٠٤ق، ب ة الق ، م
.   الإدار

 ا ة الإدارة العل عة –ح ال ا ة ال ائ ع رق ف –ال ة  ١٣٧٥٨ى ال ق ٥٢ل
ا ة  - عل   .٢٧/٦/٢٠١٠جل

  ع رق ا، ال ة الإدارة العل ة ١٥٣ح ال ة  ٣٢، س ة، جل ائ ق
  م.٤/٢/٢٠١٧

  ع ا، ال رة العل س ة ال ة  ٨ح ال ي  ١٧س ة  ٧ق م ف جل
١٨/٥/١٩٩٦.  

 رة ح س ة ال ع رق  ال ا، ال ة  ١٠٧العل ة  -ق ٢١ل ل تارخ ال
د  -٩/١٢/٢٠٠١ ة. ٥١الع س ة ال ر) م ال   (م

  ع رق ا، ال رة العل س ة ال ة  ٨ح ال ة ١٧ل ، م ١٨/٥/١٩٩٦، جل
ي    .١، ج ٧ف

  ة رق ا، الق رة العل س ة ال ة  ١٩ح ال ة د ٨ل ائ ة ق رة، جل  ٨س
ة  ل س   .١٩٩٢إب

  ة رق ا، الق رة العل س ة ال ة ٧ح ال ة  ١٧، ل رة، جل ق دس
١٨/٥/١٩٩٦.  

  ة رق ا، الق رة العل س ة ال ة  ٨ح ال ة  ١٧ل رة، جل ق دس
ي ١٨/٥/١٩٩٦   .١، ج ٧، م ف

  ع رق ا في ال ة العل ة  ١٣ح ال ة ع ٥ل ائ ة ق ل رة"  ا "دس  ١٨ل
اي    .١٩٧٥ي

  ع رق ة الأولى في ال ائ اء الإدار ال ة الق ر ل ة  ٨٩٧٤ح غ م ل
ارخ  ٦٠ ا ب ه ف ة  ن ال ال ة الأح ل ة ورئ م اخل قامة ض وز ال ق ال
٢٠١٣-١٢- ٣١. 

 ر ع -ح غ م ض ة الاولى م ائ ا ال ة الإدارَّة العل :  ال ع رق في ال
ة  ١٨١٩ ة ا ٥٤ل ل ه ورئ م ف اخلَّة  نَّة ق ع ض وز ال ال ال لأح

ة  ل ه    .٢٠١١-١٢- ٢٤ف



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٩٧٤ 

  : ع رق ة الأولى في ال ائ اء الإدار ال ة الق ر ل  ٤٢١٧٢ح غ م
ة  اف  ٥٩ل لاثاء ال م ال : ٢٠١٣-٤- ٣٠ق ي ع رق ة  ٣٠٣٨٥، وال ق  ٦٠ل

اخلَّة ض زارة ال نَّة ب ال ال ة الأح ل اخلَّة ورئ م   وز ال
  ع رق ة الأولى، في ال ائ ، ال اء الإدار ة الق ادر ٢٤٠٤٤/٤٥ح م ، ال

ارخ  ان  ٤ب ل/ ن   .٢٠٠٦أب
  ع رق ، ال اء الإدار ة الق ة  ٢٦٨٩٩ح م ارخ  ٥٨ل ق، ب

٢٠/١١/٢٠٠٤.  
  اء ة الق ع رق ح م ، ال ة ١٤١٢٤الإدار ة  ٦٢، س ل ة، تارخ ال ائ ق

٢٠٠٨-١١- ١١.  
  ع رق ، ال اء الإدار ة الق ة ٤٦٩٠ح م ة  ٧٠، س ة، جل ائ ق

١٩/١/٢٠١٦.  
  ة ، جل اء الإدار ة الق ا في ١٦/٥/١٩٧٩ح م ة الإدارة العل ، وح ال

ع رق  ة  ١١٩ال ارخ  ٢٥ل   .٢٩/١/١٩٨٣ق.ع. ب
  ع رق ، في ال اء الإدار ة الق ة  ١٩٥ح م ة  ٤ل   ٢٦/٥/١٩٥٢ق، جل

 الأطروحات العلمية:
  ل درجة مة ل وحة مق ة، أ ي ة ال ة للعق ائ ة ال ا ض الله محمد، ال ا ع إب

رة،  ق، جامعة ال ق ة ال ل ن،  راه في القان  .٢٠٢١ال
 َّة ا : ال في ح ن اج م لَّة بل مة ل وحة مق َّة، أ ي عائ الِّ ارسة ال ق وم ع ل

ن العام  اج في القان ل درجة ال ان، ل اسَّة جامعة وه م ال ق والعل ق  .٢٠١٢ال
 ا اء ال ي في ب انة ال اد م ا ح د وآس ة ص اسي دراسة مقارنة عائ م ال

ة د ع ان -ال ا - إي امعة ال مة ل لة مق ة م م م ل شهادة ماس في العل ئ ل
ة  ام ة ال ة مقارنة ال اس ة. ت دراسات س ول ة والعلاقات ال اس ال

٢٠١٩/٢٠١٨. 
 ل أح ه في  ا َّة وض ي عائ الِّ ارسة ال َّة م زَّة: ال في ح ي ف ن ف ام القان

ان ق الإن ق ولي ل اج  -ال ل شهادة ال مة ل وحة مق ولي في الأ ن ال قان
ان ق الان ق انَّةكل -ل م الإن ق والعل ق ائ  -َّة ال  ٢٠٠٧ال

  ،راه ة، رسالة د عاص ة ال اس ة ال ات العامة في الأن ، ال اك سف  ك ي
ة،  ق، جامعة القاه ق ة ال  .١٩٨٧كل

  التشريعات:
 ائ رق م ال اء وت ن ت ب ة ٨٠قان ا٢٠١٦ل ادر ب م، ٢٨/٩/٢٠١٦رخ م ال
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ارخ  ارًا م  ٢٩/٩/٢٠١٦ن ب ه اع ل  ع َّة ٢٩/٩/٢٠١٦م  س ة ال  ٣٨م، ال
ر (هـ).   م

  ة في وس مة ال ادر ع ال ق ال وسي ال ر ال س م ال س ف  ١٢م ، ١٩١٧ن
ادة   .٤، ب ٢ال

  ر رق ة  ٤٢دس د ١٩٢٣ل َّة، الع قائع ال اد ٤٢، ال ارخ غ اع - ٣٠، ب
١٩٢٣-٤.  

  ادر في اد ال ال ن ال   .١٩٠٧قان
  ادر فى ى ال ن ر الف س ادرة فى  ١٩٥٨أك عام  ٤ال لاته ال وفقاً لآخ تع

ل عام  ٢٣ د ٢٠٠٨ي ة ع ج مى لل  ٢٠١٢عام  ٢١٠٦، صادر ع ال الق
حات ار ف ة إيهاب م ج  ت

 ل الأول ل دسات العال (ال ةم ج ة) ت ان عة ال ى صادر ع  /) (ال أمانى فه
د  ة الع ج مى لل ة  –١١١٩/٢ال الق ان عة ال    ٢٠١٢ال

 ة وتق أمانى فه ج ا ت ر ت ادس) دس ل ال ل دسات العال (ال ى صادر م
ة ج مى لل د  -ع ال الق عة الأولى  - ١٩٢٤الع   ٢٠١١ال
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